
 یةـبـعــــة الشـراطیـقــــمــدیـریة الـزائــــــجـوریة الــھـــــمجـال

  يـمـلـعـث الـبحـي والـالـعـم الـلیـعـتـوزارة ال

  ـ   1  ة ــینـطـسنـق ة ــعـامــج

  وق ـقـحـة الـیـلـك

  

   
  

  مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام
  الجنائیةفرع قانون العقوبات و العلوم 

  

  :الدكتور الأستاذ تحت إشراف                                                                 :إعداد الطالب

     طاشور عبد الحفیظ                                                                         لحمر نبیل    

   :المناقشة لجنة أعضاء
     

 . رئیسا        ـ  1ـ قسنطینة   جامعة   أستاذ التعلیم العالي          المكي دردوس    د . أ

                     اومقرر امشرف     ـ  1ـ   جامعة  قسنطینة    أستاذ التعلیم العالي   ظ  طاشورعبدالحفی    د .أ 

                                       عضوا        ـ  1ـ قسنطینة   جامعة "     أ "اضرـــأستاذ مح         فوزي عمارة    د   

         عضوة         ـ  1ـ   جامعة  قسنطینة "    أ" أستاذة محاضرة         ربیعة زواش    د   

  

   4201-2013:ة ـــــیــــــعـــــنة الجامــــــــالس



  

يـانـهـفـصال الأــق  
 

 إلا يومه في كتابا نسانإ يكتب لا  أنه رأيت إني "

 زيد ولو ، أحسن لكان هذا غير لو:  غداه في قال

 ، أفضل  لكان هذا قدم ولو ، يستحسن لكان هذا

 العبر أعظم من وهذا ، أجمل لكان هذا ترك ولو

 جملة على النقص إستيلاء على    دليل خير وهو

  " البشر



  ــــداءـــــــــــهـــالإ
هدي مجهودات بحثي وعملي أ

 عائلتيأفراد كل  إلىالمتواضع 

إلى  ، أمي أبي زوجتي إخوتي

أبناء وبنات إخوتي وأخواتي 

إلى أصدقائي كلا باسمه  ، 

لى كل من لم ولا إ، ووأحبتي

ذكرهم أن  أ یسعني اال 

 أنجمیعا ،وكان لهم الفضل في 



هذا  وإتماموفقت في انجاز 

 .المتواضعالعمل 

 

 نبیل

 

 

 

 

 

ر ـــــــكـــــــــش
رـــديـــــــــقــوت  
كل من كان لهم الفضل  إلى

الكثير ، من قریب  أوبالیسير 



نجاز هذا العمل إ من بعید في أو

 الأستاذخص بالذكر ، وأ

طاشور عبد الحفیظ الدكتور 

على عملي  الإشرافالذي بقبوله 

هذا زادني شرفا ورفعة ،شكرا 

تكون  أنفقد كنت بهذا   أستاذ

.رسولا  

كما لا انسى أن اشكر كل 

بالذكر خص الاساتذة الكرام وأ

 اعضاء لجنة المناقشة الاستاذ

و " المكي  دروس" الدكتور 



" عمارة فوزي"الدكتور

 ".زواش ربیعة" والدكتورة 

كما اتوجه بالشكر لكل من 

قریب او من بعید ساعدني من 

 .ولو بالدعاء في ظهر الغیب 
 نبیل

 



 مختصرات
 

1 
 

 

 

  : المختصرات 

  
  الجزائیة المتخصصة الأقطاب:               م  ا ج

  

  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  الأمماتفاقیة                :بالیرمو

 

  الجزائیة  الجزائري الإجراءاتقانون             :ج ج  إق  

  

  قانون العقوبات الجزائري               : ق ع ج 

  

ABREVIATIONS : 
 

Art :                  Article  

 

Ed :                   Edition 

 

L. G. D. J        :  Librairie Générale de Droit et de   Jurisprudence 

 

O. P:                 Ouvrage précité 

 



 مقــدمــــــة
 

1 
 

 ةــــم دــقــــم

شكلت ظواھر العولمة و التقدم التقني و الجریمة تحالفا لم تتردد في استغلالھ الجماعات        

بشكل ملحوظ سارع إیقاع ھذه الظواھر الثلاث في الآونة الأخیرة تالإجرامیة في شتى أرجاء العالم  

لاسیما و إن الجریمة أصبحت تمثل حصان  ،حتى بات تداخلھا أمرا مثیرا للقلق ،و غیر مسبوق

طروادة الجدید الذي یستغل لأقصى حد ممكن ما یوفره التقدم التقني الھائل الذي بلغتھ البشریة من 

جتماعیة  و إتصادیة و قإشتى  و یستفید في الوقت ذاتھ مما تنتجھ ظاھرة العولمة من إمكانیات، ناحیة 

  . مصرفیة من ناحیة أخرى 

من أشد ظواھر السلوك الإنساني تعقیدا تكدي إلى تھدید الأمن و  ظاھرة الخطیرة و الجریمة

و بتطور الجریمة من جریمة داخلیة إلى  ،السلامة و مصالح الأفراد و المجتمعات بشتى صورھا

جریمة تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتكتسب طابعا عالمیا یھدد امن وسلامة البشریة  یمس بحقوق 

تفاقیة إصیاغة  ما أدى إلى نشأت فكرة الدعوة إلىھذا  ،و مصالحھم الأشخاص و حریاتھم الأساسیة

  .عالمیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

ذاتھا  الخطیرة الظاھرة الإجرامیة تطورأدت إلى رت الجریمة تطورا كیفیا و نوعیا و قد تطو

 ،و جریمة الفساد، و الجرائم المعالجة الآلیة للمعطیات  ،بظھور أنشطة إجرامیة جدیدة كغسل الأموال

ید و على صع، و الجریمة المنظمة  ،و جریمة المخدرات ،و جرائم الصرف ،و جریمة الإرھاب

نتقال من دولة أو قارة لأخرى أو لھذه الجرائم و استغلال سھولة الإالتخطیط و الإعداد و التنفیذ 

 . صیرورة الجریمة ذاتھا مشروعا منظما بأكثر من كونھا سلوكا فردیا

بتزاید نشاطات الجماعات الاجرامیة والعملیات التي تقوم بھا على الصعیدین الوطني والدولي 

ى بحث واعتماد تشریعات ووضع الیات جدیدة للتصدي للمشكلة ، فعندما یوجد الجناة اتجھت الدول إل

والضحیا وأدوات الجریمة ومنتجاتھا  في عدة دول أو یمرون عبرھا تفشل حتما الألیات التقلیدیة 

لتطبیق القانون ، الذي یركز على الإقلیم الوطني، وعندما یتبین أن نوع الجریمة الخطیرة عبر 

ة وعدد الجماعات الإجرامیة الخطیرة في ازدیاد ، لا تكون لاي بلد حصانة منھا ، مما الوطنی

  .یستوجب على الدول ان تتعاون فیما بینھا على مكافحة الجریمة الخطیرة 

تنصب ھذه الدراسة على العلاقة بین إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

م ومدى إعتبار 2002فبرایر   5ھا بتحفظ  من قبل  الجزائر في الوطنیة التي تم التصدیق علی
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التشریع الجزائري متوائم مع ما تضمنتھ ھذه الإتفاقیة من أحكام ، حیث تمثل ھذه الإتفاقیة میثاقا دولیا 

بالغ الاھمیة لسببین اولھما انھا إتفاقیة عالمیة النطاق اشترك في أعمالھا التمھیدیة وفي المفاوضات 

بق اقرارھا أكثر من مائة وعشرون دولة ، وثانیھما أن ھذه الاتفاقیة تمثل استراتیجبة شاملة التي س

لمكافحة الجریمة الخطیرة ، تعتمد على إتخاد مجموعة من التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة وتنشئ 

ن الدول لنفسھا آلیة لمراقبة التنفید من خلال مؤتمر الاطراف ، وتستھدف التعاون القضائي بی

الاطراف على كافة الاصعدة مكافحة الجریمة الخطیرة ، وبین الاقطاب الجزائیة المتخصصة 

والأساس القانوني لنشأتھا نظرا لأھمیتھا و للإجراءات التي تتمتع بھا التي تمس بالحقوق و الحریات 

  .الفردیة للاشخاص 

عبر الوطنیة كأساس لنشأة ھذه وقد جاءت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  

الأقطاب الجزائیة المتخصصة ، وھذا بتشجیعھا الدول الأطراف المصادقة على الإتفاقیة الإلتزام 

بأحكامھا على اعتبار الإتفاقیة تكریسا للسیاسة الجنائیة العالمیة من أجل ملاحقة المجرمین في أي 

لقضائي العالمي بدمج المبدأ في تشریعاتھا مكان یتواجدون فیھ ، وھذا بالأخد بمبدأ الإختصاص ا

الوطنیة ، فالمحاكم الوطنیة نجدھا تمارس ولایتھا القضائیة على الجرائم المرتكبة فوق أراضیھا 

وتتخذ إجراءات قانونیة بشأن الجرائم التي ترتكب في الخارج من قبل رعایاھا أو ضد رعایاھا أو 

ت التي تجیز للمحاكم الوطنیة أن تمارس الولایة ضد مصالحھا، وفي حالة عدم وجود  ھذه الصلا

القضائیة یجوز لھا ذلك تمارس الولایة على الجرائم  التي ھي من الجسامة الى حد تمس فیھ المصالح 

  ".المحاكم او التسلیم" الأساسیة للمجتمع ، وھذا بالأخد بمبدأ 

الإتفاقیة وھذا بتشجیعھا على حكام ألتزام بتطبیق كذلك یثیر موضوع تشجیع الدول على الإ

تكییف تشریعاتھا الوطنیة وفقا للإتفاقیة والبروتوكولات المكملة لھا، وتقدیم المساعدة التقنیة  للدول 

التي تحتاجھا من أجل فھم ھذه  الاحكام وھذا بالتعاون بین الدول الاطراف في تحدیث أركان الجریمة 

لتزام القضائي ومساعدوه ، رغم ما ینجم عن تنفید الإ ، وكتابة مواد قانونیة وتطویر عمل الجھاز

بالإتفاقیة من عوائق متعددة منھا  القلق الذي یراود الدول في حد داتھ من الإتفاقیة ، والعلاقات 

السیاسیة وتأثیرھا على تطبیق أحكام الإتفاقیة ، ضعف إمكانات بعض الدول في التصدي للجریمة ، 

  .سع لتشریعاتھا الجنائیة  والفساد المؤسساتي وإحتفاظ بعض الدول بمجال وا

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة إستراتیجیة شاملة سواء على الصعید إو تمثل 

التي استھدفت في  ،المجرمین لمنع وقوع الجریمة و ملاحقة الموضوعي أو على الصعید الإجرائي
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شكیل وإرساء سیاسة جنائیة عالمیة جدیدة لمواجھة حكامھا الموضوعیة و الإجرائیة تأمجموع 

تشمل وضع ، من خلال نھج عام متعدد الجوانب یرتكز على محاور أساسیة و متكاملة یمة الجر

محددة على وجھ الخصوص في تجریم المشاركة، غسل الاموال ، الفساد ، عرقلة موضوعیة  أحكام

مجرمین ،التحقیقات المشتركة، نقل الإجراءات وأحكام إجرائیة تتمثل في تسلیم ال سیر العدالة 

دعم و تطویر التعاون القضائي  و تقریرالجزائیة ، ووضع اسالیب تحري خاصة ، المصادرة ، 

  . تفاقیةلمصادقة على الإلالدول الدولي و تشجیع 

جریمة إن القراءة المتئنیة لھذه الإتفاقیة تكشف أن الدول الأطراف في الإتفاقیة بتحالفھا لوقف ال

جرائم غسل :المنظمة عبر الوطنیة وضعت في اعتبارھا الصلات بین ھذه الجریمة والجرائم التالیة 

الأموال ، جرائم الفساد ، جریمة عرقلة سیر العدالة ، الجرائم الخطیرة التي یدخل في عدادھا وفقا 

رائم الإتجار بالأاشخاص الوارد في الإتفاقیة على سبیل المثال جرائم المخدرات ، جرائم الإرھاب ، ج

  .وغیر ذلك ...، جرائم تھریب المھاجرین ، جرائم الصرف ، الجریمة المعلوماتیة 

في ھذا السیاق  من الملاحظ أن التشریعات الوطنیة في بعض الدول لا تزال غیر كافیة لتنفیذ 

حاجة لإجراء المزید من إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، من ھنا تبرز ال

الإصلاحات القانونیة لتحقیق الإنسجام بین القوانین بھدف تنفیذ ھذه الإتفاقیة بشكل فعال ، فضلا عن 

بناء قدرات  جھاز القضاء  والاجھزة المساعدة لھ ، وتفعیل التعاون بین مختلف الأجھزة القضائیة 

  .والأمنیة

، وھذا ماقامت بھ الجزائر صلاح القضائيالإة و على تحدیث منظوماتھا القانونی الدول وعملت

قامت حیث  كالتزام منھا بتطبیق أحكام إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،

جزائیة  نصت على تنصیب أقطاب ئم الخطیرة المستحدثة و المعقدة بوضع قوانین تحارب بھا الجرا

في جرائم معینة على سبیل  الخطیرة و المعقدة بالنظر القضایاھذه جل معالجة أمتخصصة من 

، لیة للمعطیات الآجریمة المساس بأنظمة المعالجة  ، جرائم الإرھاب ، لمخدراتجرائم ا (الحصر 

  .)جرائم الفساد، الجریمة المنظمة ، تبییض الأموال ، جرائم الصرف 

لھ  ختصاصات التي أناطھاالإو  إن موضوع الأقطاب الجزائیة المتخصصة بالنظر إلى طبیعتھ

نھ في دراستنا لھ لا یخلو أ تم تنصیب الأقطاب الجزائیة المتخصصة إلانھ أالمشرع الجزائري و رغم 

ن أن ھذا الموضوع قد خلت منھ الدراسات الفقھیة ،كما أو ذلك یعود بالأساس إلى  ، من صعوبات   

ل معدومة باستثناء الملتقیات التي تنظمھا إدارة لم نق نإدراسات التي تناولتھ على قلتھا المراجع و ال
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مشروع دعم و إصلاح العدالة و ھي لیست بالدراسات الفقھیة التي یناقشھا فقھا القانون الجزائري  و 

  . إنما تكون على مستوى قضاة الأقطاب الجزائیة المتخصصة

یة المتخصصة لمكافحة الأسس القانونیة التي أنشأت بھا  الأقطاب الجزائ یشكل موضوع الدراسة

الجریمة لیكون محلا لھذه الدراسة اتساقا مع اھتمام المجتمع الدولي الذي أصبح یولي عنایة فائقة 

 و ھذا بوضع أحكام تشریعیة و تكییف القوانین وفقا لأحكام، بالجرائم الخطیرة التي تھدد المجتمع 

الأمر الذي یستوجب فھم ھذه الاتفاقیة  ، نیة إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوط

المختصة القوانین  و تطبیقھا التطبیق الصحیح و أن تكون لھ ھیكل داخلي یشرع في تجسید أحكام

  .بجرائم معینة 

من شأن ھذه الدراسة أن تساھم في إجراء تقیم شامل و لو بشكل تقریبي على ما وصل إلیھ 

وفقا  وضع الثقة في الجھاز القضائي والقانون  الداخلیة و إنفاذ المشرع الوطني في تكییفھ لقوانینھ

  .لأحكام   إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة 

كذلك یكون الھدف من الدراسة التعرف على الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة الأساسیة التي 

و ، حثت الدول على المصادقة علیھا  الوطنیةعبر الجریمة  تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحةإنصت علیھا 

مة  تشریعاتھا ءاتفاقیة و موالدول على الإالذي كانت لھ بالفعل أصداؤه الواضحة في مصادقة اغلب 

  .تفاقیة الإ وفقا لأحكام

التطبیق الوطني للقوانین  لتجسید أداة  التعریف بالأقطاب الجزائیة المتخصصة كانتكذلك  

الجدیدة  و المعدلة و ھذا بدراسة جانب التجریم و العقاب للجرائم التي تختص بھا الأقطاب وكذلك 

  .أمام ھذه الأقطاب بدءا بمرحلة البحث و التحري ثم التحقیق و أخیرا المحاكمةى ر للدعوالنظ

و ما ھي ھذه  زائیة المتخصص ؟الأقطاب الج ةأساس في نشأ ھيتفاقیة فھل الإو بالرجوع إلى 

تفاقیة الأمم إالجزائیة المتخصصة وفقا لأحكام  الأقطاب ةالوطني في نشأ عشرمال ھاالأسس التي اعتمد

ماھي الأحكام الوضوعیة والإجرائیة التي اتت بھا  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ؟

وھل قام المشرع الوطني بتكییف المنطمة عبر الوطنیة، إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

ھي القواعد الإجرائیة التي  تفاقیة؟و ماالأقطاب الجزائیة وفقا لإحكام الإالجرائم التي تنظر فیھا 

ما و ھا الأقطاب الجزائیة المتخصص؟الجرائم التي تختص بب تطبیقھا عندما یتعلق الأمر مكانالإب

 . ت الجزائري من قواعد تسري أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة؟ینطوي علیھ قانون الإجراءا
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ھل الأقطاب الجزائیة المتخصصة متمیزة في ممارسة إختصاصاتھا كونھا تختص بمجموعة من 

الجرائم المحددة على سبیل الحصر، وھي جرائم أكثر خطورة مثل جرائم الإرھاب ، جرائم تبییض 

لمعالجة الآلیة للمعطیات ، جرائم الصرف ، جرائم المحدرات ، الأموال ، الجرائم الماسة بأنظمة ا

  .جریمة الفساد ، الجریمة المنظمة 

بالإضافة إلى ذلك  فإن إشكالیة موضوعنا تنصب على البحث في ما مدى وجود شروط 

وضوایط لأعمال اختصاصات القطب الجزائي المتخصص ، وھل ھناك اشخاص وجھات مختصة 

البحث ایضا في مدى توافر قیود واردة على اصلھ ، وكیف یكون ایضا لمباشرة الاختصاص و 

الاعمال الإجرائیة للقطب الجزائي المتخصص اثناء التحري والتحقیق والمحاكمة وما مدى توافر 

  .اسس موضوعیة لمباشرة الإجراءات والضمانات العادلة للمحاكمة ؟

متھ  ءھج الوصفي التحلیلي لملالدراسة ھذا الموضوع سوف نعتمد بشكل أساسي على المن 

لكونھ الأمثل من خلال القراءة  ،لجوانب المختلفة لموضوع الدراسة الأھداف المطروحة لفھم ا

و الأقطاب الجزائیة  حة المنظمة عبر الوطنیة الموضوعیة و التحلیل للاتفاقیة الدولیة لمكاف

ق الأقطاب الجزائیة سلبیة في تطبیالمتخصصة ذات الصلة بالاتفاقیة وصولا إلى إبراز الجوانب ال

 .المتخصصة 

  : و قد لجانا في ھذه الدراسة إلى تقسیمھ إلى فصلین رئیسیین

الأقطاب  ةنشا تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أساسإ : الفصل الأول

  .الجزائیة المتخصصة

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة كتكریس للسیاسة  إتفاقیة :المبحث الاول   
  .الجنائیة العالمیة 

مم المتحدة لمكافحة الجریمة تفاقیة الأجرائیة لإالمظاھر الموضوعیة والإ:المبحث الثاني  
  . المنظمة عبر الوطنیة

مم المتحدة لمكافحة الأقطاب الجزائیة المتخصصة كأداة لتجسید اتفاقیة الأ :الثاني الفصل
  .الجریمة المنظمة الوطنیة

  .التجریم والعقاب  :المبحث الأول 

  .الإجراءات المتبعة أمام الاقطاب الجزائیة المتخصصة  المبحث الثاني
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  الفصل الأول

ة نشأحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أساس تفاقیة الأمم المتحدة لمكافإ

  الجزائیة المتخصصة الأقطاب

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة إشھر نوفمبر سنة ألفین تم اعتماد في الخامس والعشرین من        

نضمام للتوقیع والتصدیق والإحیث تم عرضھا  ،125/ 55 الوطنیة بقرارھاالجریمة المنظمة عبر 

   .م 2002فیفري  5ة، صادقت علیھا الجزائر في عن الجمعیة العامة للأمم المتحد بموجب قرار صادر

تفاقیة لمحاربة الجرائم الخطیرة التي انتشرت في العالم أجمع دون استثناء أیة جاءت ھذه الإ  

عـن ھذه  ء موجـودة في ھـذا العالم لیست بمنھذه الجرائم ، والجزائر كـدولة ة من أخطارـــدول

  . الأخطـــار التي تنجـم عنھا

تفاقیة ھو تعزیز التعاون على منع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إن الغـرض من ھذه الإ         

  .لاتفاقیة قواعد موضوعیة وإجرائیةومكافحتھا بمزید من الفعالیة حیث وضعت ا

دراسة القواعـــد التي أتت بھا اتفـاقیـة الأمم المتحدة عبر الوطنیة سنحاول من خلال ھذا الفصل          

 :وفقا للتقسیـم التالــي

كتكــریس للسیاسة الجنائیة  إتفاقیــة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  
 عبر الوطنیةلمكافحة تفاقیة الأمم المتحدة المظاھــر الموضوعیة والإجرائیة لا و )أولمبحث (العالمیة

 .)مبحث ثان(

  المبحث الأول

كتكریس للسیاسة  إتفاقیـة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
  الجنائیة العالمیة

تقتضي مكافحة الجرائم الخطیرة التي تھدد الأمن والنظام العام العالمي سیاسة تشریعیة جنائیة   

تأخذ في الحسبان عبور المجرم والجریمة من دولة إلى أخرى، مما قد یؤدي إلى إفلات المجرم من 

أساس م بمحاكمتھم على اوھذا ما یتطلب لمحاربة المجرمین في كل زمان  ومكان القی العقاب ،

  .اختصاص أو ولایة القضاء الوطني في النظر لتلك الجرائم
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مع  تطبق المحاكم الوطنیة نظما من القوانین الجنائیة غایتھا الأساسیة تحقیق العدالة لضحایا الجرائم     

وتمارس المحاكم الوطنیة الولایة القضائیة على الجرائم  ، مراعاة القواعد القانونیة الواجبة للمتھمین

الجرائم التي ترتكب في الخارج من قبل رعایاھا  قانونیة بشأن   فوق أراضیھا وتتخذ إجراءات  المرتكبة

مصالحھا ،وفي حالة عدم وجود صلة تجیز للمحاكم الوطنیة أن تمارس ولایتھا القضائیة فیجوز لھا تمس 

بموجب القانون الجنائي الدولي وھذا على الجرائم التي ھي من الجسامة إلى حد تمس  أن تمارس الولایة

في الاختصاص العالمي  مبدأما یستوجب علینا دراسة   كافةبالمصالح الأساسیة للمجتمع الدولي  فیھ

ق أحكام ، ومدى التزام بتطبی ) أولمطلب (الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  اتفاقیة

  . )مطلب ثان(اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

  المطلب الأول

تفاقیـة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة إتصاص العالمي في خمبدأ الإ

  والقـانون الوطنـي عبر الوطنیة

بعنوان  الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  15/1ت المادة نص         

تعتمد كل دولة طرف مــا قد یلزم من تدابیر لتأكید سریان ولایتھا القضائیة على " : الولایة القضائیة

أن نشرع في توضیح مفھوم  ، وقبل " من ھذه الاتفاقیة 23و 6و   5لمجرمة بمقتضى المواد االأفعال 

ختصاص القضائي للجرائم الداخلیة المبادئ التي تحكم الإ بإیجاز علىختصاص العالمي نقف مبدأ الإ

  .لبیان مدى ملائمة إحداھا لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطیرة

 ،)ثالثفرع (العینیة  مبدأ ،)ثانفرع (الشخصیة  مبدأ ،) أولفرع ( الإقلیمیة مبدأولیعرض فیما یلي   

  .)رابعفرع (ختصاص العالمي الإ مبدأ
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  الفرع الأول

  مبـدأ الإقلیمیـة

لا یخلــو أي تشریع من  یعد مبدأ الإقلیمیة من المبادئ التي أخذت بھا معظم التشریعات العالمیة إذ        

باعتباره مبدأ عام قضائي ولأنھ یعتبر المظھر  ،(1)لأھمیة القضائیةلختصاص الإقلیمي نظرا تعیین الإ

فكل دولة تختص  عن جنسیة الجاني أو المجني علیھ ،الحقیقي لسیادة الدولة على إقلیمھا بصرف النظر 

  .بشؤون العقاب داخل إقلیمھا بغیر تدخل من جانب بقیة الدول

م وألا یمتد تطبیق ذلك القانون كذلك لا یسري غیر قانونھا الوطني على ما یرتكب فیھ من جرائ      

القانون الدولي العام، لتملي النظم خارج حدود إقلیمھا فالسیادة ھي الصلاحیة المعترف بھا للدولة في 

 ولھذا لابد من تعریفھ ذات الصفة الملزمة بموجب سلطتھا العامة على الأفراد الذین ینتمون لھذه الدولة ،

  ).فقرة ثانیة( وبیان استثناءاتھ) أولىفقرة (

  الفقـرة الأولى
  مبـدأ الإقلیمیـة تعریف

على اعتماد  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةأ من اتفاقیة الامم /1- 15المادة نصت        

عندما یرتكب الجرم في إقلیم تلك  "كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأكید سریان وولایتھا القضائیة

یطبق قانون " من قانون العقوبات الجزائري على أن  1فقرة  03ونصت المادة ، "الدولة الطرف

و بموجب ھذا النص یطبق قانون  ،"  رائم التي ترتكب في أراضي الجمھوریةالعقوبات على كافة الج

العقوبات الجزائري على كل جریمة ترتكب في إقلیــم الجمھوریة بصرف النظــر عن جنسیة الجاني أو 

مصلحة التي أھدرتھا الأن یكون وطنیا أو أجنبیـا، وبصرف النظر أیضا عن  المجني علیھ ، حیث یستوي

لجریمة على تزییف العملة الخاصة كما لــو انصبت ا ،ولــو كانت مصلحة تخص دولة أجنبیــةالجریمة 

 . (2)ھاب

                                                             
 ،بیروت،3، الموسوعة الجنائیة، المجلد السادس، الحقوق الجزائیة العامة ، تنازع القوانین، ط) فرید (الزغبي  : أنظر (1)
 .25، ص1995صادر،  دار
، دار 1، مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائي الداخلي والدولي، ط،) رفعت(رشوان   :أنظر (2)

 .13م، ص2008الجامعة الجدیدة،
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وتعرف أیضا بأنھــا ، كـل جریمة ترتكب فـي إقـلیـم الـدولة ســواء كـان مرتـكبھـا جزائریـا  أو 

اعتداء على مصلحة الدولــة أجنبیــا ، ســواء كــان المجني علیھ وطنیا أم أجنبیا ، وسواء كانت تمثل 

  .(1)على الأموال ھددت مصلحة أجنبیـة ، أو كانت تمثل اعتداء على أشخاص أو الجزائریة ، أو

فمبـدأ الإقلیمیــة تعبیــرا صریحا على سیــادة الدولــة عـلى إقلیمھــا باعتبارھا الحـارس عـلى  

مصالحھــا الأساسیة ، أي أن مبــدأ الإقلیمیـة مـا ھـو إلا تأكیـد للاختصاص المطلق للدولــة ومختلـف 

یمھــا ، وھــذا ھــو الجـانب الإیجابــي قــوانینھـا الخــاصة اتجاه الجــرائـم التي وقعـت داخـل حــدود إقل

لمبــدأ الإقلیمیــة أمـا الجـانب السلبـي منـھ ھــو عــدم تطبیق القانون الوطني على الجرائـم التـي ترتكـب 

حیث یصطدم بسیادة غیره من الدول التي تمنع بدورھا تطبیق القوانین  ، خــارج حــدود الإقلیـــم

 .عتباره أمرا یمس بسیادتھا الوطنیةالأجنبیة في إقلیمھا با

 ھو المبدأ الإقلیملھذا كان  ،باعتبار الإقلیم الذي تباشر فیھ الدولة سلطتھا وعلى كل ما یوجد علیھ 

لا  أخر مبدأفي تحدید سلطة الدولة في العقاب، بمعنى أن محاكمة الجاني في الخارج بناء على  الأصلي 

تقیم علیھ دعوى  أنة على أقلیمھا ، اذ یجب على النیابة العامة ینھي سلطة الدولة التي وقعت الجریم

مالم یجعل القانون النیابة  الأخر المبدأولو تحقق ان العدالة قد اخدت مجراھا بناء على ذلك  أخرى

تحدید إقلیم الدولة فھو لا یدخل في نطاق القانون الجنائي وإنما  اأم،(2)عدمھ  أوبالخیار بین رفع الدعوى 

متلازمین ھما عنصر یتكون إقلیم الدولة من عنصرین  حیث ،(3) یخضع لقواعد القانون الدولي العام  

وعنصر ثالث یوجد عادة بالنسبة للغالبیة العظمى  الھواء الذي یعلو الإقلیم البري وعنصر الإقلیم البري

  .(4)ل ھو العنصر البحريمن الدو

كذلك یشمل الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنیة السفن التي تحمل العلم الوطني وھذا ما نصت 

أو عندما "  ب  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة/1- 15لمادة علیھ ا

 انونمن ق 590 وھو ما نصت علیھ المادة" یرتكب الجرم على متن سفینة ترفع عـلـم تلك الدولة الطرف

تختص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات والجنح التي "  جراءات الجزائیة الجزائريالإ

فالقانون ، " نسیة مرتكبیھاكانت ج اترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة أی

                                                             
، سنةوالتوزیع، بدون  شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر ،)ارض(فرج   :أنظر (1)
 .120ص
، الجریمة الإرھابیة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )عصام عبد الفتاح عبد السمیع(مطر:  أنظر (2)

 .268ـ2005،267
 .121، المرجع نفسھ، ص)رضا(فرج :  أنظر (3)
 .447، ص2007عربیة، ، مقدمة لدراسة القانون العالم الدولي ،القاھرة، دار النھضة ال)صلاح الدین (عامر : أنظر (4)
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وكـذلك یشمـل اختصـاص ،  ى ظھر البواخـر وفي أي مكان وجدتالوطني یختص بالجرائم المرتكبة عل

المحـاكـم الوطنیة في الجرائم التي ترتكب على متن البواخر الراسیة بالموانئ الوطنیة وھذا ما أكدتھ 

بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء ، وكذلك الشأن " من ق إ ج ج  02فقرة  590المادة 

  .بحریة جزائریة على ظھر باخرة تجاریة أجنبیـة

كما یتأكد اختصاص المحاكم الوطنیة بالنسبة للطائرات التي تكون محلیة باسم الدولة ووفقا 

وقت نین تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوا"...أ /1-15لقوانینھا وھذا ما نصت علیھ المادة 

تختص الجھات القضائیة الجزائریة "  من ق إ ج ج  591 وھذا ما نصت علیھ المادة ،"ارتكاب الجرم

  .بنظر الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائریة أیا كانت جنسیة مرتكب الجریمة 

ذا إات أجنبیـة نظـر في الجنایات أو الجنـح التي ترتكب على متـن طائـرالكمـا أنھـا تختص أیضا ب

ھبطت الطائـرة بالجزائـر بعـد وقـوع الجنایـة أو ذا المجني علیھ جزائري الجنسیة أو إ كان الجاني أو

  .الجنحة

وتختص بنظـرھـا المحاكـم التي وقـع بدائـرتھـا ھـبـوط الطائـرة فـي حالـة القبـض عـلى الجـاني 

حالــة مـا إذا كان مرتكب الجریمة قــد قبـض علیھ وقت ھبوطھا أو مكـان القبـض على الجـاني في 

  ." بالجزائر فیمــا بعــد

ولتطبیق مبدأ الإقلیمیة أن تكون الجریمة ارتكب داخل حدود الإقلیم وھو ما یستوجب تحدید مكان 

ارتكاب الجریمة بالاعتماد أساسا على العناصر التي ركنھا المادي فحسب، دون أن یعطى الاعتبار 

 فالمقیاس الوحید ھو مكان تحقیق الركن المادي ، قامة الجاني أو المجني علیھ أو جنسیتھما ،لمكان إ

ولتحدید ركنھا المادي لیست بالسھولة خصوصا في عصرنا ھذا إذ أصبح للحدود إلا الاسم بسبب التطور 

  .المذھــل

والركن المادي الذي یتكون من عناصره الثلاث سلوك ونتیجة ورابطة سببیة بینھما ففي حالة 

وفي حالة إرتكاب ،  (1)الشروع فإن الجریمة تعتبر مرتكبة في الإقلیم الذي أتى فیھ الجاني نشاطھ 

لوطنیة التي المجرم الجریمة في دولة معینة وتحقق النتیجة في ھذا الإقلیم فالاختصاص یعود للمحاكم ا

وھذا بتجزئة  ، ولكن المشكل یكمن في الجرائم التي ستنتقل من بلد إلى آخر ، تحقق فیھا ھذا الركن

الركن المادي ، فقـد ترتكب الجریمة في دولـة أو یكـون التخطیط في دولـة والتنفیـذ في دولــة أخرى 

                                                             
 .122، المرجع السابق، ص )رضا(فرح  :أنظر (1)
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لحدود الوطنیة اتجاه دولة لیبیا ومثال ذلك شخص مغربي قام بتھریب كمیة كبیرة من المخدرات عبر ا

وأثناء البیع  ھناك وفي الجرائر قام ببیع نصف الشحنة والباقي مر بھ إلى لیبیا وباع النصف الآخر

أمسكت بھ السلطات اللیبیة، أو كما في الجرائم المنظمة، فھل نأخذ ھنا بمكان التخطیط أو التنفیذ أو 

  .جاني إلى دولة لم یتوفر فیھا أي عنصر من عناصر الجریمةالنتیجة ویزید المشكل تعقیدا عندما یفر ال

  الفقـرة الثانیـة

  استثنـاءات مبدأ الإقلیمیة

توجد حالات لا یسري فیھا القانون الوطني على الجریمة المرتكبة في إقلیم الدولة وھذا إذا وقعت 

القانون الداخلي وأما الجریمة من أشخاص معینین تقرر إعفائھم من الخضوع للقضاء إما بمقتضى 

 .بمقتضى القانون الدولي العام وھم الأشخاص المتمتعون بالحصانة القضائیة

  : رئیـس الجمھـوریـة -أولا  

یتمتع رئیس الجمھوریة بحصانة قانونیة تمنع من متابعة في جرائم یعاقب علیھا القانون  

  .من الدساتیر من تنص علیھا صراحةالعقوبات، وھذه الحصانة نجدھا في الأعراف الدستوریة وھنالك 

كما انھ قد ینتفع بھذه الحصانة أثناء ممارسة مھامھ أو بعد إنتھاء مھامھ والھدف من تقریر ھذه  

جوھر ھذه الاختصاصات  الحصانة ھو تحقیق الاستقلالیة لرئیس الجمھوریة حتى یمكنھ القیام بمھامھ  ،

استقلالھ عنھا، ویبرز استبعاد خرق الدستور الخیانة إقامة التوازن بین السلطات  مما یفترض حتما 

العظمى من نطاق الحصانـة أن رئیس الجمھوریة حیـن یـرتكبھـا ینــزع عـن نفسـھ صفتــھ ویتصرف 

   (1).كعدو للأمة

القول بعدم خضوع رئیس الجمھوریة للقواعد العامة في قانون العقوبات لا یعنى  إنوالملاحظ 

ؤولیة الجنائیة عنھ القوانین الخاصة بمحاكمتھ ، واستبعاد المس أوالدستور  لأحكاممن الخضوع   إعفاءه

، بصفة مطلقة ،ذلك أن رئیس الجمھوریة یمكن مساءلتھ جنائیا وفق لقواعد خاصة وأمام محكمة خاصة 

على ما ینسب لھ من أفعال توصف بالخیانة العظمى والجنایات والجنح التي ترتكب بمناسبة تأدیتھ 

                                                             
 ،بیروت، منشورات 1، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، المجلد الأول، ط) محمود نجیب(حسنى  : أنظر (1)

 .191-190،  ص 1998الحلبي الحقوقیة، 
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تؤسس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة "  158وقد نص الدستور الجزائري، في مادتھ  ، (1)ھامھلم

رئیس الجمھوریة عن الأفعال التي یمكن وصفھا بالخیانة العظمى، والوزیر الأول عن الجنایات والجنح 

الحصانة لرئیس وبالتالي نجد الدستور الجزائري أعطى  "التي یرتكبھا بمناسبة تأدیتھما لمھامھا 

 . الجمھوریة وكذا الوزیر الأول على حد سواء

  : نــواب البرلمــان  -ثانیـا 

من المعلوم بأن المجالس النیابیة تضطلع بمھام جسیمة خطیرة فھي تســن القوانیــن التي تحدد 

فــة الرقابــة معالــم السیاسات الحكومیـة على الصعیدیــن الداخلي والخارجـي، كمـا أنھــا تقـوم بوظی

  .على أعمال الحكـومة

لذلك كان لزاما أن یمنح الدستور الحصانة لأعضاء والمجلس الوطني الشعبي ولنواب مجلس الأمة 

صانة البرلمانیة معترف بھا لنواب الح"من الدستور الجزائري  109وھذا ما نصت علیھ المادة 

ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا، وعلى العموم لا " تھم ومھمتھم البرلمانیةولأعضاء مجلس الأمة مدة نیاب

بسبب ما عبروا عنھ من أراء . یمكن أن ترفع علیھم أي دعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیھم أي ضغط

  .أو ما تلفظوا بھ من كلام أو بسبب تصویتھم خلال ممارسة مھامھم البرلمانیة

  : رؤســاء الــدول الأجنبیـــة -ثالثــا 

ساء الدول الأجنبیة بحصانة تشملھم وأفراد أسرھم وحاشیتھم عن كل فعل یصدر عنھم یتمتع رؤ

والعلة من وراء ھذه الحصانة في أنھم یمثلون، دولا ذات سیادة فھم لا  ،(2)أثناء إقامتھم في دولة أخرى

ذلك لأن إخضاعھم لھذه السیادة لا  ، یخضعون للسیادة الإقلیمیة لدولة أجنبیة أثناء تواجدھم في إقلیمھا

  (3).ینطوي على  مساس سیادة الدولة التي یمثلونھا

  :  والقنصلي دبلوماسيأعضاء السلك ال  -رابعــا 

لدى الدول  أعمالھمھؤلاء یمثلون دولا ذات سیادة وتكفل لھم الحصانة حسن قیامھم بأداء 

البعثات الدبلوماسیة على  أعضاءالتي تصدر عن  الأفعالالمعتمدین لدیھا وتغطي ھذه الحصانة كافة 

                                                             
 .139، ص2011، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزائر ، دار موفم للنشر، )عبد االله(أوھایبیة :  أنظر (1)
 .127، المرجع السابق، ص )رضا(فرج  : أنظر (2)
 .23، المرجع السابق ص ) رفعت( رشوان:  أنظر (3)
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، سواء تعلقت بعملھم أم لا ، ولكن یجوز للدولة أن تطلب ترحیل العضو عن الإقلیم اختلاف مراتبھم 

  .باعتباره شخص غیر مرغوب فیھ

ھم قضائیا أمام المحاكم تیتمتع أعضاء السلك السیاسي والقنصلي من حصانة تمنع من متابع 

، الأجنبي على اختلاف درجاتھم و ألقابھم دبلوماسيحصانة العامة أفراد السلك الفیتمتع أیضا بال ،الوطنیة

  (1). الوكالات السیاسیة بشرط أن لا یحملوا جنسیة الدولة التي یعملون في إقلیمھا موظفي إلىوتمتد 

  ألا أن حصانتھم محدودة فتقتصر الحصانة التي  كذلك یتمتع بالحصانة أعضاء السلك القنصلي ،

  .(2)یتمتعون بھا على ما یرتكبھ القنصل من أفعال أثناء تأدیتھ وظیفتھا أو بسببھا

  : أفراد القوات الأجنبیة الذین یرابطون في إقلیم الدولة بترخیص منھـا  -خامسـا 

الدولة بترخیص منھا بحصانة تشمل یتمتع رجال القوات المسلحة الأجنبیة الذین یرابطون في إقلیم 

على ما یرتكبونھ من أفعال أثناء أدائھم لأعمالھم داخل المناطق المخصصة لھم، فھؤلاء الأفراد یمثلون 

  .دولھم والأفعال التي یقومون بھا تكون باسم دولتھم ویخضعون لنظامھا العسكري وھي دول ذات سیــادة

راد یمثلون دولھم ،وھي دول ذات سیادة بالإضافة إلى ما تكمن علة ھذه الحصانة في أن ھؤلاء الأف

أو وحدھم أثناء فترة العمل ، ،   (3)یقتضیھ النظام العسكري من خضوع رجال القوات المسلحة لرؤسائھ

 . (4)في المناطق المخصصة لھم وكون تدخل السلطات الإقلیمیة مخلا بھذا النظام

 الفـرع الثانـي

  مبـدأ الشخصیـة

بالشخصیة سریان قانون العقوبات على بعض الجرائم المرتكبة في الخارج سواء في شقة یقصد 

الایجابي أم في شقھ السلبي ، فمبدأ الشخصیة یؤدي بولایة الدولة على الأفراد التابعین لھا بحكم جنسیتھم 

القانون الوطني  والتي یعاقب علیھا فتطبق علیھم النص الجنائي على الأفعال التي ارتكبوھا في الخارج ،

  . والقانون الأجنبي

                                                             
 .128-127، المرجع السابق، ص ) رضا(فرج  : أنظر (1)
 .317،ص2002القاھرة، دار النھضة العربیة، ، محاضرات في النظریة العامة للجریمة،)عوضأحمد (بلال : رأنظ (2)
 .27-26، المرجع السابق ص ) رفعت(رشوان : أنظر (3)
 .195، المرجع السابق، ص)محمود نجیب(حسنى : أنظر (4)
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وكان مبدأ الشخصیة ھو الأصل، فكانت الدولة تلاحق رعایاھا على كل جرم أرتكب في الداخل   

حتى داخل الإقلیم الواحد وكانت  ، أو الخارج، باعتبار مبدأ الشخصیة ھو الأصل في القوانین شخصیة

، ومع (1)ت القوانین تلاحق رعایا الدولة أینما كانواكل طائفة في الدولة تخضع لقانونھا الخاص كما كان

  .مرور الزمن تقلص دوره إلى أن  أصبح مبدأ تكمیلي بعدما كان مبدأ أصلي، فھو مكمل لمبدأ الإقلیمیـة

یجوز "من اتفاقیة الامم المتجدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  2 /15 وقد نصت المادة

  :للدولة الطرف سریان ولایتھا القضائیة على اي جرم من ھذا القبیل في الحالات التالیة 

  .عندما یرتكب الجرم ضد احد مواطني تلك الدولة الطرف . أ 

أو شخص عدیم الجنسیة یوجد مكان عندما یرتكب الجرم احد مواطني تلك الدولة الطرف . ب

  .اقامتھ المعتاد في اقلیمھا 

  .وجـھ إیجابـي ووجــھ سلبـي : ولمبـدأ الشخصیـة وجھــان 

  : الوجــھ الإیجـابـي- أولا

یكمن الوجھ الایجابي أن كل مواطن ارتكب جنایة أو جنحة خارج القطر منصوص علیھا في 

كامھ إذا عاد إلى الأرض الوطن وكان ھذا الفعل معاقب علیھ القوانین الوطنیة یعاقب علیھا بمقتضى أح

ن تسلیم الرعایا اذ أالى الدولة التي ارتكب جریمتھا كما انھا لا تستطیع تسلیمھ في البلد الذي أرتكب فیھ،

فنص القانون  الى دولة اجنبیة محظور في اغلب التشریعات ان لم یكن في كل التشریعات الحدیثة،

كل واقعة موصوفة بأنھا جنایة معاقب علیھا من القانون "  من ق إ ج ج  582الجزائري في المادة 

  . أن تتابع ویحكم فیھا في الجزائرإقلیم الجمھوریة یجوز لجزائري ارتكبھا جزائري في خارج ا

لجزائر ولم یثبت أنھ حكم غیر أنھ لا یجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى ا

وأن یثبـت فـي حالـة الحكـم بالإدانـة أنـھ قضى الـعقـوبـة أو سقطت عنھ  علیـھ نھائیـا فـي الخارج ،

   " .أو حصل على العفو عنھا  بالتقــادم

 "بأنمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  3فقرة  15ادة وقد نصت الم

د سریان ولایتھا القضائیة على الجرائم المشمولة بھذه یل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأككتعتمد 

                                                             
 .130، المرجع السابق، ص )رضا(فرج   :أنظر (1)
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الاتفاقیة، عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمھا ولا تقوم بتسلیم ذلك الشخص بحجة وحیدة ھي 

  ."ایاھاكونھ أحد رع

إذا " ة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح 10فقرة  16دة ونصت الما

لم تقم الدولة الطرق التي یوجد الجانب المزعوم في إقلیمھا بتسلیم ذلك الشخص فیما یتعلق بجرم تنطبق 

الدولة الطرف التي  بناءا على طلب ھو كونھ أحد رعایاھا، وجب علیھا علیھ ھذه المادة، لسبب وحید

  .أن تحیل القضیة دون إبطاء لا مبرر لھ إلى سلطاتھا المختصة بقصد الملاحقة تطلب التسلیم

وتتخذ تلك السلطات قرارھا وتصطلح بإجراءاتھا على النحو ذاتھ كما في حالة أي جرم ذي طابع 

  ."جسیم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف

رتكب فیھا المواطن جریمة في الخارج تكمن أھمیة المبدأ في شقھ الإیجابي في الحالات التي ی

فآنذاك لن تستطیع الدولة الأخیرة عقابھ استنادا لمبدأ الإقلیمیة حیث أن الجریمة  ویھرب عائدا لدولتھ ،

لتسلیم  اولن تستطیع دولتھ تسلیمھ إلى الدولة التي ارتكب فیھا جریمتھ لأن حظر ،وقعت في الخارج

ولي بوجھ عام، ولذلك فإن ھذا المبدأ في شقھ الإیجابي یتیح لھذه الرعایا أصبح من مسلمات القانون الد

  .(1)الدولة معاقبة مواطنیھا على الجرائم التي ارتكبوھا في الخارج

  :عدت اعتبارات منھا إلىویستند ھذا المبدأ 

انھ ھو الوسیلة الوحیدة لتفادي ثغرات العقاب التي تنجم عن نظام تسلیم المجرمین ، فالوطني  أ ـ

بلده لن یمكن معاقبتھ بغیر ذلك المبدأ ،لان مبدأ الإقلیمیة لن  إلىالذي یرتكب جریمة في الخارج ثم یعود 

  .یطبق علیھ، ولان الدولة لا تسلم رعایاھا عادة إلى دولة أخرى

یتحمل بھ المواطن في مواجھة الحمایة  أنیتعین  الذيالشخصیة الایجابیة ھو المقابل  نظام إنـ ب 

بدور تربوي لأنھ یحمل رعایا الدولة على ضبط التي تتعھد بھا الدولة لرعایاھا في الخارج ، وانھ یقوم 

 .(2)سلوكھم في الخارج وبذلك یحول دون المساس بسمعة أوطانھم

  

  
                                                             

 .254-253، ص2006الإرھاب الدولي، الاسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة، ، ) منتصر سعید( حمودة  : أنظر (1)
 .322ـ321،المرجع السابق ،ص)أحمد عوض(بلال :  أنظر (2)
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  :یجب توافــر شـروط عـدةتطبیـق ھـذا المبــدأ وحتى یتـم 

لقانون الجزائري فلا یمكن یجب أن تكون واقعة موصوفة بأنھا جنایة أو جنحة معاقبا علیھا من ا -أ

، فلا یسري قانون العقوبات الجزائري تعاقب شخص ارتكب فعل لا یعد جریمة وفقا للقانون الوطني أن 

ذلك  سب على ما یوصف منھا بأنھ جنایات أو جنح وفقا لنصوصعلى كافة الجرائم وإنما یسري فح

  .لقانون الجزائريا في  دخل في عداد المخالفات فلا یسريا كان الفعل المرتكب یذالقانون ، فا

مكتسبة ، وسواء كان الجاني مزدوج  أو أصلیةسواء جنسیة أن یكون الجاني جزائري الجنسیة  -ب

فكل جزائري ارتكب فعل یعد وفقا لقانون العقوبات جنایة أم متمتعا بالجنسیة الجزائریة وحدھا،  الجنسیة

من قانون الإجراءات الجزائیة  584أو جنحة یتابع قضائیا على الفعل الذي ارتكبھ، كذلك نصت المادة 

 583و 582دتین یجوز المتابعة أو یصدر الحكم في الحالات المنصوص علیھا أنھا في الما "الجزائري

  " . ھ الجنایة أو الجنحة بعد ارتكابحتى ولو لم یكن المتھم قد اكتسب الجنسیة الجزائریة إلا

 العبرة بالجنسیة ھي جنسیة الجاني وقت ارتكاب جریمتھ مما اعتبره الفقھاء قصورا في

  (1).التشریع

  .مكان إقامتھ المعتاد في الجزائر أن یرتكب الجرم من عدیم الجنسیة ویوجد -ت

  .تكب الجنایة أو الجنحة في الخارجأن تر -ث

اني إلى ء كانت عودتھ جبریة أو إختیاریة ، فعودة الجأن یعود الجاني إلى ارض الوطن سوا -ج

أعمال مبدأ الشخصیة الایجابي لتفادي أفلاتھ من العقاب،أما بقائھ في الخارج ارض الوطن ھي التي تبرر 

  (2).عرضھ لسریان القانون الأجنبي علیھفی

أن لا یثبت أن الحكم علیھ نھائیا في الخارج وفي حالة أثبات الحكم علیھ أن یثبت أنھ قضى  -ح

  .أو سقطت عنھ بالتقادم أو حصل على العفو     العقوبة 

  

  

                                                             
 .132، المرجع السابق، ص)رضا(فرج : أنظر (1)
 .324، المرجع السابق ،ص) أحمد عوض(بلال : أنظر (2)
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  : الــوجــھ السلبـــي -ثانیـا

فقرة  15یھ جزائري الجنسیة وقد نصت علیقصد بھ أن یكون المجني علیھ المرتكب ضده الجرم 

یجوز للدولة الطرف أن تؤكد أیضا "  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الأمممن إتفاقیة   2

  :سریان ولایتھا القضائیة على أي جرم من ھذا القبیل في الحالات التالیة 

 2فقرة  591علیھ أیضا المادة عندما یرتكب الجرم ضد أحد مواطن تلك الدولة الطرف ونصت   . أ

كما أنھا تختص أیضا بنظر الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبیة إذا كان "  ق إ ج ج 

 " .یھ جزائري الجنسیةالجاني أو المجني عل

، بشرط أن تكون الوقائع المسندة للمتھم جوالعبرة منھ أنھ للدولة أن تقوم بحمایة رعایاھا في الخار

  .عاقب علیھا في ظل الدولة التي ارتكبت فیھام

  :عدة حجج منھا إلىویستند ھذا النظام 

وتعتبر صورة من لحمایة الدولة ــ انھ یساعد في تحقیق الوظیفة الحمائیة لقانون العقوبات ، أ

یسري على رعایا الدولة مرتكبي الجرائم في الخارج ، فانھ في  الأخیرفإذا كان ھذا  ،(1)لبغض مصالحھا

  .مقابل ذلك یتعین أن یسري ذات القانون على ما وقع من جرائم ضد ھؤلاء الرعایا ،حمایة لھم 

ــ انھ یساعد في تضییق الخناق على الجناة ، ومن ثم فھو خطوة في اتجاه تحقیق نظام عالمیة  ب

  .النص الجنائي كما سوف یجيء

علیھ تصاب بضرر من جراء وقوع الجریمة على احد رعایاھا ، تماما كما  المجنيت ــ ان دولة 

 أن إلىالقدیمة كانت تذھب  الآراءبعض  إن، بل  إقلیمھاتصاب بضرر من جراء وقوع الجریمة على 

  (2).لارتكاب الجریمة" مكانا"المجني علیھ یتعین اعتباره 

  

 

                                                             
 .134، المرجع السابق، ص)رضا(فرج :  أنظر (1)
 .326ـ325، المرجع السابق،ص )أحمد عوض(بلال : أنظر (2)
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 الفرع الثالث
  مبـدأ العینیـة

لحة أساسیة للدولة أي كانت جنسیة یعني مبدأ العینیة تطبیق النص على كل جریمة تمس مص

  . (1)مرتكبھا ومكـان مرتكبھـا

المرتكبة ضد أمن الدولة  الاعتداءاتیمتد إلى كل : ووفقا لھذا المبدأ فإن إختصاص القضاء الوطني

ووضعھا المالي وإقتصادھا الوطني، مھما كان مكان وقوع الجریمة وجنسیة فاعلیھا، خاصة إن السلطات 

الأجنبیة التي وقعت ھذه الجرائم فوق إقلیمھا قد یتقاعس عن العقاب علیھا كما لو وقعت الجریمة في إقلیم 

  (2).دولة معادیة

أن لكل دولة الحق في عقاب للأفعال المرتكبة في الخارج ومن ویتأسس ھذا المبدأ على فكرة 

حتى  أجانب ضد قوانینھا الجزائیة إذا كانت ھذه الأفعال تكون إعتداء على وجودھا أو إخلالا بأمنھا ،

ولو كانت ھذه الأفعال غیر منصوص علیھا في قانون الدولة التي ارتكب الفعل على إقلیمھا، حیث 

ت الجزائیة المعاصرة على تكریس قاعدة الإختصاص الذاتي مع شيء من أجمعت كافة التشریعا

الإختلاف بالنسبة لموقع ھذه القاعدة، إذ أوردتھا بعض الدول في القانون الجنائي العام بینما نصت علیھا 

بعضا منھا ، كما أن )قانون الإجراءات الجزائیة ( الجزائیة  قانون أصول المحاكمات سواھا في

   . (3)وانین معینة خصصت لھا ق

  :عدة دعائم منھا  المبدأ علىویقوم ھذا 

یعرضھا للخطر لاسیما وان الدولة لا  أوأ ــ حق الدولة في الدفاع عن مصالحھا ضد ما یمس بھا 

من المرجح ألا تحفل الدول  لأنھلضمان الدفاع عن مصالحھا ،  أخرقانون  إلىتستطیع ان تعھد او تركن 

الك تساھل محتمل من سیكون ھن المبدأمصالحھا الخاصة ، وبغیر ھذا  بدورھا بالدفاع عن  الأخرى

وقد بالغت ،  شجیع خفي او معلن من جانبھا لھمجانب دولة إقلیم  الجریمة تجاه الجناة، إن لم یكن ثمة ت

جاوز مجالھ كثیر من التشریعات في الارتكان إلى فكرة الحمایة، ووسعت نطاق مبدأ العینیة إلى مای

  .الطبیعي
                                                             

 .129، المرجع السابق، ص)رضا ( فرج: أنظر (1)
دار النھضة  ، االحمایة الجنائیة للمعلومات المحلیة الكترونیا،القاھرة،) عمر أبو الفتوح عبد العظیم(الحمامي :أنظر (2)

 .459بدون سنة، ص العربیة،
 .149المرجع السابق، ص ،) فرید( الزغبي  :أنظر (3)
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ب ــ انھ یمكن من زاویة تحدید مكان ارتكاب الجریمة ، اعتبار الجریمة المرتكبة في الخارج ضد 

تظھر في ذلك المكان وتمس بسیادتھا  أثارھامصالح الدولة مرتكبة على إقلیمھا ، تأسیسا على أن 

  (1).علیھ

كل " من ق إ ج ج  588 حیث تنص المادةوقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ عینیة النص الجنائي 

أجنبي أرتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفتھ فاعل أصل أو شریك جنایة  أو جنحة ضد سلامة الدولة 

الجزائریة تجوز متابعتھ ومحاكمة وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض علیھ في الجزائر أو 

  ".حصلت الحكومة على تسلیمھ لھا

ائم ضد سلامة الدولة كل الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائري ویقصد بجر

مكرر تشمل  96إلى غایة  61بالباب الأول بالفعل الأول الجنایات والجنح ضد أمن الدولة من المادة 

الإعتداء  ني، أو الاقتصاد الوطنيجرائم الخیانة والتجسس، جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوط

مؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلامة الدولة أرض الوطني، جنایات التقتیل والتخریب المخلة وال

بالدولة، الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة، جنایة المساھمة في حركات التمرد، والأحكام 

دیسمبر   20مؤرخ في  23 -06قانون ( من قانون العقوبات  96المختلفة التي أتیت ،ینص في المادة 

یمكن قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة في ھذا الفصل وذلك ) " 2006

  .مكرر من ھذا القانون 51حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

ینص علیھا قانون العقوبات وراق المصرفیة المتداولة قانونا أما جنایات وجنح تزییف النقود أو الأ

التي تعاقب كل من زور أو زیف نقود معدنیة أو أوراق نقدیة أو مستندات  204- 197المواد  الجزائري

  .أو أدونات أو أسھم أو من قام بتلوین النقود ذات السعر القانوني

ما نجد الجرائم الماسة بالمصالح الأساسیة  أنھ لازم للدفاع عنھ إذ قل مویبرر الأخذ بھذا المبدأ ب

  .   (2)لخارجللدولة اھتماما في ا

  :عدةوحتى یتم تطبیق ھذا المبدأ في الجزائر لابد من توافر شروط 

 .أن یرتكب الجاني جنایة أو جنحة تمس بمصلحة أساسیة للدولة الجزائریة   .أ 

 .أن یتمتع الجاني بجنسیة أجنبیة   . ب
                                                             

 .328ـ327، المرجع السابق،ص)أحمد عوض(بلال : أنظر (1)
 .208، المرجع السابق، ص)محمود نجیب(حسنى  :أنظر (2)



 الأقطاب نشأة أساس الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم تفاقیةإ:  الأول الفصل
المتخصصة الجزائیة  

 

20 
 

 .أن تقع ھذه الجنایة أو الجنحة خارج الإقلیم الجزائري  . ت

الجزائر أو عن طریق تسلیمھ من طرف الدولة التي وقعت فیھا أن یتم القبض على الجاني في   . ث

 .الجریمة

 الفرع الرابع
  مبـدأ الإختصاص العالـمي

تتم إرتكاب جرائم خطیرة من طرف أشخاص وعند إكتشافھم یفرون إلى  حیانفي الكثیر من الأ 

 التجأبلد غیر البلد الذي حصلت فیھ الجریمة بحیث لا یتوافر على أي سلوك إجرامي داخل البلد الذي 

ونتیجة لخطورة الجرائم التي ارتكبت ونظرا لوجود مانع یمنع الدول ، كنھ الإفلات من العقاب إلیھ مما یم

القضائي فقد سنت  إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة بعة المجرم الأجنبي الفار لعدم توافر الإختصاص من متا

وھذا بإعطاء  تتضمن التعاون بین الدول من أجل إرساء مبدأ جدید ، أحكام الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

لجاني إلیھا وھو مبدأ الإختصاص للمحاكم الوطنیة النظر في الجرائم التي ارتكبت في الخارج وفر ا

، والشروط التي یستوجب )فقرة أولى(، سنحاول أن نعرف مبدأ الاختصاص العالميالإختصاص العالمي

 . )فقرة ثالثة(، ومعرفة مدي التزام الدول بالا خد بھذا المبدأ)فقرة ثانیة(الاخد بھذا المبدأ

 الفقرة الأولى
  تعریف مبدأ الإختصاص العالمي

الإختصاص العالمي أو الإختصاص الشامل بأنھ ذلك الإختصاص الذي یجیز لكل دولة یقصد بمبدأ 

یقبض على الجاني في أرضھا أن تعاقب وفقا لأحكام قانونھا على جریمة تم إرتكابھا في الخارج، أي 

ویعني أیضا مبدأ عالمیة النص الجزائي أو ،  (1)كانت الدولة التي وقعت الجریمة على أراضیھا

الشاملة وجوب تطبیقھ على كل جریمة یقبض على مرتكبھا في إقلیم الدولة أي كان الإقلیم الذي  صلاحیتھ

  .(3)، فواقعة القبض ھي التي تخول الاختصاص القضائي (2) ارتكب فیھ، وآیا كانت جنسیة مرتكبیھا

ننظر ھنا إلى (ومنھ فإذا طرح نزاع على المحاكم في دولة ما وكان یشتمل على عنصر أجنبي 

وكان محل وقوع الجریمة خارج الدولة التي  ، وأن كان الجاني موجود في دولة غیر دولتھ ،)جنسیةال
                                                             

 .94، ص 2009،   ،الجزائر، دار ھومة، الطبعة9، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط)أحسن(بوسقیعة : أنظر (1)
 .208المرجع السابق، ص، )محمود نجیب( حسنى : أنظر (2)
 . 273، المرجع السابق، ص)عصام عبد الفتاح عبد السمیع(مطر: انظر (3)
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ه القضیة أم طرح النزاع أمام محاكمھا ھنا لابد من معرفة فیما إذا كانت المحاكم الوطنیة تختص بنظر ھذ

لا والذي یحكم ھنا قواعد الإختصاص الجزائي الوطني لھذه الدولة لأن ھذه القواعد ھي التي تحدد مدى 

  .إختصاص المحاكم الوطنیة من عدمھ في مثل ھذه الحالات

فلا تكون الدولة بموجب الاختصاص العالمي على علاقة مباشرة بالجریمة من خلال جنسیة 

ي علیھ أو من خلال المكان الذي ارتكبت في الجریمة، كما لا تقوم المتابعة الجاني أو جنسیة المجن

الجزائیة على وجود أو عدم وجود مصلحة خاصة للدولة بل تكون المصلحة المشتركة للجماعة الدولیة 

لذلك  فواقعة القبض ھي التي تخول الاختصاص لمحاكم الدولة ،  في حمایة البشریة من جرائم الخطیرة،

لغایة من ھذا المبدأ ھو تحقیق التعاون بین الدول في مكافحة الجریمة الخطیرة، إذ یمكن ھنا  نجد ا

ملاحقة أي مجرم وعدم تمكنھ من الإفلات من العقوبة أیا كان مكان إرتكاب الجریمة وأیا كان نوع 

لح على الجریمة ووصفھا الشيء الذي سیؤول إلى تكریس مبدأ عالمیة التجریم والعقاب وھو ما اصط

  .تسمیتھ بالإختصاص العالمي

وقد عرف المجتمع الدولي ظاھرة الإجرام العالمي فكانت جریمة القرصنة إحدى مظاھره وبتطور 

العالم أصبحت الحدود مفتوحة ووسائل الاتصال جد متطورة سمحت للمجرمین بالاتصال والتواصل 

وسھل كذلك بتطور الإجرام في  ة أخرى ،بشكل یسھل علیھم القیام بجرائمھم في دولة والفرار إلى دول

ومن إرھاب داخلي إلى إرھاب  جرائم عادیة إلى جرائم منظمة إلى جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنیة ،

جا افراد ھذه ا من الجرائم التي ابتلت بھا الانسانیة ،ویلدولي وتھریب للسلع والبضائع والمخدرات وغیرھ

یرتكبون فیھا جرائمھم وتغییر جنسیاتھم حتى یتجنبوا محاكمتھم عن  ة الدول التيرالعصابات الى مغاد

، ومن كل ما سبق ظھرت ول المختلفةدتلك الجرائم متعللین في ذلك باختلاف التشریعات الجنائیة لل

  .(1)الحاجة الى بقاء تعاون الدول فیما بینھا لمواجھة ھذه الظاھرة الاجرامیة الخطیرة

  أن تمارس الولایة القضائیة العالمیة لملاحقة الجرائم الخطیرة المقررة وتستطیع المحاكم الوطنیة 

 

                                                             
 .79،ص2012،محاضرات في القانون الجنائي العام،عین ملیلة، دار الھدى ، ) عبد الرحمان(خلفي : أنظر (1)
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بإعتبارھم جرائم عالمیة تمس بالقیم والمصالح الأساسیة ،  (1)بموجب القانون الجنائي الدولي

وبالتالي على كل دولة ،  (2)وتعتبر أیضا مثل ھذه الجرائم جرائم بمقتضى قانون الشعوب.للمجتمع ككل

تسلیم الجاني المزعوم الموجود وفي إقلیمھا وفي حالة إمتناعھا عن تسلیم یستوجب علیھ أن طلب منھا 

  .تقوم بمحاكمتھ بھدف الحد من الإجرام وتحقیقا لمقتضیات العدل والإنصاف وردع المجرمین

السباق في ) ARRARA(وقد اھتم العلم الجزائي أیضا في ھذا الموضوع وكان العالم الإیطالي 

 JUKEXة إختصاص قضاء بلد محل إلقاء القبض على المجرم في التعبیر القانوني عرض إقام

REPREFENSIONS  الجریمة من قبل الجریمة من قبل  منادیا في الأصل بوجوب معاقبة فاعل

یة دولة تستطیع ذلك إذا استحالت ملاحقتھ ضمن نطاق البلد حیث أرتكب الفعل الجرمي على أراضیھ أ

  (3) .مرتدا إلى إھمال أو عجز سلطات البلد الأخیر وانعدام ھذا الأمر

   :وبالتالي نجد أن ھذا النظام الذي یبدو للوھلة الأولى مثالیا، على عدة حجج منھا 

 .أن الأخلاق الدینیة والمثالیة توجب تطھر الجاني من إثم الجریمة في أي مكان یحل بھ .1

ول في مجال الجاني والتعبیر عن قیم أن ھذا النظام ھو السبیل إلى تحقیق التضامن من الد .2

جماعة دولیة، لأن الجریمة بوصفھا مساسا بالإنسانیة جمعاء تولد إلتزامات جماعیا على محل 

الدولة أخرى لكن تعاقبھ، وعندما تمارس الدولة سلطة العقاب، فإنھا تقوم بذلك باسم ولصالح 

 .الدول كلھا

  

 

                                                             
القانون الجنائي الدولي ھو فرع من فروع القانون الجنائي یتمثل موضوعة في تعیین حدود الإختصاص الجنائي                :أنظر (1)

التشریعات والقضائیة لكل دولة ورسم التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، ومحاولة تقنین القواعد الجنائي الدولیة وتكریس 
ائي الدولي یعني أي مفھومھ الضیق بالمشاكل الدولیة الناشئة عن الجرائم تقع أساسا ضد عدالة جنائیة دولیة، فالقانون الجن

النظام الداخلي للدولة والتي تنطوي على عنصر خارجي كجنسیة الجاني أو المجني علیھ أو مكان وقوع الجریمة أو إنتاج، 
   . أثارھا
م، 2008الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر سنة، المحاور القانونیة والشرعیة للرشوة عبر )محمد أحمد(غانم 
 .209ص
،الأحكام الموضوعیة والاجرائیة للجریمة المنظمة ، الاسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة ) محمد على(سویلم  :أنظر (2)
 .758، ص 2009، 

 .172-171، المرجع السابق، ص) فرید( الزغبي :أنظر (3)
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الجاني لیس لأنھ إنتھك قانون العقوبات الخاص بدولة أن مبادئ العدالة المثالیة توجب عقاب  .3

معینة، وإنما لأن فعلھ أحدث مساسا بالإنسانیة جمعاء من خلال الضرر الذي لحق بالمجني 

 (1).علیھ

أن وجود الجاني على إقلیم الدولة یعكر صفو النظام السائد في تلك الدولة ومن مصلحة ھذه  .4

الھدوء إلى النظام الاجتماعي الذي إختل وسیلة ذلك ھي تقدیم الأخیرة، بل ومن واجبھا ، إعادة 

 .المجرم الھارب إلى المحاكمة

إن الجرائم التي یسري علیھا ھذا النظام لیست جرائم عادیة، وإنما جرائم ذات جسامة خاصة  .5

لأنھا تقع مساسا بقیم یشترك فیھا الجنس البشري برمتھ ونستشعر الأمم بذات الدرجة بشاعتھا، 

  .ن ثم فإن لكل منھا صفة في محاكمة الجاني إذا وضعت یدھا علیھوم

سد النقص القائم في نظم تسلیم المجرمین لأن التسلیم عدة شروط وتخلف أحدھا یؤدي إلى فشل  .6

عملیة التسلیم وبالتالي ھروب الجاني مع العقاب، ولھذا فإن المبدأ القائل بعالمیة حق العقاب یكفل 

،حتى إذا إستطاع الھروب من الدولة التي إرتكب فیھا جریمتھ إلى دولة  محاكمة الجاني وعقابھ

حیث أنھ یحق للدولة الأخرى الموجود على إقلیمھا ھذا الجاني أن تحاكمھ وتعاقب أمام ، أخرى 

 .  (2)سلطاتھا القضائیة استنادا لھذا المبدأ

 الفقرة الثانیة

  شروط قیام مبدأ الاختصاص العالمي

  .مبدأ الاختصاص العالمي یتطلب قیام شروط شكلیة وشروط موضوعیةإن قیام     

  :الشروط الشكلیة - أولا

تتمثل أھم الشروط الشكلیة لقیام الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنیة التي ننظر في الجرائم     

  : التي تتم في الخارج فیما یلي

  

  
                                                             

 .330المرجع السابق ، ص، ) أحمد عوض( بلال  :أنظر (1)
 .256، المرجع السابق ، ص) منتصر سعید( حمودة: أنظر (2)
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 : ارتكاب جریمة خطیرة .1

ب من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 2نص المادة  یستمد مفھوم الجرائم الخطیرة من

سلوك یمثل جرما یعاقب علیھ بالحرمان التام من " یقصد بتعبیر جریمة خطیرة المنظمة عبر الوطنیة

، ویتضح من نص ھذه المادة أنھا تحدد الجرائم "الحریة لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد

  .العقاب ولا أساس الخطر الذي ینجر من ورائھاالخطیرة على أساس مدة  

إلا أنھ وبالنظر إلى مواد الاتفاقیة یتضح لنا أنھا تعبیر من جرائم الخطر الجریمة المنظمة عبر 

الوطنیة، جرائم غسل عائدات الأموال جریمة الفساد، وتعتبر أیضا جرائم خطیرة جریمة الإرھاب، 

ماتیة، وبذلك تخرج الجرائم ذات الطبیعة البسیطة من نطاق جریمة تھریب المخدرات، الجریمة المعلو

  .مبدأ الاختصاص العالمي لأن ھذه الجرائم لیست ملائمة للاختصاص 

 : إزدواجیة التجریم .2

یقصد بھذا الشرط أن تكون الجریمة معاقبا علیھا في قانون الدولتین فیجب أن یعاقب علیھ في 

الدولة التي فر إلیھا الجاني بعد إرتكابھ الجریمة، وإذا لم یتحقق قوانین الدولة التي حصلت بھا الجریمة و

ھذا الشرط بالنسبة للدول التي تتمسك بھ فإنھ یرفض محاكمة الجاني لعدم توافر شرط من شروطھ، 

یعطي الحق للدولة التي فر إلیھا مرتكب ریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فالمبدأ العام یقتضي أنھ لا ج

من العھد  1فقرة  15ولة أخرى وقانونھا لا یحرم الفعل الذي فر من أجلھ، وقد نصت المادة جریمة في د

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لایدان أي فرد بأیة جریمة بسبب فعل وإمتناع عن فعل لم یكن وقت 

  .إرتكابھ یشكل جریمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

 :بالتقادمألا تكون الجریمة قد سقطت  .3

العالمي أن لا تكون الدعوى العمومیة أو العقوبة قد سقطت  یشترط لقیام مبدأ الاختصاص القضائي

یعني التقادم إنقضاء الحق، المرور مدة معینة إبدءا من تاریخ المدة وذلك وفقا لقانون الدولتین ، بمقتضى 

معین یحددھا القانون وابرز تطبیقاتھ في نطاق القانون الجنائي إنقضاء الدعوى الجنائیة وإنقضاء 
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العقوبة، وھناك جرائم لا تتقادم الدعوى الناشئة عنھا، وھذه الجرائم ترجع المصلحة التي تتحقق من عدم 

  (1).تقادم الدعوى الجنائیة علیھا إلى المبررات التي تسوغ التقادمسریان أحكام 

سواء أبلغ لومة للمجني علیھ أم مجھولة ، تسري أحكام التقادم على كل جریمة سواء كانت مع     

  .(2)مادامت الدعوى قائمة لم تقدم للقضاء بعد أو قدمت ولم یفصل فیھا بحكم نھائي عنھا أم لم یبلغ عنھا ،

  : الشروط الموضوعیة  -ثانیا

حتى یتم الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنیة لابد من توافر شروط موضوعیة یتوقف علیھا        

  :وھيلمحاكمھا الجزائیة الوطنیة : انعقاد الاختصاص القضائي العالمي
 :وجود المتھم على إقلیم الدولة القائمة بالمتابعة .1

قا مبدأ الاختصاص العالمي، متابعة المشتبھ فیھ دون وجود یفترض في قیام المتابعة الجنائیة وف  

رابطة قانونیة أو فعلیة بین المشتبھ فیھ والدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة وھو ما یسمى بالاختصاص 

العالمي المطلق، غیر أن معظم الاتفاقات الدولیة وفي بعض التشریعات الجزائیة الوطنیة تضع شرط 

 قلیم الدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة وفق مبدأ الاختصاص العالمي كشرط لإنعقادوجود المتھم على إ

فھو ،  (3)وھو ما تؤكده أیضا مختلف الأحكام الجزائیة الوطنیة، الاختصاص لمحاكمھا الجزائیة الوطنیة 

  .الرابطة الوحیدة  الموجودة بین الأفعال الخطیرة المجرمة وبین الدولة التي فر إلیھا

ویكون الإختصاص للمحاكم الوطنیة النظر في ھذه الجرائم إذا قام الجاني بالإلتجاء إلى دولة ثانیة       

ولا یحمل جنسیة على أن یكون ھذا الإلتجاء بمحض إرادتھ فلا یمكن محاكمة شخص ،  لیست دولتھ 

كراه أو الخطف على جرم في دولة أخرى تتخذ من ھذا المبدأ شرط الإنعقاد إختصاصھا عن طریق الإ

 .وغیرھا

 

  

  

  
                                                             

،  2006 ، المعاھدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، مصر، دار الكتب القانونیة،)أحمد عبد المنعم شاكر(علي : أنظر (1)
 .474ص
 ،1992الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،  1، الموجز في الإجراءات الجزائیة ، ط) نظیر فرج( مینا  :أنظر (2)
 .25ص
تیزي   ، مبدأ الإختصاص العالمي في تشریعات الدول ، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري ــ)نادیة(رابیة : أنظر (3)

 . 58، ص2011  - وزو
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 : عدم تسلیم المتھم  .2

أن مبدأ الإختصاص إحدى الوسائل الھادفة إلى تحقیق المتابعة والحیلولة دون إفلات المتھمین 

بإرتكاب جرائم خطیرة من العقاب وھي تعكس القاعدة الراسخة المجسدة في العدید من الإتفاقیة وھي 

 مدتھ إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةإعتواجب التسلیم أو المحاكمة وھذا ما 

تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأكید سریان ولایتھا القضائیة "  4فقرة  15في المادة 

 ."مھعلى الجرائم المشمولة بھذه الإتفاقیة عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمھا ولا تقوم بتسلی

 الفرع الثالث
  مدى إلتزام الدول بإدماج مبدأ الإختصاص العالـمي

المتحدة  الأمممن إتفاقیة  15من المادة  یقع على عاتق كل دول كما أشارت إلیھ الفقرة الرابعة

بأن تعتمد أیضا كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لتأكید  "لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

سریان ولایتھا القضائیة على الجرائم المشمولة بھذه الإتفاقیة عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في 

  . "إقلیمھا ولا تقوم بتسلیمھ

العالمیة في ومنھ فإنھ على الدول الأطراف في الإتفاقیة أن تضع الإختصاص في الولایة القضائیة 

المحاكم الوطنیة فیما یخص محاكمة بعض الجرائم، ونجد أن ھنالك بعض الدول القلیلة التي تبنت ھذا 

فقرة (الأجنبیة  على الإختصاص العالمي في التشریعاتالنظام الجدید، وسوف نبین الدول التي اعتمدت 

 .)فقرة ثانیة(العربیة والتشریعات) أولى

 الفقرة الأولى
  الأجنبیة التي تطبق مبدأ الإختصاص العالمي تشریعاتال

إتجھت بعض الدول الأجنبیة بالأخذ بمبدأ الإختصاص العالمي حیث أعطت محاكمھا الوطنیة حق 

متابعة المجرمین الذین إرتكبوا جرائم معینة في دولة أجنبیة وموجودین فوق الأراضي الوطنیة ومن بین 

ون الإختصاص یك" من القانون الجنائي النمساوي 65الدول التي أخذت بھ نجد النمسا حیث نصت المادة 

النمساوي في حالة الجرائم المرتكبة من طرف أجنبي في دولة أجنبیة ویتواجد في النمسا مع وجود مانع 
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  ".  (1)لعملیة تسلیم المجرم للبلد الأجنبي شریطة أن یكون ھذا الجرم یعاقب علیھ في ھذا البلد أجنبي

  :2فقـرة 10المادة  تنص یثیطالي كذلك ھذا النھج حوانتھج التشریع الإ

أما أن ارتكبت جریمة من طرف أجنبي في حق دولة أو شخص أجنبي، وعلى تراب أجنبي " 

  : یمكن الملاحقة القضائیة بطلب من وزیر العدل في الحالة

 . وجود الجاني في إقلیم الدولة الإیطالیةــ 

 .أن تكون العقوبة ثلاثة سنوات فما فوقــ 

 . (2)الجریمة فیھا وكذلك الدولة التي ینتمي إلیھا الضحیةقبول الدولة التي ثم إرتكاب ــ 

من قانون العقوبات  5نجد أیضا من بین الدول التي أخذت بھذا المبدأ سویسرا، نصت المادة  

القانون السویسري یطبق على أي شخص، مھما كانت جنسیتھ یتواجد على أراضي " السویسري

 : جنبي إحدى الجرائم التالیةالسویسریة ولم یتم تسلیمھ إرتكب في بلد أ

   .الإعتداء على القصر والتحریض  على الدعارة -الإعتداء الجنسي -التعذیب - المتاجرة بالبشر

القانون السویسري یعاقب أي شخص یتواجد " من قانون العقوبات السویسري  5وتنص المادة     

فاقیات التي أمضت علیھا في سویسرا بغض النظر عن جنسیة إرتكب جریمة تدخل في إطار الإت

  .سویسرا

 .إذا كان الفعل یعاقب علیھ في الدولة التي تم إرتكاب الجریمة فیھاـ  1

 .الجاني موجود في الأراضي السویسریة ولیس في إطار تسلیم المجرمینـ  2

القاضي یعطي عقوبة بحیث لا تكون أقصى من العقوبة إن تم محاكمة الجاني في البلد الذي 

  ."الجریمةإرتكب في 

                                                             
:أنظر  (1)   

 Code  pénal autrichien : le30decembre1975.  Téléchargé et traduit de puis le site : 
 .www.wipo.int   

:أنظر  (2)   
Code pénal italien : mise en vigueur 01 /06/1931 version actuelle 2010 téléchargé   

.www.Wipo.int:  à partir du site  

http://www.wipo.int
http://www.Wipo.int
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من قانون الجاني حیث تنص القانون العقابي البولوني  110وكذلك نجد القانون البولندي في مادة 

یطبق على أجنبي إرتكب جریمة في بلد أجنبي غیر الجریمة المذكورة في الفقرة السابقة تتوفر فیھا "

  : الشروط

 .حبستكون جریمة یعاقب علیھا القانون البولوني بأكثر من عامین ــ 

 (1)."أن یكون الجاني متواجد على أراضي البولونیةــ 

 الفقرة الثانیة

  العربیة التي تطبق مبدأ الاختصاص العالمي التشریعات 

یعتبر القانون اللبناني من أكثر التشریعات الحدیثة المعاصرة وضوحا وصراحة مع الإشارة إلى أن 

ھذه القاعدة قد وضعت أصلا في المشروع باللغة الفرنسیة بعنوان الصلاحیة العالمیة وھي عبارة 

  .أساساصحیحة وسلیمة و جاءت الترجمة في النص الرسمي باللغة العربیة مخالفة للمعنى المقصود 

تطبق القوانین اللبنانیة أیضا على كل أجنبي، " من قانون العقوبات اللبناني  23وقد نصت المادة 

أو عدیم الجنسیة مقیم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلا أو شریكا أو محرضا أو مدخلا، على 

إذا لم یكن إسترداده قد  21و 20و) 1البند( 19إرتكاب جنایة أو جنحة غیر منصوص علیھا في المواد 

  . (2)"طلب أو قبل 

كذلك نجد أن قانون العقوبات السوري أخذ بنفس الاتجاه الذي أخذت بھ لبنان فأعتمد نفس النص 

یطبق القانون السوري على كل أجنبي مقیم على الأراضي السوریة " من قانون العقوبات  23في مادتھ 

أو متدخلا على أرتكب جنایة أو جنحة غیر منصوص في  أقدم في الخارج سواء أكان فاعلا أو محرضا

  .(3)إذا لم یكن استرداده قد طلب أو قبل 21و 20و 19المواد الـ 

                                                             
:أنظر  (1) 

Code pénal polonais : édité le 06/06/1997 téléchargé et traduit à partir du site     
 www.legislationline.org . 

 www.justice.gov.lb :   قانون العقوبات اللبناني، منشور على الموقع : أنظر )2(
   www.moj.gov.sry: منشور على الموقعقانون العقوبات السوري،  : أنظر )3(

 

http://www.justice.gov.lb
http://www.moj.gov.sry
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و ، و الأفعال الإرھابیة ، أما بالنسبة للجزائر فإننا نعتقد أن الجرائم التي تعرف بالجریمة المنظمة 

و الجرائم الماسة ، وجرائم الاتجار في المخدرات  ،وجرائم تبییض الأموال، وتمویلھا ، التخریبیة 

بأنظمة المعالجة الإلیة للمعطیات جمیعا مرشحة لان تكون مجالا للتطبیق المشترك لقوانین الدول في 

و التي لا تعرف لھا حدودا  العالم بالتعاون بینھا لمواجھة الظاھرة الإجرامیة المستفحلة و المتنامیة ،

وذلك في إطار ما یعرف بمحاربة ھذه الظاھرة الإجرامیة  ي الدول جمیعا،بتھدیدھا للاستقرار ف

تتطلب بالضرورة تعاون المجموعة الدولیة في ھذا  باعتبارھا ظاھرة عامة لا تستثني مجتمعا ما ،

 . (1)الشأن

 المطلب الثاني
تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة مدى التزام الدول بتطبیق أحكام ا

  عبر الوطنیة

إتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة  2000نوفمبر 15في المتحدة  باعتماد الجمعیة العامة للأمم    

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة  عبر الوطنیة وثلاثة بروتوكولات ملحقة بھا ،

وبرتوكول  والبحر والجو ، وبروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر النساء والأطفال ،

  .الذخیرة والإتجار بھا بصورة غیر مشروعة مكافحة صنع الأسلحة الناریة و أجزائھا ومكوناتھا و

نینھا ووفقا ألزمت الدول الأطراف في الإتفاقیة والبروتوكولات الملحقة بھا في مجال تكییف قوا   

و كذا التعاون الدولي في  ،)فرع اول( تجریم الأفعال التي نصت علیھا أحكام الإتفاقیة لأحكام الإتفاقیة و

صعوبات عدم الإلتزام باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  ،)فرع ثان(تفاقیة والمساعدة التقنیة الإ إنفاذ

  .)فرع ثالث(الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

  

  

  

  

                                                             
 .158،المرجع السابق ، ص) عبد االله(أوھایبیة   :أنظر (1)
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 الفرع الأول
  لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة   دولال تطبیق كیفیة

  المنظمة والبروتوكولات المكملة لھا

فھي مرتبطة بجانب  ،مع خصوصیتھا تتلائمتركز التشریعات الوطنیة على مبادئ محددة       

، وھو ما یستدعي تكیف تشریعاتھا ببعض ھذه الخاصیة والتزاماتھا إتجاه إلاتفاقیات  إجتماعي وإقتصادي

  .المصادق علیھا

وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة بإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  باستقراء      

المكملة لھا ، یمكن إستخلاص التكییف الأساسي الذي إعتمدتھ دول الأطراف  والبروتوكولاتالوطنیة 

والبروتوكولات المكملة ، ) أولىفقرة (الوطنیة  وفقا لإتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر

 .)فقرة ثانیة، ثالثة ورابعة(لھا

 الفقرة الأولى
  إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

  :من الإتفاقیة على  34نصت المادة 

كل دولة طرف ما یلزم من تدابیرھا في ذلك التدابیر التشریعیة والإداریة ووفقا للمبادئ  تتخذــ 1

 .الإلتزاماتھا بمقتضى ھذه الإتفاقیة تنفیذالأساسیة للقانونھا الداخلي لضمان 

من  23و 8و 6و 5تجرم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرمة وفقا للمواد ــ 2

من صرف النظر عن طابعھا عبر الوطنیة أو عن ضلوع الجماعة إجرامیة منظمة ھذه الإتفاقیة 

من ھذه الإتفاقیة، بإستثناء الحالات التي تشترط  3من المادة 1فیھا على النحو المبین في الفقرة 

 .من ھذه الإتفاقیة ضلوع جماعة إجرامیة منظمة 5فیھا المادة 

ثر صرامة أو شدة من التدابیر المنصوص علیھا في یجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابیر أكــ 3

 .ھذه الإتفاقیة، من أجل منع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ومكافحتھا

وقد أكدت جل الدول الأطراف أن المشاركة وتبییض الأموال والفساد وعرقلة سیر العدالة درست 

 ریعات جدیدة تتماشى مع الإتفاقیة،شوبعض الدول أفادت بأنھ یجري النظر في ت في تشریعاتھا الداخلیة ،
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 یجري صوغ مشروع قانون بشأن ھذه الأفعال، أو أنھما یقومان رم ھذه الجرائم فإنھأما الدول التي تج  

بتنقیح قانونھما الجنائي بحیث المشاركة وتبییض الأموال والفساد وعرقلة سیر العدالة في جملة أفعال 

  (1). إجرامیة جدیدة

 الفقرة الثانیة

  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

من البروتوكول تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة  2فقرة  5نصت المادة        

  :وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة

وذلك  رھنا بالمفاھیم  من ھذه المادة 1الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة    .أ 

  .الأساسیة لنظامھا القانوني

 .من ھذه المادة 1المساھمة كشریك في أحد الأفعال وفقا للفقرة   . ب

 .من ھذه المادة 1تنظیم أو توجیھ أشخاص آخرین لإرتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة   . ت

جرم في إطار قانونھا الداخلي، وقد أفادت معظم الدول الأطراف في الإتفاقیة بأن ذلك السلوك م     

ونجد ھنالك من الدول من لم توجد لدیھا تشریعات خاصة بالإتجار بالأشخاص لأنھا لا توجد بھا مثل ھذه 

الجریمة ولذلك لم یتخذ أي إجراء تشریعي، كما أن ھنالك من الدول تأخذ بشكل واحد معینا من الإتجار 

طفلھم ،أو یعمل كوسیط بین الوالدین وأشخاص  إلى أن یھجر ھبالأطفال حیث یدفع شخص والدی

  . (2)مستعدین لتبني الطفل

وقد أدخلت دول كثیرة تعدیلات على تشریعاتھا الوطنیة أو إجراءات جاریة أو معتزمة لإصلاح     

القانون بھدف ضمان الإمتثال لإقتضاء البروتوكول أو شمول الأنشطة غیر المشروعة المرتبطة بالإتجار 

لال الأطفال في المواد الإباحیة وإستغلال الأطفال جنسیا أو نزع الأعضاء أو مواصلة ترشید مثل إستغ

  .التشریعات القائمة

                                                             
 وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدورة :  أنظر (1)

 . 5، صCTOC/ COP/2005/2/rev 1وثیقة رقم - 2005أكتوبر / تشرین الأول 21-10الثانیة، فیینا            
 وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدورة : أنظر (2)

 . 8-7، ص/CTOC/ COP/2005 3وثیقة رقم  - 2005أكتوبر / تشرین الأول 21-10الثانیة، فیینا            
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وحددت دول الأطراف أن تشریعاتھا تحدد كوسائل تستخدم لإرتكاب جریمة الإتجار، التھدید    

الإحتیال أو الخداع أو استغلال ، أو غیر ذلك من أشكال القسر، أو الإختطاف أو  بالقوة، أو استعمالھا

أو إستغلال حالة إستضعاف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ     السلطة

العنف، والتخویف، وإستغلال ( سیطرة على شخص آخر وإعتبار الوسائل المستخدمة في عملیة الإتجار 

لة إرتكاب الجرائم المحددة في البروتوكول أو محاو،  (1).ظروفا تشدد الجرم الأساسي) السلطة

والمساھمة كشریك في الجرائم المحددة في البروتوكول وجریمة تنظیم أو توجیھ أشخاص آخرین 

لإرتكاب الجرائم المحددة في البروتوكول، فإن تشریعات الدول الأطراف تنص على تجریم ھذه 

 . (2)ریعات محددة أخرىالسلوكات إما في سیاق قوانین العقوبات أو في إطار تش

 الفقرة الثالثة
  البحر والجو بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر و

رس الدول الأطراف في تشریعاتھا تجریم تھریب المھاجرین اتم "بأن) أ( 1فقرة  6نصت المادة   

أو منفعة مادیة  عندما یرتكب عمدا ومن أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة

  ." أخرى

وقد إعتمدت أغلب أطراف الإتفاقیة تدابیر تشریعیة لازمة من أجل تجریم ھذا النشاط والدول التي 

لم تتخذ تدابیر تشریعیة فإنھما تعملان على صوغ التشریعات ذات الصلة، وقد إتخذت إجراء في ھذا 

دخالھا في قوانین العقوبات بحیث تنص الصدد في كوستاریكا، حیث إقترحت تعدیلات تشریعیة محددة لإ

على تجریم تھریب المھاجرین وعلى تدابیر الحجز والمصادرة ذات الصلة، وفضلا عن ذلك فإن بلدان 

إلا انھ لا توجد تشریعات محددة نافدة، ولكن ) جامایكا، وجمھوریة تانزانیا المتحدة، و نیجیریا(أخرى 

مثل التشریعات المتعلقة بالجوازات (یة لھذا الجرم ھناك تشریعات أخرى تشمل العناصر الأساس

  أن تھریب المھاجرین لا تتناولھ تشریعات محددة) ملدیفا(، وذكر بلد واحد )والأجانب، والھجرة

                                                             
 .9المرجع السابق، ص ،  /CTOC/ COP/2005 3وثیقة رقم  ،وثائق الأمم المتحدة :  أنظر (1)
 .9،  المرجع نفسھ، ص     /CTOC/ COP/2005 3وثیقة رقم   وثائق الأمم المتحدة، : أنظر (2)
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وممارسات مختلفة تتبعھا سلطات الھجرة، أو ھي قواعد وممارسات تعتبر  تعالجھ قواعد وإنما 

  .  (1)بمثابة القانون بموجب دستور البلد

حیث نجد أن أغلب الأطراف قد أخذت بأحكام الإتفاقیة ووجود قاسم مشترك بین النھوج      

بإعتباره سلوكا إجرامیا یشمل  التشریعیة الوطنیة تعبر بشكل مناسب عن طبیعة تھریب المھاجرین ،

ت المحلیة، عنصر النشاط عبر الحدود بید أن معیار عبر الوطنیة لا تعتبر من المتطلبات في التشریعا

  .(2)ولھذا یبدو أن ھذه المعاییر لن تشكل عناصر لمقاضاة حالات تھریب المھاجرین على الصعید الوطني

أما بالنسبة لأحكام الإتفاقیة تشمل الإقامة غیر القانونیة والجرائم المتعلقة بوثائق السفر أو الھویة 

  .لأغراض تیسیر تھریب المھاجرین

إرتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص أو المساھمة كشریك، أو تنظیم أو  أما بالنسبة للشروع في    

توجیھ أشخاص آخرین لإرتكاب جریمة الإتجار بالأشخاص فإن معظم أطراف الإتفاقیة أفادت أن تلك 

الأفعال مجرمة في نظمھا القانونیة المحلیة وقد أشیر عموما إلى تطبیق الأحكام العامة المنصوص علیھا 

  ..قوبات المحلي أو تشریع آخر وثیق الصلة بالموضوعفي قانون الع

 الفقرة الرابعة

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائھا ومكوناتھا والذخیرة والإتجار 
  بھا بصورة غیر مشروعة

   :نصت المادة من الاتفاقیة بأن  

تدابیر أخرى یتعین على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و  - 1

 :لتجریم السلوك التالي عند ارتكابھ عمدا

 .صنع الأسلحة الناریة وأجزائھا ومكوناتھا والذخیرة غیر المشروعة  .أ 

 .الاتجار غیر المشروع بالأسلحة الناریة وأجزائھا ومكوناتھا والذخیرة   .ب 

                                                             
  وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدورة : أنظر (1)

 .7، ص /CTOC/ COP/2005 4وثیقة رقم  - 2005أكتوبر / تشرین الأول 21-10فیینا الثانیة،            
 .8-7، المرجع نفسھ، ص /CTOC/ COP/2005 4وثائق الأمم المتحدة،وثیقة رقم :أنظر (2)
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من ھذا    8الوسم على السلاح الناري التي تقتضیھا المادة ) علامات(تزویر علامة   .ج 

 . البروتوكول، أو طمسھا أو إزالتھا أو تحویرھا بصورة غیر مشروعة

یتعین على كل دولة طرف أن تعتمد أیضا ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى  - 2

 :لكي تجرم السلوك التالي

الأساسیة في نظامھا القانوني، الشروع أو المشاركة كطرف متواطئ في إرتكاب رھنا بالمفاھیم    .أ 

 .من ھذه المادة 1أي من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 

  من ھذه المادة أو توجیھھ أو المساعدة 1تنظیم إرتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة     .ب 

 ." شأنھأو التحریض علیھ أو تسھیلھ أو إسداء المشورة ب  

وقـد أفـادت معظم الدول بـأن تشریعاتھـا الوطنیـة تجـرم ھذه الأفعال ففي جریمة تجریـم      

نجد أن معظم الدول أخذت ، وتصنیـع   أو تجمیع أسلحة ناریة من أجزاء ومكونات غیر مشروعة 

تطبیق أحكام أخرى دول قلیلة، ولكن یمكن المعاقبة علیھ بطریقة غیر مشروعة من خلال  بتجریمھ ماعدا

  . (1)من القانون الجنائي

أما في جریمة صنع الأسلحة الناریة أو تجمیعھا او وسمھا فإن ھنالك نصف أطراف الإتفاقیة     

وإنما ھو جریمة إداریة بمقتضى تشریعاتھا،  لا تأخذ بتجریم ھذا الفعل وإن ھذا الفعل لیس فعلا جنائیا ،

  .أیة لوائح تنظیمیة بشأن وسم الأسلحة الناریةوھنالك من الدول أن لیس لدیھا 

أما في الإتجار غیر المشروع فإن غالبیة الدول الأطراف في الإتفاقیة فإن ھذا الفعل مدرج في    

قانون العقوبات أو مدرج في مشروع سبیلھ إلى الإعتماد وھذا الفعل مشمول بالجرائم التالیة إستیراد 

ص، وجریمة بیع أو تورید مسدس أو سلاح عسكري شبھ أوتوماتیكي أسلحة ناریة وأجزائھا دون ترخی

أو سلاح مقید إستعمالھ إلى شخص غیر مرخص بذلك وأن أي تصدیر للأسلحة الناریة أو إقتناؤھا أو 

  .بیعھا أوتسلیمھا أو تداولھا أو نقلھا دون إذن صحیح یعتبر جریمة جنائیة

الدول  موسومة أو في جریمة التلاعب بالعلامات فإن وفي جریمة الإتجار بالأسلحة الناریة الغیر  

لدیھا من القوانین ما ینص على أن عدم الوسم بعلامة أو عدم وجود رقم مسلسل ھو ظرف مشدد لجریمة 

حیازة أسلحة محظورة دون ترخیص أو إذن، أما تصدیر و إستیراد أسلحة غیر موسومة فلا یجوز إلا إذا 

                                                             
 .8المرجع السابق ، ص/CTOC/ COP/2005 4وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم  :أنظر (1)
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من الدول ما تعتبر ھاتھ الأعمال بموجب تشریعاتھا لیس عملا جنائیا  أرسلت لوسمھا بعلامة، وھنالك

 (1).وإنما ھو جریمة إداریة

 الفرع الثاني
  المساعدة التقنیة

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  30و 29مادتین عملا بأحكام ال      

فإنھ یقع على عاتق الدول الأطراف الإلتزام بتعزیز المساعدة التقنیة والتدریب من أجل النھوض  الوطنیة

بأھداف الإتفاقیة والمساعدة التقنیة عنصر أساسي لضمان التنفیذ الفعال للإتفاقیة والبروتوكولات الملحقة 

  .بھا

ات ،كالحاجة إلى تغییر تھدف المساعدة التقنیة في أغلب الأحوال إلى تلبیة عدة إحتیاج     

والحاجة إلى الإصلاح وإعادة تنظیم  والمساعدة  الإتجاھات، وتحدیث الأفكار، وتطویر أسالیب العمل ،

وقد یشمل ھذا التعاون على عدد  التقنیة في أشكالھا المختلفة تساعد في تقلیل الأثر العالمي للجریمة ،

الجریمة التي أصبحت عقیمة ولا یعمل بھا، وكتابة  رموزكبیر من النشاطات مثل المساعدة في تحدیث 

المتحدة  الأمماتفاقیة  لأحكامفي قضایا محددة وإصلاحھا، وھي مستلزمات تطبیق الدول مواد قانونیة 

مستلزمات التطبیق في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و)أولىفقرة (عبر الوطنیة

، مستلزمات التطبیق لبروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن )یةفقرة ثان(وبخاصة النساء والاطفال

، ومستلزمات التطبیق لبروتوكول صنع الأسلحة الناریة وأجزائھا )فقرة ثالثة(طریق البر والبحر والجو

  ).فقرة رابعة(ومكوناتھا والذخیرة والاتجار بھا بصورة غیر شرعیة

 الفقرة الأولى

فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة إتمستلزمات تطبیق الدول لمضمون 
  المنظمة عبر الوطنیة

دولة من الدول المجیبة على الاستبیانات والقائمة المرجعیة بشأن تنفیذ اتفاقیة  17أشارت  

الجریمة المنظم والبروتوكولات الملحقة بھا إلى أنھا بحاجة إلى المساعدة لإستعراض التشریعات الوطنیة 

                                                             
 .13،المرجع السابق، ص  /CTOC/ COP/2005 4  المتحدة، وثیقة رقموثائق الامم : أنظر (1)
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والتنسیق مع السلطات المعنیة من أجل الوفاء بمتطلبات الإبلاغ المترتبة علیھا بموجب الإتفاقیة 

  دولة طرفا في الإتفاقیة، والعدید منھا من أقل البلدان نموا، لم تقدم  46والبروتوكولات الملحقة بھا، وثمة 

غ عن تنفیذ تمثل عبئا على عدد أي معلومات إلى الأمانة عن تنفیذ الإتفاقیة، وما زالت عملیة الإبلا

  (1).من الدول التي تفتقر إلى القدرات البشریة والإداریة أو التقنیة اللازمة لأداء ھذه المھمة

وتقترح الأمانة أن تقدم المساعدة  إلى الدول لتمكینھا من إعداد تقاریر تقییمھا الذاتي وذلك من 

التدریبیة وحلقات العمل التي ینظمھا مكتب الأمم خلال تمویل مشاركة موظف مبتدئ في الدورات 

لتسھیل تنظیم دورات مخصصة تتناول متطلبات الإبلاغ من شأن  المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ،

آلیة استعراض مُحكمة أن تساعد أیضا في جمع المعلومات عن تحدید التنفیذ وضمان الإستجابة إلى 

  .التقنیةالإحتیاجات المحددة من المساعدة 

دولة من الدول المجیبة على الإستبیانات والقائمة المرجعیة إلى أنھا تحتاج إلى  30وقد أشارت  

إتفاقیة الجریمة المنظمة، وعلى وجھ التحدید طلب الدول المساعدة في مجال التدریب  لتنفیذالمساعدة 

    (2).القانوني وبناء القدرات إلى جانب المساعدة المادیة والمالیة

وحدد عدد لا بأس بھ من الدول المبلغة الحاجة إلى المساعدة فیما یتعلق بالتدریب وبناء القدرات،  

وأثار العدید من الدول إلى ضرورة المساعدة من أجل تدریب الموظفین القائمین على تنفید الإتفاقیة 

، وبورندي والجزائر أندونیسا، البنین(القانون  بإنفاذوخصوصا العاملین في سلك القضاء والمكلفین 

  (3).)وسلفادور وغابون وغواتیمالارالكونغو ومالي ومالیزیا، مدغشقر ومیانمار، والنیجر وھندوراس

 وقد لوحظ أن بعض الممثلین الجدد في التعاون یمیلون إلى عرض بعض الإتجاھات الغریبة عن

خصرھا الأطراف التي تمنع علاقة المساعدة الفنیة وھي تتفاوت بین الخضوع كلیا للأراء والأنواع التي ی

المشاركة الحقیقیة، عن طریق التشكیك في حقیقة الأھداف الخاصة بالتعاون الفني وبالإتجاه الذي یقول 

إننا نعرف ذلك أكثر من غیرھا، وھذا یعكس أیضا على النقاط المرجعیة الثقافیة والسیاسیة ومن ناحیة 

                                                             
 وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدورة  :أنظر (1)

 .2، ص  /CTOC/ COP/2010 9وثیقة رقم  - 2010أكتوبر / تشرین الأول 22-18الخامسة، فیینا             
 .4المرجع نفسھ، ص ، /CTOC/ COP/2010 9وثیقة رقم  ، وثائق الأمم المتحدة:  أنظر (2)
 .6المرجع نفسھ ، ص  /CTOC/ COP/2010 9وثیقة رقم  وثائق الأمم المتحدة،: أنظر (3)
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لتقالید المحلیة والآمال، وأن یبتعدوا عن إقحام الدول التي أخرى فإن على المانحین أن یقدروا أھمیة ا

   (1).إختبروھا في أواطنھم وظروفھا أو في محاولات تعاون في مناطق أخرى

كذلك فإن بعض الدول تطلب مساعدة مادیة أو مالیة وقد طلب عدد من الدول الأطراف في  

، )والغابون ومالي والنیجر إندونیسیا وبنین، وبورندي و توغو والسنیغال( الإتفاقیة ھذه المساعدة 

المكاتب  العدید من البلدان النامیة إلى أنھا تواجھ عقبات من حیث الموارد ونقص الموظفین فيت وأشار

  .المسؤولة عن إعداد التشریعات الجدیدة

وتناولت طلبات المساعدة المادیة من جملة أمور إستعمال التكنولوجیا الحدیثة وتوفیر المعدات  

   (2).لإقامة نظم إتصالات یعول علیھا ةمعدات لمعالجة البیانات ومعدات للتواصل بواسطة الفیدیو

 الفقرة الثانیة 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار مستلزمات تطبیق الدول لمضمون 

  لبالأشخاص وبخاصة النساء والأطفا

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار  تنفیذأشارت عدد من الدول إلى صعوبات محددة في  

ظمة عبر وبخاصة النساء والأطفال، المكل لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المن بالأشخاص

الوطنیة، وشملت تلك الصعوبات الإفتقار إلى الموظفین من ذوي الخبرة ، والإفتقار إلى السیاسات العامة 

لإیلاء ھذه المسألة أولویة علیا والإفتقار إلى الخبرة فیما یتعلق بأثر الإتجار بالأشخاص وما یشكلھ من 

  ).إندونیسیا( ھ بلد وطول سواحلأو إتساع مساحة أراضي ال) امایكاج(تحدیات 

وأشار العدید من الردود غلى ضرورة أن تركز المساعدة التقنیة على النھوض بقدرات الموظفین  

من مكافحة الإتجار بالأشخاص، وفي ھذا  یتمكنواالقانون لكي  وإنفاذالعاملین في مجال العدالة الجنائیة 

الصدد، شدد عدد من الدول على أھمیة برامج التدریب، ولا سیما لصالح العاملین في مجال العدالة 

                                                             
- 3، مؤتمر التعاون التقني العربي الدولي في مجال العدالة الجنائیة ومنع الجریمة، الریاض،)أزفیزتش(أوجلزیا : أنظر (1)
 . www.navss.edv.SAم، مقال منشور على الإنترنت، 1997نوفمبر  5-3ھـ  الموافق    1418رجب   5

 .5،  المرجع السابق،ص /CTOC/ COP/2010 9المتحدة، وثیقة رقم  وثائق الأمم:  أنظر (2)

http://www.navss.edv.SA
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خصصون والعاملون والمحققون والقضاة وعلماء النفس المت القانون بإنفاذالجنائیة ومن بینھم المكلفون 

   ( (1).ئبفي مجال الضرا الإجتماعیون والإداریون

إسبانیا (وتضمنت أنشطة المساعدة في التدریب التي أبلغت بلدان أخرى بشأنھا تبادل المعلومات  

، وتدریب شركة الحدود ورفع مستوى )إسبانیا(، وتدریب ضباط الشرطة الأجانب )وسویسرا ونامببیا

تنظیم حلقات العمل والحلقات و) نامبیا(، وتبادل المشورة بشأن التشریع وأسالیب العمل )ألمانیا(معداتھا 

، وتقدیم مساعدة في مسائل )الیونان(الدراسیة التدریبیة ذات الصلة، إضافة إلى توفیر مساعدة قانونیة 

 ،)تركیا(وبرامج تدریب مختلفة في البلدان الأصلیة ) إكوادور(معیاریة یتعلق بالإتجار بالـأشخاص 

ة استخبارات مركزیة في بوخارست للتركیز على وأخیرا أبلغت المملكة المتحدة بشأن إنشاء وحد

   (2).الجریمة المنظمة المتصلة بالھجرة في رومانیا

ویكون التعاون التقني في ضرورة تعزیز خطط التعاون لتقاسم البیانات والمعلومات بشأن  

  .المتاجرین ووسائل النقل التي یتم التنقل بواسطتھا

  الفقرة الثالثة

بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن مستلزمات تطبیق الدول لمضمون 
  طریق البر والبحر والجو

بینت العدید من الدول على إفتقارھا إلى القدرات والخبرات  التقنیة  والموارد المالیة والبشریة 

ة أمام  الضروریة من أجل التصدي على نحو فعال  لتھریب المھاجرین والذي یشكل العقبة الرئیسی

اعتماد التشریعات الوطنیة، فالدول تحتاج إلى المساعدة التقنیة لكي تتغلب على الصعوبات والمشكلات 

العملیة التي تواجھھا في تكییف والتشریعات الوطنیة مع متطلبات برتوكولات تھریب المھاجرین، وكانت 

ورأت الدول أیضا أن   یعات مناسبةعدة التقنیة لوضع تشرمن المجالات ذات الأولویة مسألة توفیر المسا

توفر برامج تدریبیة لتحسین المھارات الخاصة بصیاغة تشریعات والإرتقاء بالخبرة القانونیة عنصران 

   . (3)أساسیان في المساعدة

                                                             
 .5، المرجع السابق ،ص/CTOC/ COP/2010 9وثائق الامم المتحدة، وثیقة رقم  :أنظر (1)
  وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدورة  :أنظر (2)

 .17، ص /CTOC/ COP/2005 3وثیقة رقم  - 2005أكتوبر / تشرین الأول 21-10الثانیة، فیینا            
 .6، المرجع نفسھ، ص /CTOC/ COP/2010 9وثائق الأمم المتحدة، الوثیقة رقم : أنظر (3)
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كما تتم المساعدة التقنیة على تحدیث المعدات وھذا من أجل الكشف عن الوثائق المزورة  

ف الإدارة من المكلفین بتطبیق القانون وكذا موظ الموظفینالمستعملة في تھریب المھاجرین وكذا تدریب 

  .أجل تحین معرفتھم بالتشریعات ذات الصلة بالإتفاقیة

  الفقرة الرابعة
صنع الأسلحة الناریة وأجزائھا  وتوكول برمستلزمات تطبیق الدول لمضمون  

  والإتجار بھا بصورة غیر مشروعة والذخیرةومكوناتھا 

الحاجة إلى المساعدة في توفیر بناء القدرات والتدریب للسلطات المعنیة  إلى عدد من الدول تأشار

وشدد بعض الدول المجیبة على  ل الأسلحة الناریة،وذلك بغیة سد الثغرات الھامة في تنفید أحكام برتوكو

اد القانون على المتطلبات البروتوكول وذلك من لموظفین المكلفین بإنفأھمیة تدریب الخبراء القانونیین وا

یمالا الحاجة إلى تقاسم الخبرات الفنیة یعات الجدیدة وأبرزت الجزائر غواتأجل المساعدة في تنفید التشر

  .ق نظام مراقبة الذخائر و الأسلحةالتعمق في فھم كیفیة تطبی والتجارب من أجل

وأھم الصعوبات التي تواجھھا الدول ھي الإفتقار إلى الأدوات الملائمة لوسم الأسلحة الناریة وھذا 

  .لأن بعض الدول تجدھا بحاجة إلى نظام أكثر فعالیة لتحدید ھویة الأسلحة الناریة

والمساعدة التقنیة نجدھا أیضا في تتبع الأسلحة الناریة وتدمیرھا وما یتصل بذلك من حفظ 

السجلات حیث تكون الحاجة إلى المساعدة المادیة في وضع مثل ھذا النظام الذي یستوجب تكنولوجیا 

ة وتیسیر النفاد محددة والتدریب على كیفیة البحث عن الأسلحة وإنشاء قاعدة بیانات لتخزین الأدلة الإثباتی

قاعدة البایانات وإلى الإنترنت بغیة تحسین التواصل بین المؤسسات الوطنیة، وضع برامج لتوعیة إلى 

  . (1)الناس بخصوص مكافحة صنع الأسلحة الناریة والإتجار بھا بصورة غیر مشروعة 

  

  

  

                                                             
 . 7ص. ، المرجع السابقCTOC/COP/2010/9وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم : أنظر (1)
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  الفرع الثالث
الجریمة المنظمة عبر باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة عدم الإلتزام  صعوبات

  الوطنیة

مواجھة الحقیقیة والفعالة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة یتطلب التعاون الدولي وتحدید الإن 

لتزمت بھ الأمم المتحدة، ویتضح ذلك من إستمرارھا في إمعوقاتھ، والعمل على تعزیز أواصره، وھذا ما 

مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجریمة عقد المؤتمرات الدولیة المعنیة بمنع الجریمة بدءا ب

المؤتمر الثاني عشر لمنع ) 2005أبریل / نیسان 25إلى  18من (والعدالة الجنائیة بانوكوك تایلاند 

، الفریق العامل )سلفادور، البرازیل 2010أبریل / نیسان 19إلى / 12من (الجریمة والعدلة الجنائیة  

ة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات المعني باستعراض تنفید إتفاقی

والعمل على تعزیز التدابیر الوقائیة من مواجھة ) 2012ینایر  26إلى  23فیینا من (الملحقة بھا 

الصعوبات  أھم ، تھاواجھمعلى الصعوبات التي تقف في طریق الجریمة المنظمة حتى یمكن التغلب 

، العلاقات )أولىفقرة (الاتفاقیة  أحكاملتخوفات من ا ھيام الدول بتطبیق الاتفاقیة عدم التز إلىالتي تودي 

بعض الدول في التصدي للجریمة  إمكانات، ضعف )فقرة ثانیة(على تطبیق الاتفاقیة  وتأثیرھاالسیاسیة 

و الفساد المؤسساتي ، )فقرة رابعة(، احتفاظ الدول بمجال واسع لتشریعھا الجنائي )فقرة ثالثة(الخطیرة

 ).فقرة خامسة(

  الفقرة الأولى
   الاتفاقیة  أحكام إزاءتخوفات الدول 

إن نبني نظام جنائي دولي متكامل یعني  فرض قواعد ومفاھیم قانونیة على الدول الأعضاء في 

الثقافي أو ھذا النظام وھذه القواعد أو تلك النظم قد تنطوي على مفاھیم لا تتماشى مع المفاھیم أو الوضع 

الإجتماعي السائد في الدولة، وھو ما یجعل الدول مترددة في تبني نظام جنائي دولي یواجھ الجریمة 

  .المنظمة عبر الوطنیة

إن القانون الجنائي ظل لفترة طویلة محصورا في المیادین التي تتجسد فیھا السیادة الوطنیة والتي 

ة سلطة قانونیة أو دستوریة على إقلیمھا سواھا، والسیادة من مسلماتھا الرئیسیة أن الدول لا تعترف بأی

ھي ما للدولة من سلطان على الإقلیم التي تختص بھ، وھي كوضع قانوني تثبت للدولة عن توافر 
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مقوماتھا المادیة من مجموعة أفراد أو إقلیم أو ھیئة منظمة حاكمة ، فالسیادة ھي السند القانوني الذي 

ومیة في ممارسة صلاحیاتھا الداخلیة والخارجیة وما یحدث في إقلیم یعتبر من تستند علیھ الدولة الق

صمیم الإختصاص  الداخلي للدولة غیر أن افتراض السیادة الإقلیمیة لا یعد أن یكون حیلة لھا فائدة في 

الدولة  شرح الإطار العام للحقوق التي تتمتع بھا الدولة إلى الیوم وما الغرض إلا تعمیم قانوني، و سلطة

  .على إقلیمھا تفید بعدد من القیود كعلاقاتھا بالأجانب

یشركون في  ھذا ما جعل واضعي إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةو

الأھداف التي تمثل مصلحة مشتركة للدول  یراعواوضع بنودھا أكبر عدد ممكن من فقھاء العالم ، كي 

یكون التقارب في تشریعاتھم الوطنیة كي تكون الإتفاقیة إیجابیة وفعالة في وحتى ، والشعوب كافة 

  .مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

  الفقرة الثانیة
  العلاقات السیاسیة وتأثیراتھا على تطبیق الإتفاقیة

إلى من المعروف أن قدرت الدول على التعاون في مسائل العدالة الجنائیة وتنفید القوانین تتوقف 

حد ما على العلاقات الساسیة القائمة فیھا وكلما كانت العلاقات السیاسیة متوترة كان ھناك إحتمال قوي 

وبالذات إذا تزامن ذلك مع وجود إختلاف في  ،في عدم وجود تعاون دولي في تطبیق أحكام الإتفاقیة

من ذلك فإذا كانت العلاقات الإیدیولوجیات أو في مستویات إحترام حقوق الإنسان وحریاتھ وعلى العكس 

السیاسیة بین الدول غیر متوترة فھناك إحتمال قوي على وجود تعاون دولي في مجال محاربة الجریمة 

  .المنظمة عبر الوطنیة

  الفقرة الثالثة
  الدول في التصدي للجریمة الخطیرة ضعف إمكانات بعض

قد تتوافر لدى بعض الدول الإرادة السیاسیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إلا أن ھذه 

الدول لا تملك الوسائل الكافیة من الناحیة الإقتصادیة أو المالیة التي تسمح لھا بإتخاذ سیاسة جنائیة فعالة 

، كما أن ھناك دولا لا تملك تجاه ھذه الأنشطة الإجرامیة، توجد دول لا تملك نفقات مكافحة الجریمة

 الإطارات المؤھلین لمثل ھذه الجرائم الخطیرة، بالإضافة إلى الاضطرابات الداخلیة التي قد تحول بین 
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  (1).التدخل الفعال ضد مرتكبي الجرائم الذین یسیطرون على أجزاء من إقلیمھا الدولة وبین

الإجرامیة مما یحد بدرجة كبیرة من  وعلى الأخص تلك الأجزاء التي تقع تحت سیطرة التنظیمات

قدرة الجماعات الدولیة التي تعتمد على الدولة كعنصر أساسي في مكافحة الجریمة المنظمة عبر 

  .الوطنیة

فالمفارقة الأشد قسوة ھي أن العصابات الإجرامیة المنظمة تملك من الإمكانیات الفنیة 

المتقدمة التي تعاني أحیانا من مشكلة نقص الكوادر والتكنولوجیة ما یتفوق على الإمكانیات بعض الدول 

، رغم كثافة وجودھا بالبلاد بالأجھزة (2)بسبب عدم إمكان التحاق مثل ھذه الكوادر الفنیة المتخصصة ،

الأمنیة بسبب قدومھا من الخارج أقالیم تلك الدول، ومن دول العالم الثالث، ومن ثم عدم إمكان إلحاقھا 

  .(3)لاعتبارات أمنیة أیضابالأجھزة الأمنیة 

  الفقرة الرابعة
  احتفاظ الدول بمجال واسع لتشریعھا الجنائي

إن أھم عائق یحول دون تطبیق الاتفاقیة ھو أن الدول تحرص وقبل تصدیقھا على الاتفاقیات 

رم مواجھة الفعل المجن تحتفظ لنفسھا بحریة كبیرة في الدولیة المعنیة بمواجھة ھذا الصنف من الإجرام أ

في الاتفاقیة، قاصدة من ذلك المحافظة على مصالحھا الاقتصادیة و الاجتماعیة  والسیاسیة وغیرھا من 

  .القیم السائدة فیھا، فالدولة غالبا ما تحرص على تفادي التنفیذ باتفاقیات لا تتماشى ظروفھا الخاصة

، إذ أنھا تركت عبر الوطنیةقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ومن ذلك ما جاءت بھ اتفا

بنودھا، وھذا ما من شأنھ أن یجعل الاتفاقیة محدودة الأثر  وتنفیذللدول الأطراف مجالا واسعا عند تطبیق 

نتیجة لما تدخلھ الدولة على محتواھا من إستثناءات، كما ینتج للدولة الطرف في الإتفاقیة الإختفاء خلف 

تشریعھا الوطني، وفلسفتھا الجنائیة ومصالحھا العلیا وھذا في حالة غیاب حسن النیة في تطبیق الإتفاقیة 

                                                             
 .134، ص 2007، المدخل للعلاقات الدولیة، الجزائر، دار العلوم ، )مبروك( غضبان   :أنظر (1)
ي، طرابلس، منشورات اللجنة الشعبیة ق، الجریمة المنظمة المفھوم والأنماط وسبل التو)عامر مصباح(الجدال :  أنظر (2)

 .223، ص  2007العامة للثقافة والإعلام،
، وسائل الوقایة وإجراءات التعاون في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود ،الندوة ) صلاح الدین(عامر: أنظر (3)

م،  مقال منشور على الإنترنت على  2007مارس  29،28الإقلیمیة  حول الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، القاھرة 
   www.niaba.org:وقعالم

http://www.niaba.org
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ر أن التعاون الدولي بین الدول ومدى إلتزامھا بما تتفق علیھ دولیا یستند على قاعدة الوفاء بالعھد باعتبا

  .وتنفید الدولة لما إلتزمت بھ تجاه الآخرین

  الفقرة الخامسة
  الفساد المؤسساتي

ونقصد بھ الفساد الذي یكون على المستوى أجھزة تنفیذ القوانین في دولة ما حیث یؤدي إلى 

لتعاون في تبادل المعلومات مع الأجھزة المماثلة لھا في دولة أخرى، فمن المحتمل أن یتم ضعف ا

تسریب المعلومات إلى أفراد الجماعات الإجرامیة المنظمة مما قد یعرض حیاة القائمین على تنفیذ 

  .القوانین إلى الخطر

الفساد بین صفوف أجھزة فالجماعات الإجرامیة المنظمة معروف عنھا أنھ تحاول باستمرار زرع 

وھي في مجملھا ،  (1) العدالة واستقطاب عدد منھم لحمایة أعضائھا وتحقیق أھدافھا بأقل تكلفة وأكثر أمنا

القوانین  إنفاذ وأجھزةمعززة ومساندة بقدر من الفساد تتفشى وسط السلطات السیاسیة والقضائیة  أنشطة

 المحسوبیة والواسطة وما ینتج عن ذلك من اتھام بريء وتبرئة، ففي الفساد القضائي نجد وصناع القرار

التنفیذیة ،  أوشھادة الزور ،وكذلك ینطبق الأمر على السلطة التشریعیة جاني وقبول الھدایا والرشاوى و

أعضاء في جماعات  أوضالعین  إلیھامن أعضاء  ینتمون  أوضغط من طرف جھات  إلىفھي تتعرض 

 .خطیرة دولیة  إجرامیة

  المبحث الثاني

لمكافحة الجریمة  الامم المتحدةعیة و الإجرائیة لاتفاقیة المظاھر الموضو
  المنظمة عبر الوطنیة

رغبة الأمم المتحدة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، صدرت من خلالھا ما یعرف 

بإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة، ولا شك أن إصدار مثل ھذه الاتفاقیة یعد تقدما 

واجھتھا، بعد وخطوة إلى الأمام في وقت یواجھ في المجتمع الدولي تحدیات الجریمة المنظمة وكیفیة م

أن أصبحت أكثر تعقیدا أو أكثر توسعا وانتشارا وإتخذت أبعاد وأحجاما مختلفة إلى جانب تسلحھا بالتقنیة 

الحدیثة واستغلالھا في الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال لاسیما عبر شبكة المعلومات العالمیة ھذا 
                                                             

 .223،222، المرجع السابق، ص )محمد مصباح(الجدال  :أنظر (1)
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الدولي إلى تعزیز التعاون لمكافحة الجریمة الواقع فرضتھ الجریمة المنظمة عبر الوطنیة دفع بالمجتمع 

  .المنظمة عبر الدول

مطلب (وأحكام إجرائیة ) مطلب الأول(ة مجموعة من الأحكام الموضوعیةوقد تناولت الاتفاقی   

  .التي من شأنھا مواجھة الجریمة عبر الوطنیة ومكافحتھا) ثان

  المطلب الأول
  المظاھر الموضوعیة

الدول الأطراف على تجریم  ھامن الأحكام الموضوعیة حثت من خلالجاءت الاتفاقیة بمجموعة 

تجریم غسل ) أولفرع  (ھذه الأفعال ومن ھذه الأفعال تجریم المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة

، بالإضافة )فرع رابع(، تجریم عرقلة سیر العدالة)فرع ثالث(، تجریم الفساد)فرع ثان(عائدات الأموال

 . )فرع خامس(كالمسؤولیة الھیئات الاعتباریةإلى أحكام أخرى 

  الفرع الأول
  تجریم المشاركة

یعتبر عمل المشارك في الجریمة تبعیا في ارتكاب الجریمة، ویقتصر دوره على القیام بمساعدة 

الفاعل الأصلي، والأصل في عملھ أنھ مباح لذاتھ، وإنما أكتسب صفتھ الإجرامیة بناءا على اتصالھ 

اقیة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة من اتف 5وقد نصت المادة ،  (1)لي والمباشر في للجریمةبالفاعل الأص

فقرة (على تجریم المشاركة،وسنعرض فیمایلي  تعریف المشاركة  الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

  ).فقرة ثانیة(،أركان المشاركة)أولى

  
  
  

  
                                                             

، الوجیز في القانون الجنائي العام فقھ وقضایا،الجزائر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، )منصور(رحماني: أنظر (1)
 .140ص  ،2003
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 الفقرة الأولى
  تعریف المشاركة

 : على ما یلي  تجریم المشاركة حیث نص 5/1عرفت المادة      

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة "  .1

 :جنائیا عندما ترتكب عمدا

أي من الفعلیین التالیین أو كلاھما، باعتبارھما فعلین جنائیین متمیزین عن الجرائم التي   ) أ(

 :النشاط الإجرامي أو إتمامھ  على الشروع في : تنطوي

الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جریمة خطیرة لغرض لھ صلة مباشرة أو غیر  - 1

المباشرة بالحصول على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى تنطوى، حیثما یشترط القانون الداخلي ذلك 

  . تكون ضالعة في جماعة إجرامیة منظمة على فعل یقوم بھ أحد المشاركین یساعد على تنفیذ الاتفاق أو

قیام شخص عن علم بھدف جماعة إجرامیة منظمة ونشاطھا الإجرامي العام أو بعزمھا على ل ـ 2

 :في ارتكاب الجرائم المعینة بدور فاعل

 .الأنشطة الإجرامیة للجماعة الإجرامیة المنظمة  - أ

علمھ بأن مشاركتھ معھم في تحقیق أي الأنشطة الأخرى تضطلع بھا الجماعة الإجرامیة مع ب ـ 

 .أعلاه  الھدف الإجرامي المبین

أو الإشراف ، تكون ضالعة فیھا جماعة إجرامیة منظمة  ة تنظیم ارتكاب جریمة خطیر    ) ب(

 ".أو المساعدة أو التحریض علیھ أو تسییره أو إسداء المشورة بشأنھ

من قانون  42فقد نصت المادة أما المشرع الجزائري فنجده عرف الشریك ولم یعرف المشاركة 

كا مباشرا ولكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون راي الجریمة من لم یشترك اشتیعتبر شریكا ف"العقوبات 

  ".الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلك
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من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا أخذ حكم الشریك ی"من قانون العقوبات  43نص المادة وت

بلا جماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام   

  ".أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمھ بسلوكھم الإجرامي

جریمة باتفاقھم المسبق وبالتالي فإن تجریم المشاركة یتحقق في تظافر جھود الجناة على تنفیذ ال

أو بإعاقة بعض الشركاء بعضھم الآخر على تنفیذھا، والشریك  اعند ارتكابھعلیھا أو بتوافق اشتراكھم 

   على النحو الذي سبق لا یساھم مساھمة مباشرة في ارتكاب الجریمة وانما یساھم فیھا بصفة عرضیة

، ومن یراقب الطریق  تھریب المخدرات ل طریق سري على  مھرب لاأو ثانویة ، فھو مثلا من یدل 

، ومن یكبر في صوت الى مكان ارتكاب الجریمة  اثناء ارتكاب الجریمة ، ومن ینقل الجاني في سیارتھ

 (1).مدیاعھ وقت ارتكاب الجریمة ،حتى لا یسمع الناس طلقة الرصاص    او صیحة الجاني 

 الفقرة الثانیة

  أركان المشاركة

  :المادي الركن  -أولا    

لا تقوم جریمة المشاركة بغیر نشاط إجرامي مثلما في ذلك مثل جریمة الفاعل الأصل تماما، على 

الرغم من اختلاف طبیعة النشاط في الحالتین إذ ھو في جریمة الفاعل الأصلي جزء منھا أو على الأقل 

  .يبدء في تنفیذھا فالمبدأ واحد في الحالتین وھو ألا جریمة بغیر سلوك إجرام

فیقوم ركن تجریم المشاركة على حصر وسائل الاشتراك في صور محدودة بحیث لا یقوم السلوك 

، الاشراف أو في الركن المادي إلا إذا إتخذ ذلك السلوك على وجھ التحدید إحدى تلك الصور: الإجرامي

إعتبارات أھمھا تلك ، ویستند ھذا النظام على عدة المساعدة أو التحریض أو التسییر أو اسداء المشورة 

المتعلقة بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، إذ یكون الحصر أقرب إلى إحترام توقعات الأفراد، لاسیما أن 

أفعال الاشتراك لیست ھي مقصودة بالتجریم إبتداءا ومن المصلحة في جمیع الأحوال تحدید الوسائل التي 

  .(2)لا یقوم الاشتراك إلا بإحداھا

                                                             
 .180،ص 2012،الجزائر، دار ھومة ، 11ط ، الوجیز في القانون الجزائي العام ،)أحسن(بوسقیعة  :أنظر  (1)
 .812، المرجع السابق، ص )أحمد عوض(بلال  : أنظر (2)
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لركن المادي للمشاركة ینحصر في الإتفاق، العلم بھدف الجماعات الإجرامیة ولذلك نجد أن ا

  .المنظمة ، تنظیم إرتكاب جریمة خطیرة

 :الإتفــاق . أ 

وھو الذي یتم بین شخص أو أكثر على إرتكاب جریمة خطیرة لغرض لھ صلة مباشرة أو غیر 

المنفعة الحالیة عبارة عن أموال سواء كانت مباشرة بالحصول على منفعة مالیة أو منفعة مادیة فتكون 

نقدیة أو أوراق مالیة، أما المنافع المادیة فقد تكون عقارات، سیارات، وجوھر الاتفاق محل البحث ھو 

" إیجاب"انعقاد أو إلتقاء إرادتین على ارتكاب الجریمة، فتكون أمام ما یشبھ التعاقد في المجال المدني من 

من أفراد آخرین ثم تقع الجریمة المتفق على ارتكابھا من أحد  أو " قبول"دقھ یقدمھ أحد الأطراف یصا

 (1).أكثر منھم

   :العـلــم. ب 

زمھا وھو أن یكون الشخص عالما بأھداف الجماعات الإجرائیة، ونشاطاتھا الإجرامیة العامة أو بع

ولم تحدد الاتفاقیة الأنشطة الإجرامیة للجماعات الإجرامیة لأن أنشطتھا ، على ارتكاب الجرائم المعینة

   .أو تبییض الأموال أو تھریب المخدرات وغیرھا من الجرائم الخطیرة  فساد،تتنوع فقد تكون جرائم 

  :سیره أو إسداء المشورة یتنظیم أو الإشراف أو المساعدة أو التحریض أو ت .ت

یتم السلوك الإجرامي إذ قام شخص بتنظیم جماعة إجرامیة من أجل إرتكاب جرائم خطیرة أو یقوم 

التي تقوم بھا الجماعات الإجرامیة  خطیرة تنفیذ العملیات الإجرامیة الھذا الشخص بالإشراف على 

عاونة ھي طریقة وكذلك یعتبر فعل المساعدة من أفعال المشاركة في الجریمة الخطیرة والمساعدة   أو الم

حیث لم تحدد الاتفاقیة بدقة ماھیة  ، (2)التي تلاقت عندھا كافة التشریعات الجنائیة في العالم المشاركة 

ضرورة للقیام بعملھم الإجرامي یعد من  شاركونا عامة فكل فعل یرى فیھ المھذه الأفعال مما یوجب أنھ

إلى درجة الشروع ولا یمكن أن یجاوز الأعمال باب المساعدة والمعاونة مع شرط ألا یصل فعل الشریك 

   (3).التحضیریة أو المسھلة للجریمة

                                                             
 .850 صالمرجع السابق ،  ،)ض أحمد عو(بلال  :أنظر (1)
 .322، المرجع السابق، ص)رضا(فرج : أنظر (2)
 .142، المرجع السابق، ص)منصور( رحماني  :أنظر (3)
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كما قد تكون المساعدة في المرحلة اللاحقة للجریمة، فالفاعل في ھذه الحالة قد یكون بعیدا كل 

بسبب تقدیمھ المساعدة اللاحقة المتمثلة في مسكن أو ملجأ   المشاركالبعد عن الجریمة إلا أنھ یأخذ حكم 

  .(1)أو مكان الاجتماع المساھمین في الجریمة

أما التحریض فإن المادة تتطلب في التحریض أن یكون مباشرا، فالنص صریح فھو یجرم من 

ل نشاط خلق فكرة الجریمة في ذھن من وقع علیھ التحریض یتم من خلایحرض على إرتكاب الفعل ، ف

وقد یكون التحریض عن طریق توجیھ إرادة الجاني إلى ،   (2)خارجي للمحرض یدعم بھ تلك الفكرة

، أو عن طریق استغلال السلطة    (3)إرتكاب الفعل ویقع ھذا التوجیھ عن طریق الھبة أو الوعد أو التھدید

  .أو عن طریق إعطاء معلومة

تیسیر وھي الأعمال المسھلة للارتكاب ھي التي تقع بعد البدء في الكما یتم المشاركة عن طریق 

كما تتم ، یقصد جعل ھذا التنفیذ أكثر یسرا أو إزالة عقبة تعترضھ : تنفیذ الجریمة وفي مرحلتھ الأولى

المشاركة في النشاط الإجرامي بإسداء المشورة بشأنھ حیث یقوم الشریك بالإیعاز للفاعل بارتكاب 

 .بإسداء النصح أو التشجیع أو ما في حكم ذلك قبلا ارتكاب الجریمة الجریمة وذلك

  :الركن المعنوي   -ثانیا

ن تتوافر  إرادة أثیمة لدى عن الجریمة التي ارتكبھا الفاعل الأصلي أ لمشاركحتى تتم مساءلة ا

تفید مشاركتھ في النشاط الإجرامي وإن یعلم بالوقائع الموضوعیة للجریمة، فجوھر القصد  مشارك ال

الجنائي ھو العلم بكافة العناصر المكونة للواقعة الإجرامیة وإرادة متجھة إلى تحقیقھا، وھذا جوھر واحد 

یتعلق بالطبیعة و  ، فالفارق بینھما لامشاركة لفاعل الأصلي أم تعلق بقصد السواء تعلق الأمر بقصد ا

إنما بالمحل الذي یرد علیھ العلم ونتجھ إلیھ الإرادة، فما یجب أن یعلم بھ الفاعل الأصلي وأن تتجھ إلیھ 

تخلف العلم أو الإرادة إرادتھ یتعلق بالفعل الأصلي معا وذلك بحكم الصلة الوثیقة التي تربط بینھا، فإذا 

والاتفاقیة جریمة المشاركة العمدیة، وقد نصت المادة ،  (4)ھفقد انتفى القصد الجنائي لدی مشارك لدى ال

یستدل على العلم أو القصد أو "من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  5/2

  ".الھدف أو الفرض أو الاتفاق المشار إلیھا جمیعا من الملابسات الوقائعیة الموضوعیة

                                                             
 .143المرجع السابق، ص ، )منصور( رحماني  :أنظر (1)
 .826، المرجع السابق، ص ) أحمد عوض(بلال : أنظر (2)
 .138، المرجع نفسھ، ص)منصور(رحماني  :أنظر (3)
 .873، 872المرجع نفسھ ، ص ) أحمد عوض(بلال  :أنظر (4)
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 :العـلــم   - أ

ك عالما بكل الأعمال التي تؤدي إلى ارتكاب ارشمأن یكون البجریمة المشاركة یجب أن تقوم 

نتیجة معینة ، فإذا كان  الجریمة، وأن عملھ لیس إلا حلقة من حلقات أخرى یساھم بھا غیره في تحقیق

غیر  ریك بماھیة نشاطھ باعتباره مساھموالعلم ھو علم الش،  (1) أو وقع في غلط یكون شریكا جاھلا

،  (2)مباشرة في الجریمة وعلمھ بأن أفعال مساھمتھ من شأنھا المساعدة والمساھمة في ارتكاب الجریمة

فھو یعلم بأن الشاحنة التي قدمھا للفاعل الأصلي یتم تھریب المخدرات على متنھا، فالقصد الجنائي لدى 

یمة التي یرتكبھا الفاعل، وإذا الشریك یتطلب علم ھذا الأخیر بنتیجة مساھمتھ وھذه النتیجة ھي الجر

فیجب أن یتوقع الشریك إقدام الفاعل على " التوقع"انصب ھذا العلم على واقعة مستقلة یطلق علیھ تعبیر

ومن الواضح أن البحث في مدى توقع النتیجة مجالھ ، إرتكاب الجریمة نتیجة المساھمة التي قدمھا لھ 

الاتفاق فمن البدیھي، أنھ یتوقع حدوث النتیجة على أثر  أما الشریك بالتحریض أو: وسیلة مساعدة فقط

 .  (3)تحریضھ أو اتفاقھ

    :الإرادة    -ب

عنصر العلم  لا یكفي لتوافر الركن المعنوي للمشاركة بل یتطلب أیضا أن یتوافر لدى المشارك 

الشریك یرید فعلھ یعني ذلك أن الثاني من عناصر القصد الجنائي  ، في جریمة الإرادة وھو العنصر 

  .الذي شارك بھ في الجریمة ورغبتھ في تحقیق النتیجة من ھذه المشاركة

فمن الناحیة لا یتوافر قصد المشاركة إذا تخلفت إرادة النشاط الإجرامي لدى المشارك في جریمة 

من ناحیة ثانیة یجب لتوافر القصد المشاركة أن یكون المشارك قد أراد وقوع الجریمة الأصلیة 

بعناصرھا القانونیة أي تكون إرادتھ قد إتجھت إلى إقحام نشاطھ مع العوامل الأخرى العدیدة التي من 

بھ الجریمة الأصلیة أو لم یكن فإذا لم یكن قد أراد الفعل الذي تقوم . شأنھا أن تساھم في إحداث النتیجة

  .أراد النتیجة فإن القصد الجنائي بتخلف لدیھقد

یة عنصر الإرادة تبرز بصورة أوضح إزاء المساعدة كوسیلة إشتراك، غني عن البیان أن أھم

المساعدة أو التشجیع أو الإشراف أو المساعدة أو التستر أو إسداء المشورة  التنظیم أو یمكن أن تنتج نیة

                                                             
 .144، المرجع السابق ، ص )منصور (رحماني : أنظر (1)
 .340، المرجع السابق ص )رضا(فرج : أنظر (2)
 .874، المرجع السابق، ص ) أحمد عوض(بلال : أنظر (3)
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من إقامة الدلیل على أن المشارك في الجریمة كان یدرك أن نشاطھ الإجرامي، یفضي یقینا أو یحتمل 

 .قویا أن یفضي إلى المساعدة أو تشجیع الفاعل احتمالا

 الفرع الثاني
 تبییض عائدات الجرائم جریمة

یعد غسل عائدات الجرائم من الأنشطة الإجرامیة التي تمارسھا الجماعات الإجرامیة لتنظیف 

تسبقھا جریمة  ما من الجرائم الخطیرة تسمح للفاعل   أن إلىجریمة تابعة تحتاج وفي  ، عائدات الجرائم

وھي شكل من الأشكال الجریمة المنظمة عبر   ، بشكل مباشر او غیر مباشر أموالان یتحصل على 

أدت ظاھرة تبییض الأموال إلى ظھور طائفة جدیدة من المجرمین مستقلة ومختلفة عن طائفة   الوطنیة،

ن مرتكبي الجرائم الدولیة أو المنظمة التي نتجت عنھا الأموال غیر المجرمین في الجرائم الأساسیة م

النظیفة، وھذه الطائفة الجدیدة من المجرمین تؤدي خدمات إلى المجرمین الآخرین وبعضھم أشخاصا من 

المحامین والمصرفیین والمحاسبین ورجال الأعمال، وذلك لما تدره عملیات تبییض الأموال من أرباح 

   (1).من حجم الأموال التي یتم عملھا %20إلى  %2تراوح ما بین طائلة  لھم ت

ة من أحكام موضوعی وقد وضعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

،تجریم )أولىفقرة (الأموالنعرض فیمایلي تعریف تبییض عائدات س،6أجل مكافحتھا في نص المادة

 ).فقرة ثالثة(الأموال،وتدابیر مكافحة غسل )فقرة ثانیة( الأموالتبییض عائدات 

 الفقرة الأولى

  تعریف تبییض عائدات الجرائم

  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الأمممن اتفاقیة 1فقرة  6عرفت المادة 

أو تمویھ المصدر  بأنھا عائدات جرائم بغرض إخفاء  تحویل الممتلكات أو نقلھا، مع العلم   1. أ"

غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منھ 

  .على الإفلات من العواقب القانونیة لفعلتھ

                                                             
، ص  2003، دار الفكر الجامعي ،1، المواجھة الجنائیة للارھاب ،الجزء الاول ، ط) محمود صالح(العادلي : أنظر (1)

190. 
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الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا أو مكانھا أو كیفیة التصرف فیھا أو  إخفاء أو تمویھ 2   

  .جرائمحركتھا أو ملكیتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، مع العلم بأنھا عائدات 

  : ورھنا بالمفاھیم الاساسیة لنظامھا القانوني . ب

  ."ھا ، لانھا عائدات جرائم اكتساب الممتلكات أو حیازتھا أو استخدامھا مع العلم ، وقت تلقی 1    

ناتجة عن جرائم خطیرة في الدورة  أموالتسمح بدمج  أعمالبسلسلة  الأموالیمكن تعریف تبییض 

الناتجة  للأموالالمصدر الحقیقي  أثار بإخفاءطرق تسمح  إلى  الاقتصادیة الحقیقیة و ذلك بواسطة اللجوء

 (1). الدمج أخیراو  الإخفاء, لإیداعا : وذلك عبر ثلاث مراحل یجرمھا القانون أعمالعن 

وعرفت أیضا بأنھا إخفاء أو تمویھ المصادر الحقیقیة غیر المشروعة للأموال المنقولة وغیر  

وتعرف أیضا بأنھ عملیة یلجأ إلیھا من یعمل بتجارة المخدرات والجریمة المنظمة أو غیر ،  (2)المنقولة

المشروع والقیام بأعمال أخرى للتموین كما یتم إضفاء المنظمة لإخفاء المصدر الحقیقي للدخل غیر 

وتعرف أیضا بأنھ تنظیف المال المحرم بخلطھ مع المباح، أو  ،  (3) الشرعیة على الدخل الذي تحقق

یضا أي فعل أو مشروع فیھ یھدف تحویل ثمنھ إلى الأوجھ المباحة لیصبح طاھرا بعرضھ ویعني أ

لمستمدة من أنشطة غیر مشروعة بحیث تبدو كما لو كانت مستقاة خفاءأوتمویھ طبیعة المتحصلات الإا

   (4).من مصادر المشروعة داخل الدولة أو خارجھا

وقد عرفتھا اللجنة الأوروبیة لمكافحة غسل الأموال بأنھا عملیة تحویل الأموال المتحصلة من 

وال أو المساعدة أي أنشطة جریمة بھدف إخفاء أو إنكار المصدر غیر الشرعي والمحظور لھذه الأم

   (5).شخص ارتكب جرما یتجنب المسؤولي القانونیة عن الاحتفاظ بمحصلات ھذا الجرم

                                                             
  :أنظر  (1)

CAPDIVILLE (J), Lutte contre le blachiment ,la justice au quotidien, Paris 
,l’Harmattan,  2006.P 9 . 

. 
 .12، ص2002،دار وائل للنشر ،  1، غسیل الأموال جریمة العصر، ط) رمزي نجیب(القسوس  :أنظر (2)
، جرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب في التشریعات العربیة، طرابلس لبنان ، المؤسسة الحدیثة )أحمد(سفر   :أنظر (3)

 .31، ص 2006   للكتاب، 
 .15، ص2004، الریاض، 1، جرائم غسل الأموال، ط)محمد محي الدین( عوض  :أنظر (4)
 .13، المرجع نفسھ ، ص ) رمزي نجیب( القسوس  :أنظر (5)



 الأقطاب نشأة أساس الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم تفاقیةإ:  الأول الفصل
المتخصصة الجزائیة  

 

52 
 

ولما كانت ھذه الأموال المتحصل علیھا من مصادر غیر المشروعة فإنھا لا تدخل ضمن حسابات  

الناتج الوطني للدولة لأنھا بعیدة عن رقابتھا باعتبارھا أموال غیر مشروعة ناتجة عن أنشطة غیر 

لعائدات من مشروعة، وحالیا كل المنظمات الإجرامیة مھما كان نوع نشاطھا تحتاج إلى تبیض أموالھا وا

نشاطاتھا وھي، تعمل أكثر فأكثر على الصعید العالمي، مما یجعلھا في بعض الأحیان تملك كمیة معتبرة 

من الأموال وھذه الأموال لا قیمة لھا، أن لم تكن في الدائرة الاقتصادیة مما یوجب تبییضھا من أجل 

 .الاستفادة منھا وإعطائھا مظھرا بأنھا مكتسبة شرعا

 انیةالفقرة الث
  تبییض عائدات الأموال تجریم

حث الدول  شجع المشروع في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةلقد 

على تجریم النشاط الإجرامي فقط وجعلھ سببا للعقاب سواء فیما یتعلق بتحویل الأموال غیر المشروعة 

اكتسابھا أو المشاركة في إرتكابھا مع العلم أن الاتفاقیة لم  أو نقلھا أو إخفاء أو تمویھ طبیعتھا الحقیقیة أو

  .تشترط تحقیق نتیجة إجرامیة بذاتھا وھذا على خلاف العادة

  الركن المادي :أولا
الركن المادي لغسل عائدات الأموال یشتمل على تحویل عائدات غسل الأموال، الإخفاء أو 

  .بالإضافة إلى المشاركةالتموین، اكتساب الممتلكات أو حیازتھا 

  :تحویل عائدات غسل الأموال أو نقلھا   - أ

أصبحت الجرائم تحقق أرباحا طائلة یجنیھا الجناة وھذه الأرباح أو الأموال یبحث أصحابھا على  

شروعة وقد جرمتھا إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة وسیلة لتحویلھا من أموال غیر مشروعة إلى أموال م

فتحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الجناة بأنھا . فقرة أ 6في مادتھا  عبر الوطنیةالجریمة المنظمة 

عائدات الجرائم، وھذه العملیة بصورة مستمرة وتستعین بأشخاص وھمیین أو حقیقیین یسخرون لھذه 

  .الغایة على أمل تجنب الملاحقات القضائیة

  .والتحولات غیر المصرفیةوتحویل الأموال قد تتخذ شكلین ھما التحولات المصرفیة 
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   :التحویلات المصرفیة - 1

وھي كل عملیة یقوم بھا البنك لنقل مبلغ نقدي معین من حساب أحد العملاء وقیده في حساب   

وتكون ھذه التحویلات بطرق كثیرة مثل التحویلات العادیة من بنك لآخر بأوراق مالیة كالشیك ،  (1)آخر

  .كالتحویلات الالكترونیة للأموال التي تتم بسرعة فائقة وسریة تامةوالسفتجة أو بتحویلات حدیثة 

  :وتوجد عدة صور للتحویلات المصرفیة 

التحویل المصرفي للأموال داخل بنك لنفس العمیل ولكي تحقق ھذه العملیة یجب توافر حسابین  -

  .للعمیل بنفس البنك أو بنك آخر یكون داخل الوطني

المشروعة من عملة إلى أخرى كتحویل أموال غیر مشروعة بالدینار تحویل ھذه الأموال غیر  -

  (2).الجزائري إلى عملة صعبة أجنبیة كالدولار الأمریكي

لأكثر شیوعا في تحویل الأموال بین عمیلین داخل بنك واحد وھذه ھي الصورة ا -        

.یةالممارسة العمل  

   :التحویلات غیر المصرفیة - 2

بالتخلص من السیولة المتجمعة الناتجة  ون إلى إخفاء حقیقة الأموال كذلك فإن المجرمین یسع  

نقدا مثل المطاعم و الملاھي و  الأموالو ذلك بوضعھا في مشاریع تستعمل  الإجرامیةعن النشاطات  

بتحویل ھذه الأموال من سیولة إلى أصول أو أشیاء قیمة كشراء الذھب والأحجار ،   (3)مكاتب الصرف 

والمعادن النفیسة وشراء اللوحات والأعمال الفنیة والسیارات الفخمة والفیلات والقصور وغیرھا الكریمة 

  .من الأشیاء التي یمكن لھ بیعھا فیما بعد

وتتم كذلك عملیة تحویل الأموال بالنقل، وھذا بنقل الأموال أو المتحصلات من مكان إلى آخر 

قل ویعد تھریب العملات بین الدول بنفس الطرق التي یتم سواء كان النقل مادیا بأي وسیلة من وسائل الن

                                                             
، المواجھة التشریعیة لظاھرة غسل الاموال المتحصلة من جرائم المخدرات ،القاھرة،  مطابع ) مصطفى(ماھر: أنظر (1)

 .81، ص 2002والتوزیع  ، للطباعة والنشر  الشرطة 
 .82، المرجع نفسھ، ص )مصطفي(ماھر :أنظر (2)
  : أنظر (3)

CAPDIVILLE (J), Op, Cit P10. 
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بھا تھریب السلع أو لضائع أو المخدرات بواسطة مھربین محترفین ویستعملون نفس الطرق التي یصعب 

  .على أعوان الأمن العادي اكتشافھا

التي تحول فیھا الموجودات المالیة من شكل أو نوع إلى " أو نقل الحالات  تحویل "ویشمل التغیر 

آخر، وذلك مثلا بشراء العقارات باستخدام الأموال النقدیة المتحصل علیھا بطریقة غیر مشروعة، أو بیع 

العقارات باستخدام الأموال النقدیة المتحصل علیھا بطریقة غیر مشروعة أو بیع العقارات المتحصل 

یھا بطریقة غیر مشروعة، وكذلك الحالات التي تنقل فیھا الموجودات ذاتھا من مكان إلى آخر أو من عل

  .(1)ولایة قضائیة إلى أخرى أو من حساب مصرفي إلى آخر

  :إخفاء أو تمویھ عائدات الجرائم   - ب

مكانھا أن إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا أو  1فقرة  6نصت كذلك المادة 

قد   ھا، مع العلم بأنھا عائدات جرائم، أو كیفیة التصرف فیھا أو حركتھا أو ملكیتھا أو الحقوق المتعلقة ب

إلى أن المقصود ھو تخبئة الشيء بوضعھ في مكان خفي عن الأبصار  recelیشیر ظاھر كلمة الإخفاء 

، فالإخفاء إذا لھ  مدلول واسع كل الإتساع بحیث یكفي  مجرد حیازة الشيء    (2)بعید عن متناول الأیدي

سواء كانت حیازة الشيء سوا حیازة قانونیة بمعناھا الصحیح أم مجرد حیازة مادیة فبمجرد تسلم الشيء 

ال المتحصل من جنحة أصلیة مع العلم بأنھ كذلك، وبالتالي لا یشترط فیھا الحیازة المادیة بل یكفي اتص

 (3)الجاني بالأشیاء المتحصلة من جریمة أصلیة و إنبساط سلطتھ علیھا بصورة حقیقیة بسبب ھذه الحیازة

تطورا واسع النطاق بحیث أصبح السلوك المكون الركن المادي " الحیازة"أو " الإخفاء"وقد شھد مفھوم ،

غیر المقترن  –" عمالالاست"في جریمة إخفاء الأشیاء، یستوعب صورا جدیدة وعدیدة، تشمل مجرد 

الوساطة في تداولھ، كما تشمل الحیازة " للشيء أو المال المتحصل علیھا عن الجریمة و  -بالاستئثار

الشخص الحائز لأشیاء أو أموال ذات مصدر غیر مشروع " مساكنة"المستخلصة من مجرد " المفترضة

موال المتحصلة عن الجریمة، بلومحض بالأشیاء و الأ" الانتفاع"، وكذلك مجرد )الحیازة غیر الشخصیة(

  .(4))الحیازة المستقبلیة(قبول الشخص لحیازة الشيء أو المال حتى لو لم یكن قد تسلمھ أو حازه بالفعل 

                                                             
الأدلة التشریعیة لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و البروتوكولات الملحقة بھا، : أنظر (1)

 47ص  ،2004الأمم المتحدة، نیویورك،  
 .641، ص 1974، مصر،  دار الفكر العربي، 1، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ط)فورؤ(عبید: أنظر (2)
  :أنظر (3)

CAPDIVILLE  (J) ,Op.Cit P 9. 
 .200، المرجع السابق، ص )مصطفى(طاھر : أنظر (4)



 الأقطاب نشأة أساس الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم تفاقیةإ:  الأول الفصل
المتخصصة الجزائیة  

 

55 
 

أما التمویھ فیقصد بھ التعتیم والذي یحاول بھ الجاني فصل حصیلة الأموال غیر المشروعة عن 

عة من العملیات المالیة لتمویھ الصفة غیر المشروعة، مصدرھا الحقیقي من خلال مجموعة معقدة ومتتاب

و ھناك من یسمي ھده العملیة ،  كإدخالھا في صلب الأرباح الناتجة عن إحدى الشركات القانونیة

بالتجفیف أي دمج الاموال الناتجة عن النشاطات الاجرامیة في الدورة الاقتصادیة بصورة قانونیة 

ویقصد بالمصدر الحقیقي للأموال كونھا ناتجة عن زراعة  ،  (1)واستعمالھا في استثمارات مشروعة

المخدرات أو تصنیعھا أو ناتجة عن جرائم الإثراء والجرائم المنظمة دولیا أو عن جرائم الإرھاب أو عن 

الاتجار غیر المشروع بالأسلحة أو كونھا ناتجة عن جرائم السرقة أو إختلاس الأموال العامة أو الخاصة  

  .علیھا بوسائل إحتیالیة و أخیرا كونھا ناتجة عن تزویر العملةأو الاستیلاء 

الأموال لذا حرصت إتفاقیة الأمم المتحدة عملیات غسل ھذه الصورة في الواقع لب جوھر  وتشكل

على اعتبارھا جریمة جنائیة، تستوجب عقاب مقترفیھا، إذا كان  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

  .ھي أموال متأتیة من عمل غیر مشروع،  (2)لي تنصب علیھا أیا من ھذه الأفعایعلم أن الأموال الت

أن الوسائل التي یتم اللجوء إلیھا غاسلوا الأموال لا تقع تحت حصر ولادتھا حدود فضلا عن 

الطرق المصرفیة فإنھ یتم استخدام العدید من الأعمال التجاریة والمالیة ومن أكثرھا شیوعا في الوقت 

  :ما یلي الحاضر 

استخدام الشركات الأجنبیة الوھمیة المستترة وغالبا ما یجوز منظفوا الأموال أكثر من شركة في  ــ1

أكثر من بلد ، فلا تقوم ھذه الشركات بالأعمال المنصوص علیھا في عقود تأسیسھا أو قوانینھا الأساسیة 

  .بل تقوم بالوساطة في عملیات تبییض الأموال

إلخ ...الصرافة و أعمال البیع بالتجزئةالأعمال المفلسة مثل الفنادق والمطاعم وشركات  شراء ــ2

وسرعان ما تبدو ھذه المشروعات ناتجة للغایة وتتضخم إرادتھا الإجمالیة، نتیجة لإضافة الأموال 

  .المتأتیة من الاتجار بالمخدرات إلى الإیرادات الحقیقیة التي تدرھا

وال السابق إیداعھا في الحسابات الأجنبیة حتى تكتمل دورة غسل ھذه الأموال، إعادة توطین الأم ــ3

  .(3)وتعود مرة أخرى إلى المتحاربین بالمخدرات داخل الوطن

 

                                                             
  : أنظر (1)

CAPDIVILLE (J), Op.Cit, P 10.     
 .85، المرجع السابق، ص )مصطفى(طاھر: أنظر (2)
 . 87ـ86، المرجع نفسھ ، ص )مصطفى(طاھر: أنظر (3)
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ممتلكات أو حیازتھا أو استخدامھااكتساب ال -ج  

بأن اكتساب الممتلكات أو  اعتبرت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

حیازتھا أو إستخدامھا الغیر المشروعة وفقا لھذه الاتفاقیة یعتبر بحد ذاتھ عملا معاقبا علیھ وھو یخضع 

لجریمة تبییض عائدات الأموال ویكفي ھنا التحقق من التملك لكي یعاقب مالك الأموال سواء  تمت من 

ال المتحصلة من طرق غیر یر بأن ھذه الأموطرف الفاعل الأصلي أو الشریك مع علم ھذا الأخ

ویكون إثبات شرعیة الأموال على المدعى علیھ فبدل القول بأن الإثبات على من یدعي فإن   ،مشروعة

  (1) .المدعى علیھ مدعو للتصریح عن أموالھ

بینما من حیث أنھ " 2"و " 1) "أ( 1وھذا الجرم ھو الصورة المقابلة للمجرمین المبینین في الفقرة 

یفرض ذلك الحكمان مسؤولیة على من یوفرون عائدات غیر مشروعة فإن ھذه الفقرة تفرض مسؤولیة 

  (2).على المتلقین الذین یكتسبون الممتلكات أو یحوزونھا أو یستخدمونھا

   :الركن لمعنوي -ثانیا 

ھذا النشاط ھو الذھني والنفسي للجاني وجوھر : یتكون الركن المعنوي من النشاط الإجرامي       

  .الإرادة الإجرامیة التي تربط الشخص بالفعل الذي یرتكبھ والعلم 

   :العـلــم   - أ

إن العلم ھو أحد العناصر القصد الجنائي وفیھ یتطلب من الجاني أن یحیط بالواقعیة محل الجریمة 

غسل عائدات الجرائم وما یتطلب القانون العام لقیام تلك الواقعة ویقتضي الأمر بتوافر العلم في جریمة 

فإن الأموال المراد تحویلھا أو إخفاءھا أو إكتسابھا أو نقلھا أو حیازتھا             ،فیعلم الجاني أو الجناة

وبالتالي فان تكییف جریمة ،  ة متحصل علیھا نتیجة عمل إجراميأو استعمالھا ھي أموال غیر مشروع

 .(3)بالمصدر الدقیق للاموال تبییض الاموال یستلزم ان یكون الجاني على علم
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أما في حالة عدم علم الجاني أو الجناة بمصدر الأموال أو إعتقاده أنھا أموال مشروعة ثم إتضح 

بعد ذلك أن الأموال متحصل علیھا بطرق غیر مشروعة فإن القصد الجنائي لا یتوافر في ھذه الحالة إلا 

  .إذا إستمر بعد علمھ بعدم مشروعیة ھذه الأموال

یستدل على عنصر العلم أو القصد أو العرض ، الذي یلزم توافره ") و( 2فقرة 6 المادة وقد نصت

  ." من ھذه المادة ، من الملابسات الوقائعیة الموضوعیة 1في أي جرم مبین في الفقرة 

  : الإرادة   - ب

ھذه  باعتبار جریمة تبیض عائدات الأموال جریمة عمدیة فلابد أن تتجھ إرادة الجاني إلى غسل

النیة "على أن الصور المختلفة لھذه الجریمة تتباین فیما بینھا بصدد مدى إمكانیة إستظھار . العائدات

والتثبت من توافرھا لدى الجاني فلئن كان ذلك یبدو أمرا میسورا في حالة نقل أو إخفاء " الإجرامیة

ى أو توظیف أو تحویل ھذه الأموال غیر المشروعة إلا أنھ یغدو جد عسیرا في حالات إیداع أو تلق

الأموال، خاصة في ضوء العملیات المتنوعة والمعقدة والتقنیات المتطورة وفائقة السرعة، التي تتم بھا 

 .  (1)ھذه الأنشطة من خلال المؤسسات المالیة والمصرفیة وغیر المصرفیة، داخل وعبر البلدان المخالفة

 قرة الثالثةالف                                       
  تدابیر مكافحة غسل الأموال                                

في مادة السابقة على تدابیر  نصت اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  

  :یقضي بعضھا بإلزام الدول المصادقة على الاتفاقیة بالإمتثال لأحكامھا والبعض الآخر اختیاري

  : إنشاء نظام رقابي -أولا

أن تنشئ نظاما داخلیا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف  "على) أ( 1فقرة7تنص المادة   

حیثما یقتضي الأمر، سائر الھیئات المعرضة بشكل خاص ، والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة وكذلك 

الأموال، ویشدد ذلك لغسل الأموال، ضمن نطاق إختصاصھا، من أجل ردع وكشف جمیع أشكال غسل 

  ."النظام على متطلبات تحدید ھویة الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوھة
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 : المؤسسات الخاضعة للرقابة  - أ

المصارف المالیة كالبنوك والصیارفة، شركات التأمین المؤسسات التي  مراقبةتبین المادة أنھ یتم  

لة أو القابلة للتحویل للنقد العائدة للعملاء، المؤسسات التي تسھم في تحافظ أو تؤتمن للحفاظ الأموال السائ

العملیات طرح السندات أو أسھم في الأسواق المالیة، المؤسسات المصدرة لأدوات الدفع مثل بطاقة 

الائتمان والدفع والشیكات السیاحیة أو الشیكات البنكیة مؤسسات النقل الأموال، وكذلك حیثما یقتضي 

ھیئات المعرضة بشكل خاص لغسل الأموال وتشتمل الوسطاء أو السماسرة الذین یتعاملون بأموال سائر ال

  .إلخ...الأدوات المالیة العملاء في الأسواق المالیة لشراء وبیع الأسھم، السندات

وعلیھ ینبغي أن ینطبق ھذا النظام لا على المؤسسات المصرفیة فحسب بل كذلك على المجالات 

تي یؤدي فیھا رقم الأعمال العالي وحجم الأعمال الكبیر إلى احتمال حدوث غسل الأموال، التجاریة ال

وتدل التجربة السابقة على الأنشطة غسل الأموال حدثت في قطاع العقارات وفي تجارة سلع أساسیة 

  (1).كالذھب و الحجارة الكریمة والتبغ

  :تحدید ھویة الزبون   - ب

یتوجب على المؤسسات أن تتحقق من ھویة الزبائن وعناوینھم بالاستناد إلى وثائقھم الرسمیة فإذا  

من كان الشخص طبیعي فیجب إظھار بطاقة تعریفھ الوطنیة أو جواز سفره أو بطاقة الإقامة وغیرھا 

ومكافحتھما في  قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب بھ  الوثائق الرسمیة، وھذا ما جاء

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابھة الأخرى  أن تتأكد من " 7نص المادة 

ھویة وعنوان زبائنھا قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو اصالات  أو تأجیر صندوق أو 

  .ربط أیة علاقة عمل أخرى 

بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ، ساریة الصلاحیة متضمنة الشخص الطبیعي یتم التأكد من ھویة 

  .ویتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة انھ بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلكللصورة ، وعنو

اعتماد  أووثیقة تثبت تسجیلھ  وأیة الأساسيمن ھویة الشخص المعنوي بتقدیم قانونھ  التأكدیتم 

  .ویتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة.شخصیھ إثبات أثناءوبان لھ وجود ا فعلیا 
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الوثائق یقدموا ، فضلا عن  أویتعین على كل الوكلاء والمستخدمین الذین یعملون لحساب الغیر 

المذكورة أعلاه ، التفویض بالسلطات المخولة لھم بالإضافة الى الوثائق التي اثبت شخصیة وعنوان 

  .أصحاب الأموال الحقیقیین

   :حفظ السجلات  -ت

وجب على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة وسائر الھیئات الأخرى مسك سجلات خاصة یتم ستی 

فیھا تسجیل العملیات مع التفاصیل كافة  ، یستوجب الإحتفاظ بالسجلات الخاصة التي دون فیھا الزبائن 

ر الزمن أو العملاء وكافة التفاصیل ویكون الاحتفاظ بالمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فمرو

  (1).الخماسي قد یكون مبررا لسقوط حق الملاحقة، تبدأ المھلة من تاریخ تسجیل ھذه العملیات

  :الإبلاغ عن المعاملات المشبوھة -ث

تعد المعاملات المشبوھة  "من اتفاقیة قمع وتمویل الارھاب"3) "ب) (1(فقرة  18تنص المادة 

بأنھا معاملات الكثیرة المعقدة غیر العادیة والأنماط غیر العادیة للمعاملات التي لیس غرض اقتصادي 

فلا یعد إبلاغ السلطات المختصة بالعملیات المشبوھة إنتھاكا لأي التزام  ، "ظاھر أو ھدف قانوني واضح

د على إفشاء المعلومات، بمقتضى عقد أو قواعد للسلوك بشأن السریة المصرفیة أو المالیة أو لأیة قیو

بمأمن من المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة، الناشئة عن  -في ھذه الأحوال–المھني، ومن ثم یكون المبلغ 

 .(2)تنازع الالتزامات

 ومكافحتھا یخضعمن قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب  19وقد نصت المادة 

  .خطار بالشبھة لواجب الأ

البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المالیة المشابھة الأخرى ــ 

 . وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرھانات والألعاب والكازینوھات 

أو  أو بإجراء عملیات إیداع / ة وكل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مھنتھ بالاستشارــ 

تبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال لاسیما على مستوى المھن الحرة 

المنظمة وخصوصا مھن المحامین والموثقین ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیین 
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یة ومؤسسات الفوترة وكذا وأعوان الصرف والوسطاء في عملیات البورصة والأعوان العقار

 .تجار الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة

  :التعاون الوطني والدولي -ثانیا

ب بأن تكفل قدرة الأجھزة الإداریة والرقابة وأجھزة إنفاذ القانون وسائر  1فقرة  7نصت المادة 

) ھا السلطة القضائیة حیثما یقض القانون الداخلي بذلكبما فی(الأجھزة المكرسة لمكافحة غسل الأموال

على التعاون وتبادل المعلومات على الصعیدین الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي یفرضھا 

قانونھا الداخلي، وأن تنظر تحقیقا لتلك الغایة في إنشاء وحدة استخبارات مالیة تعمل كمركز وطني، 

  .ت عما یحتمل وقوعھ في غسل للأموالبجمع التحلیل وتعمیم المعلوما

ھو المكتب المركزي الذي یحصل "وتعرف مجموعة إیغمونت وحدات الإستخبارات المالیة بأنھا  

    (1)".على المعلومات المالیة وتحلیلھا وتبلیغھا للسلطات المختصة بشأن العائدات المشتبھ فیھا

الجزائر خلیة معالجة الاستعلام المالي  توجد عدة دول أنشأت وحدة إستخبارات مالیة وقد أنشأت

ھـ  1423محرم عام  24المؤرخ في  27-02وحدد تنظیمھا وعملھا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .2002أفریل سنة  7الموافق لـ 

ولكي یتسنى التعاون ، یجب تطویر القدرات الداخلیة على تحدید وجمع وتفسیر جمیع المعلومات 

 ترح الإتفاقیة أدوار لثلاثة أنواع من الھیئات التي یمكن أن تكون جزءا من ذات الصلة ، وأساسا تق

  : إستراتیجیة لمكافحة غسل الأموال، ویمكن بالتالي، أن تنظر الدول في إنشائھا وھي 

الأجھزة الرقابیة المسؤولة عن مراقبة مؤسسات مالیة، كمصاریف وھیئات التأمین والتي لھا     . أ

ت المالیة وإنقاذ الاشتراطات الرقابیة من خلال فرض تدابیر علاجیة أو صلاحیات تفتیش المؤسسا

 .جزاءات رقابیة أو إداریة

اذ القانون المسؤولة عن إجراء التحقیقات الجنائیة والتي لھا صلاحیات تحقیقیة أجھزة إنف    . ب

قضائیة  وصلاحیات إلغاء القبض على الذین یشتبھ في إرتكابھم جرائم وحبسھم والتي تخضع لضمانات

 .أو ضمانات أخرى
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لمكافحة الجریمة  ممطة بموجب إتفاقیة الاوحدات الاستخبارات المالیة وھي غیر مشتر    . ج

، وتقتصر عادة على تلقي البلاغات عن المعاملات والأنشطة المشبوھة وتحلیلھا المنظمة عبر الوطنیة

 وتعمیم المعلومات على أجھزة 

 (1).الوحدات صلاحیات أوسع الملاحقة القضائیة وإن كانت بعض ھذه  . ح

 :رصد المعاملات عبر الحدود -ثالثا

بأن تنظر  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الأممتفاقیة من ا2فقرة  7نصت المادة 

الدول الأطراف في تنفیذ تدابیر مجرمة لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة 

عبر حدودھا، رھنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال 

ات التجاریة ذات المشروع بأي صورة، ویجوز أن تشمل تلك التدابیر اشتراط قیام الأفراد والمؤسس

 .الصلة عبر الحدود 

ونجد بأن المشرع قد نص علیھا في قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالطرف وحركة 

وفي مادتھ الأولى حیث جرم التصریح الكاذبة أو عدم مراعاة إلتزامات  رؤوس الأموال من وإلى الخارج

الشكلیات اعاة الإجراءات المنصوص علیھا أومرالتصریح وكذلك عدم استرداد الأموال إلى الوطن، عدم 

  .المطلوبة عدم الحصول على التراخیص المشترطة وعدم احترام الشروط المقترنة بھا

 الفرع الثالث
  الفساد جریمة 

رھیب داخل المجتمعات مما أدى بالدول إلى المسارعة في  انتشار انتشرتالفساد ظاھرة عالمیة 

محاربتھا والحد من خطورتھا، فلم تكون ھذه الظاھرة منتشرة بھذا الشكل الرھیب والتي ینتج عنھا 

عدیمي الأخلاق ،الذین لا ینتظرون إلى خطورة  ذممالمساس بالاقتصاد والأمن الوطني، وھذا بشراء 

  .الأفعال التي یقومون بھا 

غیر مستطاع ویوضح ذلك أیضا عدم  على وجوده ولكن قیاس حجمھ بالتحدیدللفساد أمور تدل 

خاصة یمكن القول بأنھا أسباب الفساد، وكذلك یصعب حصر الفساد في  إمكانیة وضع معاییر عامة أو

قطاعات معینة دون غیرھا أو في أنظمة اقتصادیة دون غیرھا ویرجع ذلك إلى تباین الآلیة التي یعمل 
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مما یجعل محاربتھ تحتاج الى  أنواعھالفساد و  أوجھمن جھة و تعدد  ،   (1)بھا الفساد من بلد إلى آخر

 . (2)ناجعة لمحاربتھ أسالیبكبدایة لوضع   أنواعھحث عن الفساد و تعریف مختلف تعمیق الب

المعتمدة من قبل  وقد عبرت الفقرات الأولى من دیباجة إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لقھا خطورة المشكلات التي قإن الجمعیة إذ ت" ولإذا  جاءت تق ،58/04قرار الجمعیة العامة بموجب ال

الفساد والتي یمكن أن تھدد استقرار المجتمعات وأمتھا،وتعرض التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  یطرحھا

وإذ یقلقھا إن حالات الفساد ولاسیما الواسعة النطاق غالبا ما تنطوي على مبالغ مالیة یة للخطر،والسیاس

لأموال یلحق ضررا بالغا لاستقرار طائلة تمثل نسبة كبیرة من موارد البلدان المتأثرة، وأن تسریب تلك ا

  .والاجتماعيلتلك البلدان وتطورھا الاقتصادی السیاسي،

فقرة (وتدابیر مكافحة الفساد)فقرة ثانیة( ،تجریم الفساد)فقرة اولى(سنعرض فیما یلي تعریف الفساد 

  ).ثالثة

 الفقرة الأولى
  تعریف الفساد 

  1فقرة 8الفساد في المادة  عرفت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة    

 منحھ أیاھا، بشكل مباشر أو غیر، وعد موظف عمومي، بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو  . أ

  سواء لصالح الموظف نفسھ أو لصالح شخص آخر أو ھیئة أخرى، لكي یقوم ذلك الموظف بغفل ما  

 .أو یمتنع عن القیام بفعل ما ضمن نطاق ممارستھ مھامھ الرسمیة

إلتماس موظف عموم، أو قبولھ بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء لصالح    . ب

الموظف نفسھ أو لصالح شخص آخر أو ھیئة أخرى لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن 

 .امھ الرسمیةالقیام بفعل ما ضمن نطاق ممارسة مھ

بأنھ اتفاق بین موظف أو قائم بخدمة وبین شخص آخر یحصل الموظف أو من في حكمھ   وعرف 

بمقتضاه على فائدة أو وعد بھا مقابل عمال متعلق بالوظیفة أو الخدمة بعبارة أخرى فھي في الأصل 
                                                             

 .17، المرجع السابق، ص) محمد أحمد(غانم  :أنظر (1)
  :أنظر (2)

             SHAILENDRASINGH (L), Lutte anti corruption  gestion des risques et 
 compliances,France ,edition LAMY, 2013  page 8 .          
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مقابل القیام بعمل أو تتكون من العرض والطلب من جانب والقبول من الجانب الآخر لفائدة أیا كانت 

الامتناع عن عمل من الأعمال الوظیفیة أو الخدمة، أما مجرد الطلب للفائدة من جانب الموظف دون أن 

  .  (1)یصادف قبولھا أو موافقة من صاحب المصلحة، فلیس في الواقع إلا شروعا لانشاء رابطة الرشوة

استغلال النفوذ من اجل مصالح خاصة سواء   إساءة ھو: الشفافیة الدولیة  منظمةحسب   فالفساد

یستخدم من قبل الأفراد أو الجماعات للتأثیر على النشاطات  ، (2)غیره  أوبالجانب المالي  الأمرتعلق 

یتمثل في ظھور مؤثرات تدل على أن الذین یشجعون على الفساد ھم من بین الذین یساھمون في إتخاذ 

، وكان الفقھ التقلیدي یعتبرھا بأنھا عقد (3)القرارات بشكل أكبر مما یجب أن تكون علیھ الحالة الطبیعي

  . (4) على تطابق إدارتین إلا أن ھذا الرأي لم یعد یؤخذ بھبیع مبرم یقوم 

یتجر  ذلمرتشي ، فھو إخطر خیانة یمكن أن یقترفھا الشخص اأتجار بالوظیفة یعد إن ھذا الإ

بالسلطة التي عھدت  إلیھ ویعمل طبقا لھوى الراشي لا یخون واجباتھ فحسب ، بل انھ یخون المجتمع 

الذي ركن إلیھ معتمدا على ما یجب أن یتصف بھ من أمانة ونزاھة ، فالرشوة مظھر من مظاھر الفساد 

  . (5)انحلالھ إلىوتدھور الأخلاق ، وإذا استشرى في مجتمع أدى 

  

  

  

  

  
                                                             

، 1977، القسم الخاص قانون العقوبات، الطبعة السابعة، القاھرة، دار النھضة العربیة، )عبد المھین (بكر : أنظر (1)
 .267ص
 

:أنظر   (2)    
   SHAILENDRASINGH (L) , Op.Cit , P 9  .        

 
، الفساد كمعوق لعملیات التنمیة الأجنبیة والاقتصادیة، الریاض، دار النشر ) صلاح الدین فھمي(محمود : أنظر (3)

 .40لدراسات الأمنیة والتدریسیة ، بدون سنة، ص   بالمركز العربي
، من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء الرشوة وتبیض الأموال، بیروت ، منشورات الحلبي ) ھادي قاسم(بیضون  :أنظر (4)

 .34،بدون سنة، ص الحقوقیة 
 .135، ص2009، جرائم امن الدولة العلیا، المكتب الجامعي الحدیث ، )أحمد محمود(خلیل : أنظر (5)
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 الثانیة الفقرة
  تجریم  الفساد

لطالما كانت جریمة الفساد مجرمة  في القوانین الوطنیة  متیحة المجال لعدم تجریم الفساد العابر 

  . (1)أنواعھعدة اتفاقیات دولیة ساھمت بشكل كبیر في وضع مناھج لمحاربة الفساد بكل  أتتللحدود لكن 

جریمة الفساد متمثلة على  المنظمة عبر الوطنیةتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة إعتبرت ا

-1فقرة  8جریمتین مستقلتین الأولى جریمة الراشي وھي ما تسمى بالرشوة الإیجابیة وقد عرفتھا المادة 

یة وعد الموظف عمومي مز: إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بأنھا من  -أ

غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحھ إیاھا بشكل مباشر أو غیر مباشر سواء لصالح الموظف نفسھ أو 

، لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن القیام بفعل ما ضمن ھیئة أخرىلصالح شخص آخر أو 

  .نطاق ممارسة مھامھ الرسمیة

ب بأنھ إلتماس 1فقرة  8وقد عرفتھا لمادة  والثانیة جریمة المرتشي وھي ما تسمى بالرشوة السلبیة

أو قبولھ بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة سواء لصالح الموظف نفسھ  : موظف عمومي

أو لصالح الشخص أخر أو ھیئة آخر لكي یقوم الموظف بفعل ما یمنھ عن القیام بفعل ما ضمن نطاق 

  .ممارسة مھامھ الرسمیة

ل كلا من الجریمتین السلبیة والإیجابیة على الأخر حیث المسؤولیة والعقاب وطبقا لھذا النظام تستق

بحیث یمكن أن یقوم أحدھما دون الأخرى بمعنى أنھ یمكم أن تتوافر أركان الجریمتین بدون الأخرى لأن 

الراشي لا یعد مساھما في عمل المرتشي بل ھو فاعل العمل مستقل عن عملھ وتسري بالتالي على كل 

  . (2)مستقلة عن الأخرى قواعد الإشتراك الشروع  جریمة

وقد سلكت التشریعات المختلفة في معالجة أحكام الرشوة احد نظامین ، یقوم أولھما على ان 

الرشوة تشتمل على جریمتین منفصلتین جریمة الراشي وجریمة المرتشي ، فعمل الراشي لا یعد اشتراكا 

قب علیھ على حدة ، وقد اصطلح علیھ الشراح الفرنسیون في عمل المرتشي ، بل ھو عمل مستقل یعا

، أما النظام الأخر )الرشوة السلبیة(وجریمة المرتشي  ،)الرشوة الایجابیة(ة الراشي على تسمیتھ جریم

                                                             
  :أنظر (1)

SHAILENDRASINGH (L) , Op.Cit , P page 12.    
 .168-167، المرجع السابق، ص)محمد أحمد(غانم : أنظر (2)
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فأساسھ اعتبار الرشوة جریمة واحدة ، جریمة موظف یتجر بوظیفتھ ، فالفعل الأصلي فیھما یقع في 

  . (1)شریك لھ یستعیر منھ إجرامھنصیب الموظف أما الراشي ف

وحتى تتم جریمة الفساد لابد أن یقوم بھا موظف عمومي وإن تكون الأفعال أما وعد أو منح         

  .أو إلتماس 

  : صفة المرتشي -أولا 

الامم المتحدة لمكافحة ما اتفاقیة  4فقرة  8مادة وقد عرفت ال: عمومي  موظف وھي أن یكون

أي موظف عمومي  "موظف عمومي "یقصد بتعبیر ":الموظف العمومي  الوطنیة الجریمة المنظمة عبر

ما تطبق في القانون الجنائي القانون الداخلي وحسبحسب تعریفھا في ، أو شخص یقدم خدمة عمومیة 

  ." للدولة الطرق التي یقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظیفة فیھا

  : قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ب من2وقد عرفتھ المادة 

  :موظف عمومي

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس لشعبیة  .1

دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع ، المحلیة المنتخبة، سواء كان معینا أو منتخبا 

 .الأجر، بصرف النظر عن رتبتھ أو أقدمیتھ

كل شخص یتحول ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر أو یساھم بھذه الصفة في   .2

خدمة ھیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالھا أو 

  .أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

أو لم یستوفي  أما بالنسبة للموظف الفعلي وھو حالة الشخص الذي شاب تعینھ  البطلان

أو ،  (2)بعدإجراءات تعینھ وحالة الشخص الذي یتصدى للإدارة العامة في حالة غیاب السلطة الشرعیة

عطیة مقابل عمل  الأثناءكما باشر موظف وظیفتھ قبل حلف الیمین اللازمة للنھوض بھا وقبل في ھذه 

من الأعمال الوظیفیة، أو كما لو باشر النائب عملھ ثم قضى ببطلان انتخابھ وكان قد أخذ أو قبل عطیة 

                                                             
 .137ـ136، المرجع السابق، ص )احمد محمود(خلیل : أنظر (1)
 .178، المرجع السابق، ص) نادیا قاسم( بیضون  :أنظر (2)
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متفق على أن الموظف الفعلي شأنھ في ذلك والفقھ ،  (1)أو وعد أثناء قیامھ بذلك العمل قبل إبطال النیابة 

المتعاملین معھ ویولد لدیھم ما أنھ یجوز ثقة شأن الموظف العام أنما نطبق علیھ نصوص الرشوة طال

  (2).تقاد بأنھ صاحب اختصاص في العمل الذي یؤدیھالاع

فإنھ یتم تعریفھ وفقا للقانون الداخلي أیضا للدولة التي حصل فیھا : أما الموظف العمومي الأجنبي 

أ و  منصبا تشریعیا كل شخص یشغل " أ2المادة (الجرم المرتكب، وقد عرفتھ اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد

أما  "ما في ذلك لصالح ھیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة، إداریا أو قضائیا لدى بلد أجنبي أو  تنفیذیا

دولي لنا نأخذ بتعریف الموظف وفقا لنظر المنظمة الدولیة التي یعمل بھا ولیس وفقا  ينموظف مد

موظف المنظمة الدولیة  5فقرة  2ما جاءت بھ المادة للقانون الداخلي للدولة لتي یعمل فیھا وھذا 

  : العمومي كالآتي

  " نیابة عنھامؤسسة من ھذا القبیل بأن یتصرف  كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن لھ"   

  :                                                                                                   اشيالر -ثانیا

ـأـ       1فقرة 8المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في المادة  الأممنصت علیھ اتفاقیة 

غیر  أو،بشكل مباشر إیاھامنحھا  أوعرضھا علیھ  أو وعد موظف عمومي بمزیة غیر مستحقة"

، لكي یقوم ذلك الموظف بعل أخرىھیئة  أخر أولصالح شخص  أو مباشر،سواء لصالح الموظف نفسھ

إن جریمة الرشوة الإیجابیة تقوم ،"ما او یمتنع عن القیام بفعل ما ضمن نطاق ممارستھ مھامھ الرسمیة 

بمقابل أو یقوم بعرضھ علیھ  في حق الشخص الراشي الذي یعطي الموظف العمومي مقابل   أو یعده

یة أو عرضھا على وبالتالي فإنھا تقع من جانب صاحب المصلحة وقد أوضحتھـا الإتفاقیة في الوعد بمز

  .(3)أو منحھ إیاھا وھي وسائل ترغیبیة  الموظف العمومي،

لذي یحاول إرشاد مراقب البلدیة الذي عین لمراقبة في اومنھ فإن الجریمة یتحقق في حق المقاول 

 وعدا لموظفع ویعد راشیا الشخص الذي قدم لإمضاء بصلاحیة المشرواإنجازه للمشروع للموافقة على 

  .إطار وظیفتھ بصفة غیر قانونیة الجمارك لتمریر سلعة  إدارة فيیعمل عمومي أو عرضھا علیھ 

                                                             
 .138، ص1974 ، القسم الخاص في قانون العقوبات ،الاسكتدریة،دارمنشأة المعارف،)رمسیس(بھنام  :أنظر (1)
 .167، المرجع السابق، ص)محمد أحمد(غانم  :أنظر (2)
 .188، المرجع نفسھ ، ص)محمد أحمد(غانم  :أنظر (3)
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إلى شخص تتوفر فیھ صفة الموظف العمومي وقد یكون  لغرض أن یكون موجھافیلزم في ھذا ا

صریحا أو ضمنیا ویكفي أن تدخل ظروف الحال على توافر ھذا القصد، كذلك فقد یكون العرض كتابة 

أو شفاھیة وتبین المادة أن لا یشترط أن یعرض الراشي المزیة بصفة مباشرة على الموظف العمومي 

یكون الشخص بداتھ أو شخص ثالث عینھ الراشي للقیام      أي وإنما یبین انھ قد یكون بصفة مباشرة

  .بھذا العمل 

كذلك تقوم  جریمة الرشوة في حق الشخص الذي یمنح الموظف العمومي أو من في حكمھ ھدیة  

مقابل القیام أو الامتناع عن القیام بعمل یكون من اختصاص  أخرىأو مبلغ من المال أو أي منفعة مادیة 

ریق وسیط و في ھذه الحال نكون طعن  أوفساد مباشر  أماموذلك بطریقة مباشرة فنكون  ھذا الموظف

  .(1)فساد غیر مباشر أمام

أما الغرض فیكون الامتناع أو الفعل الداخلي في اختصاص لموظف العمومي فلو أن المرتشي قام 

یھ لھ وكان ھذا العمل لیس بمنح الموظف العمومي مبلغ من النقود أو وعده بھدیة أو ھیبة مقابل عمل یؤد

 .من اختصاص الموظف العمومي ھنا لا تقوم جریمة الرشوة

  : الارتشاء –ثالثا 

غیر  أوبشكل مباشر  ألتماس موظف عمومي أو قبولھ - ب- 1فقرة  8وھو الذي نصت علیھ المادة 

لكي  ، أو لصالح شخص آخر أو ھیئة أخرى مباشر مزیة غیر مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسھ 

طبقا لھذه المادة . "یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمنع القیام بفعل ما ضمن نطاق ممارسة مھامھ الرسمیة

  .ریمة في صورة الإلتماس أو القبولفإنھ ینحصر النشاط الإجرامي المكون لھذه الج

فیھ مقابل  ة المنفردة للموظف أو من نابھ أو المستخدم یطلبفالإلتماس ھو تعبیر یصدر عن الإراد 
وھنا ننظر إلى الطلب لا إلى القبول من صاحب المصلحة فیكفي الطلب من ، الأداء وظیفة أو خدمة

فجریمة الرشوة ھنا تصبح مستحقة بمجرد طلب الموظف للمنفعة ولا یھم ان  ،  طرف الموظف العمومي
مقابل مادي أو معنوي المھم أن  یكون ھذا المقابل الذي یرید الحصول علیھ لنفسھ أو لغیره ولا یھم أن یتم

 المرتشي بالإلتماس إلى صاحب المصلحة دون إنتظار العرض من جانب الراشي فھو تعبیر عن یقوم
كما لا یشترط شكلا معیننا یتحقق ، (2)الحاج شوة ولو كم یستجیب لھ صاحبإدارتھ المنفردة وبھ تتم الر

بأي سلوك ایجابي یدل علیھ كترك الموظف  أوة ، كتاب أوبھ الطلب، فقد یتم شفاھة وھذا ھو الغالب، 
                                                             

  :أنظر (1)
SHAILENDRASINGH (L) , Op.Cit , P 17   

، 2003 ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني،الجزائر،  مطبعة دار ھومة،)أحسن( بوسقیعة : أنظر (2)
 .38ص
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درج مكتبھ مفتوحا لتلقي عطایا طالبي العمل الوظیفي ، كاءیماء المتھم باستعداده للتغاضي عن مخالفة 
معینة إزاء ما بذل لھ ، وغیر ذلك مما تذل علیھ ظروف الحال ، وللقاضي استخلاص ذلك بكافة طرق 

ع ھنا لا یتمیز عن الجریمة التامة والسبب في ذلك وشرفال، ویشكل مجرد الطلب جریمة تامة  (1)الاثیات،
 .(2)یرجع إلى أن ھذا الطلب في حد ذاتھ یكشف عن معنى لإتجار بالوظیفة العامة والخدمة واستغلالھا

غیر أنھ یجب أن یكون الإلتماس جدي من طرف الموظف العمومي لأنھ إذا كان الإلتماس في   

  .إطار الھزل ھنا لا جریمة ولا فرق إن كان الإلتماس صراحة أو ضمنیا كتابة أو شفاھیة 

أما القبول فیقوم بقیام صاحب المصلحة بعرضھ على الموظف العمومي ھدیة أو ھبة وھنا یتوافر 

صاحب المصلحة وبقبول الموظف العمومي أي إتفاق بالمعنى الصحیح وھو أیضا سلوك مادي الإیجاب 

إیماء ، وقد  أوكتابة  أوولا یشترط في القبول شكلا معینا فقد یكون صریحا بقول ، (3)ذو مضمون نفسي

لقبول ا إثباتالعمل الذي یطلب صاحب الحاجة ، مع ملاحظة أن  أداءفي  یبدأ الموظفیكون ضمنیا كأن 

العمل اثر قبول ضمني للوعد بالعطیة، كما قد  أداء إلىعسیر ، فقد یكون انصرافھ  أمرفي ھده الحالة 

سكوت الموظف وعدم تبلیغھ عن  إلى، ولا یجوز الاستناد الوظیفيللعمل تنفیذا لواجبھ  أداؤهیكون 

القبول مطابقا للعرض  ویجب أن یكون ، (4)عرض الرشوة لاستخلاص الدلیل على قبولھ للوعد بالعطیة

جرة بالوظیفة اأي أن یكون جدیا صادرا عن إرادة حرة واعیة ومدركة عالمة بأن ما تقوم بھ ھو مت

  .(5) شخصیة أغراضواستغلالھا للمصلحة العامة في تحقیق 

شكلا معینا  تتضمن المادة من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ولم

للقبول فقد یكون قبولھ صریحا أو ضمنیا، كتابة أو شفاھة وقد تكون أیضا معلقا على شرط ولكن ھذا 

  .(6) الشرط یجب أن یكون ممكنا تحقیقھ

  

  

                                                             
، 2009، جرائم الأموال العامة ، المنصورة ، دار الفكر والقانون ، ) عبد الحكم(، فودة )أحمد محمد(أحمد : أنظر (1)
 .49ص
 .183، المرجع السابق، ص)محمد أحمد(غانم : أنظر (2)
 .38، المرجع السابق، ص)أحسن(بوسقیعة : أنظر (3)
 .50،المرجع نفسھ، ص) عبد الحكم(، فودة )أحمد محمد(أحمد : أنظر (4)
 .140، المرجع السابق، ص) رمسیس(بھنام : أنظر (5)
 . 40، المرجع السابق، ص) فادي قاسم(بیضون : أنظر (6)
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ففي حالة ،(1)كما یشترط أن یكون الغرض الذي تقدم بھ صاحب المصلحة جدیا ولو في ظاھره فقط

حتى ولو قبل ) بیةالرشوة السل(عدم قیام صاحب المصلحة بعرض جدیا للموظف فلا تقوم جریمة الفساد 

  .بھذا الغرض الموظف العمومي

كان بالكتابة، أو اللفظ فیصح أن  سواء مي قبولا جدیاویشترط أیضا أن یكون قبول الموظف العمو

صدر من الموظف العمومي بعد تحریض قصد ضبطھ  أما إذا ما،  (2)یستنتج القبول من ظروف الحال

  .تھ وبالتالي یبطل الدلیل متلبسا وذلك بسبب عدم مشروعی

 الثالثة  الفقرة
  تدابیر مكافحة الفساد

بشأن تدابیر  من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 1فقرة 9تنص المادة 

  مكافحة الفساد والتي یستوجب 

على الدول الأطراف إرساؤھا من اجل تنفیذ لاتفاقیة ، فیتعین على ھذه الدول أن تعتمد على "أ   

وبموجبھ فإن ،   "تھف العمومي، ومنع فسادھم وكشفھ ومعاقبلتعزیز نزاھة الموظ فعالةاخرىتدابیر

قدر الذي یناسب الاتفاقیة تلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابیر تشریعیة وإداریة أو تدابیر فعالة أخرى بال

  .نظامھا القانوني أو یتسق معھ

إجراءات فعالة لمنع  بإتخاذ  اتھاسلطلضمان قیام تتخذ تدابیر  ب   یتعین على كل دولة طرف ان 

استقلالیة كافیة لردع  اتالسلطتلك بما في ذلك منح  ، تھعاقبمساد والموظفین العمومین وكشفھ وف

  ." االتأثیر غیر السلیم على تصرفاتھ ممارسة

تعزیز نزاھة : ومنھ فقد اعتمدت الاتفاقیة على تدابیر بالقدر الذي یناسب نظامھا القانوني وھي

الموظف العمومي، منع فساد الموظفین العمومیین وكشفھ والمعاقبة علیھ ضمان إتخاذ المسؤولین 

  .إجراءات فعالة

                                                             
 .39، المرجع السابق، ص)أحسن(بوسقیعة : أنظر (1)
 .39، المرجع،نفسھ ص) أحسن(بوسقیعة : أنظر (2)
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لإضطلاع بالعمل الرامي إلى تنفیذ إتفاقیة الجریمة المنظمة ا من المھم أن تؤخذ في الحسبان و

وبالنظر إلى ھذه الإتفاقیة نجد أنھا جاءت بتدابیر ،  (1)لالتزامات الواردة في إتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد

  .وقائیة من الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص أو إنشاء ھیئة أو ھیئات مكافحة الفساد

  : القطاع العام -أولا

من التدابیر التي جاءت بھا إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في اعتماد وترسیخ وتدعیم نظم 

لتوظیف المستخدمین المدنین، وغیرھم من الموظفین العمومیین غیر المنتجین غیر الاقتضاء، 

  : واستخدامھم واستبقائھم وترقیتھم وإحالتھم على التقاعد، تتسم بأنھا

 تقوم على مادة الكفاءة الشفافیة والمعاییر الموضوعیة، مثل الجدارة والإنصاف والأھلیة . أ

تشتمل على إجراءات متناسبة لإختبار وتدریب أفراد لتولي المناصب العمومیة التي تعتبر  .ب

 .عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبھم على المناصب عند الإقتضاء

تشجع على تقدیم أجور كافیة ووضع جداول أجور منصفة مع مراعاة مستوى النمو الاقتصاد  .ت

 .للدولة الطرق المعینة

تشجیع على تدریب لتمكین أولئك الموظفین من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحیح والمشرف  .ث

ء وعیھم والسلیم للوظائف العمومیة وتوفیر لھم التدریب المتخصص والمناسب من أجل إذكا

بمخاطر الفساد الملازمة  لأداء وظائفھم ، ویجوز أن تشیر ھذه البرامج إلى مدونات أو معاییر 

 .سلوكیة في المجالات التي تنطبق علیھا

كذلك فانھ  على كل دولة أن تنظر في اعتماد تدابیر تشریعیة وإداریة مناسبة، بما یتوافق مع 

اسیة لقانونھا الداخلي، لوضع معاییر تتعلق بالترشیح للمناصب أھداف ھذه الإتفاقیة ووفقا للمبادئ الأس

العمومیة وإنتخاب علیھا كذلك على الدول أن تنظر في إتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة المناسبة، بما 

یتفق مع أھداف ھذه الإتفاقیة وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونھا الداخلي، لتعزیز الشفافیة في تمویل 

وفي تمویل الترشیحات لانتخاب شاغلي المناصب ، ات لإنتخاب شاغلي المناصب العمومیة الترشیح

وعلى كل دولة أن تسعى وفقا لمبادئ .العمومیة وفي تمویل الأحزاب السیاسیة حیثما أنطبق الحال

  .وتمنع تضارب المصالحالشفافیة  الأساسیة لقانونھا الداخلي إلى اعتماد وترسیخ وتدعیم نظم تعزیز

                                                             
 .94الأدلة التشریعیة، المرجع السابق، ص : أنظر (1)
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أما بالنسبة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین فتعمل كل دولة طرف على تعزیز النزاھة والأمانة 

والمسؤولیة بین موظفیھا العمومیین كما نسعى كل دولة طرف إلى وضع مدونات سلوكیة من أجل الأداء 

لاغ السلطات الصحیح والمشرف والسلیم للوظائف العمومیة ووضع نظام لقیام الموظفین العمومیین بإب

المعنیة عن أفعال الفساد، وكذلك للدولة وضع تدابیر ونظم تلتزم الموظفین العمومیین بأن یفصحوا عن 

أشیاء منھا ما لھم أنشطة خارجیة وعمل وظیفي واستشارات وموجودات وھبات أو منافع كبیرة قد 

  .تفضي إلى تضارب في المصالح مع مھامھم كموظفین عمومیین

تراعي في توظیف مستخدمي القطاع  ومكافحتھ بأنمن قانون الوقایة من الفساد  3تنص المادة 

  :العام وفي تسییر حیاتھم المھنیة القواعد الآتیة

  .ــ مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة ، مثل الجدارة و الإنصاف والكفاءة 1

لتولي المناصب العمومیة التي تكون ــ الإجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد المرشحین  2

  أكثر عرضة للفساد 

  .ــ اجر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیة  3

ــ إعداد برامج تعلیمیة  وتكوینیة  ملائمة  لتمكین الموظفین العمومیین من الاداء الصحیح 4 

  .ادوالنزیھ والسلیم لوظائفھم وإفادتھم من تكوین متخصص یزید من وعیھم بمخاطر الفس

أما بالنسبة للمشتریات العمومیة وإدارة الأموال العمومیة فإنھ تقوم الدول الأطراف بإنشاء نظم 

  .أشتراء مناسبة تقوم على الشفافیة والتنافس وعلة المعاییر الموضوعیة في إتخاذ القرارات

تعلقة كذلك توزع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء بما في ذلك المعلومات الم 

بالدعوات إلى المشاركة في المناقضات والمعلومات ذات الصلة أو الوثیقة الصلة بإرساء العقود، توزیعا 

عاما ما یتیح لمقدمي العروض المحتملین وقتا كافیا لإعداد عروضھم وتقدیمھا، والقیام مسبقا بإقرار 

من  9واعد خاصة، فنصت المادة ختبار وإرساء العقود وقونشر شروط المشاركة بما في ذلك معاییر الا

المعمول بھا في مجال الصفقات  الإجراءاتتؤسس  أنقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بأنھ یجب 

  .العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة 
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  :ویجب أن تكرس ھذه القواعد على وجھ الخصوص 

  .بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة ــ علانیة المعلومات المتعلقة 

  .ــ الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء

  .الصفقات العمومیة بإبرامالقرارات المتعلقة  لاتخاذــ معاییر موضوعیة ودقیقة 

  .الصفقات العمومیة إبرامــ ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد 

معاییر موضوعیة مقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة استخدام  أیضاین التدابیر بومن 

بالمشتریات العمومیة بتسییر للتحقیق لاحقا من صحة تطبیق القواعد أو الإجراءات بإقامة نظام فعال 

بما في ذلك نظام فعال للطب ضمانا لوجود سبل قانونیة للتظلم والإنصاف في حال  ،  للمراجعة الداخلیة

الإجراءات الموضوعیة، واتخاذ تدابیر عند الاقتضاء لتنظیم الأمور المتعلقة  أوعدم إتباع القواعد 

بالعاملین المسؤولین عن المشتریات مثل الإعلان عن آیة مصلحة من مشتریات عمومیة معینة 

  .التدریب والاحتیاجاتوإجراءات الفرز 

الأموال العمومیة وتتمثل ھذه  كذلك تتخذ الدول تدابیر مناسبة لتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة

الإبلاغ عن الإیرادات والنفقات في جبنھا، نظاما  ، المیزانیة الوطنیةالتدابیر في إجراءات لاعتماد 

یتضمن معاییر المحاسبیة ومراجعة الحسابات وما یتصل بذلك من رقابة، نظاما فعال وكفؤة لتدبیر 

متثال للاشتراطات یحیة عند الإقتضاء، في حال عدم الإالمخاطر وللمراقبة الداخلیة، باتخاذ تدابیر تصح

  .في ھذه الفقرة  المقررة 

من الحصول عند الإقتضاء  إجراءات أو لوائم تمكن الجمھور تتخذ أیضا كل دولة طرف اعتماد 

على معلومات عن كیفیة تنظیم إدارتھا العمومیة واشتغالھا وعملیات اتخاذ القرارات فیھا وعن القرارات 

مع إیلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتھم وبیاناتھم الشخصیة أو  وص القانونیة التي تھم الجمھور والنص

جل تسییر وصل الجمھور  إلى السلطات المختصة التي الإقتضاء من أ تبسیط الإجراءات الإداریة عند

خاطر الفساد في إدارتھا تخذ القرارات وأیضا نشر معلومات یمكن ان تظم تقاریر دوریة عن مت

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ، لإضفاء الشفافیة على   11العمومیة، وھذا من نصت علیھ المادة 

  :تعین على المؤسسات والإدارات والھیئات العمومیة أن تلتزم أساساكیفیة تسییر الشؤون العمومیة ی
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ــ باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمھور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمھا وسیرھا ، 

  .وكیفیة إتجاذ القرارات فیھا 

  .ــ بتبسیط الإجراءات الإداریة 

  .ة العمومیةــ بنشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدار

  .ــ بالرد على عرائض وشكاوي المواطنین

  . في غیر صالح المواطن ، وبتبیین طرق الطعن المعمول بھا ــ بتسبیب قراراتھا عندما تصدر 

فإنھ تتخذ كل دولة طرف ووفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني  از القضائي أما بالنسبة للجھ

ابیر تدعیم النزاھة ودرء فرص الفساد بین أعضاء الجھاز القضائي ودون المساس باستقلالیة القضاء تد

الجھاز القضائي ویجوز استخدام وتطبیق  ك التدابیر قواعد بشأن سلوك موظفي ویجوز أن تشمل تل

تدابیر ذات مفعول مماثل للتدابیر المتخذة داخل جھاز النیابة العامة في الدول الأطراف التي لا تشكل فیھا 

من 12وقد نصت المادة .جزءا من الجھاز القضائي، ولكن یتمتع باستقلالیة مماثلة لاستقلالیة ذلك الجھاز

 لأخلاقیاتلتحصین سلك القضاء ضد مخاطر الفساد توضع قواعد "قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 

  ." المھنة

       : في القطاع الخاص -ثانیا

ألزمت الإتفاقیة كل دول طرف وضع تدابیر لمنع القطاع الخاص في الفساد وفرض عقوبات مدنیة 

على عدم الامتثال لھذه التدابیر وتعزیز التعاون لصون  ورادعةوإداریة أو جنائیة تكون فعالة ومتناسبة 

تدابیر  تتخذحتھ بان من قانون الوقایة الفساد ومكاف 13، وقد نصت  المادة نزاھة كیانات القطاع الخاص 

فعالة وملائمة  تأدیبیةلمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد والنص عند الاقتضاء ، على جزاءات 

  .وردعیة تترتب على مخالفتھا 

  : یأتيتنص التدابیر المذكورة ، لا سیما على ما  أنولھذا الغرض یجب 

  .یانات القطاع الخاص المعنیةالتي تقوم بالكشف والقمع وك الأجھزةــ تعزیز التعاون بین 1
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وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاھة كیانات القطاع المعنیة، بما في ذلك ــ تعزیز وضع معاییر 2

مدونات قواعد السلوك من اجل قیام المؤسسات وكل المھن ذات الصلة بممارسة نشاطاتھا بصورة عادیة 

تطبیق الممارسات التجاریة الحسنة من طرف ونزیھة وسلیمة ، للوقایة من تعارض المصالح وتشجیع 

  .المؤسسات فیما بینھا وكذا في علاقتھا التعاقدیة مع الدولة

  .ــ تعزیز  الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص3

  .ــ الوقایة من الاستخدام السیئ للإجراءات التي تنظم كیانات القطاع الخاص 4

  ."ــ تدقیق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة 5

التدقیق الداخلي لحسابات المؤسسات  مؤسسات القطاع الخاص یستلزم ومن اجل حسابات  

الخاصة ومنع إساءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كیانات القطاع الخاص أو منع تضارب 

المصالح بفرض قیود علیھا وذلك بمنع مسك حسابات خارج الدفاتر أو تسجیل نفقات وھمیة أو قید 

مالیة دون تبین عرضھا على الوجھ الصحیح، أو استخدام مستندات زائفة، أو إتلاف المتعمد  إلتزامات

من قانون الوقایة  14ة قبل الموعد الذي یفرضھ القانون، ھذا ما نصت علیھ المادة لمستندات المحاسبی

  .من الفساد ومكافحتھ

  : مشاركة المجتمع   -ثالثا

الفساد ومكافحة تدابیر مثل وقد نصت  تشجیع الإتفاقیة بدعوتھا صراحة للمشاركة في الوقایة من   

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بأنھ یجب تشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة  14المادة 

  :من الفساد ومكافحتھ بتدابیر مثل

القرار وتعزیز مشاركة المواطنین في تسیر الشؤون الإعتماد على الشفافیة في كیفیة إتخاذ  ــ 

  . العمومیة

 . إعداد برامج تعلیمیة وتربویة وتحسیس بمخاطر الفساد على المجتمعــ 

تمكین وسائل الإعلام والجمھور من المعلومات المتعلقة بالفساد مع مراعاة حرمة الحیاة الخاصة ــ 

 .طني والنظام العام وحیاد القضاء وشرف وكرامة الأشخاص وكذا مقتضیات الأمن الو
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وعلى كل الدول طرف أن تتخذ التدابیر المناسبة لضمان تعریف مناسب بھیئات مكافحة الفساد 

ذات الصلة المشار إلیھا في ھذه الاتفاقیة وإن توفر لھم، حسب الاقتضاء سبل الاتصال بتلك  الھیئات 

 .وادث قد یرى أنھا تشكل فعلا مجرما وفق للقانون لكي یبلغوھا بما في ذلك دون بیان ھویتھم، عن أي ح

 الفرع الرابع  
  عرقلة سیر العدالة

تقوم الجماعات الإجرامیة التي تمكنت من جمع ثرواتھ وبسطت نفوذھا وقوتھا بالعمل على 

تفویض نظم العدالة وھذا باستعمال أسالیب شتى لترھیب أو تھدید أو فساد القضاة أو المحلفین أو الشھود         

اجباتھم، وھذا ما جاءت بھ أو الضحایا ویجب أن یكون ھنالك حمایة قانونیة كافیة للقیام بأداء مھامھم وو

بأن تعتمد كل دول طرق ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى  23إتفاقیة بالیرمو في مادتھا 

  : لتجریم الأفعال التالیة جنائیا، عندما ترتكب عمدا 

 استخدام القوى البدنیة أو التھدید أو الترھیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا أو منحھا   .أ 

للتحریض على الأدلاء بشاھدة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشھادة أو تقدیم الأدلة في الإجراءات تتعلق 

 .بإرتكاب جرائم مشمولة بھذه الاتفاقیة

استخدام القوة البدنیة أو التھدید أو الترھیب للدخل في ممارسة أي موظف قضائیا أو موظف    .ب 

جراءات تتعلق بإرتكاب جرائم مشمولة بھ الإتفاقیة ولیس في ھذه معني بإنفاذ القانون مھامھ الرسمیة في إ

الفقرة ما یمس حق الدول الأطراف في أن تكون لدیھا تشریعا وتحمى فئات أخرى من الموظفین 

 .العمومیین 

،والتدخل في أعمال الموظفین القضائیین او )فقرة أولى(سنعرض فیما یلي التأثیر على الشھود

 .)فقرة ثانیة(نموظفي إنفاذ القانو

 الفقرة الأولى
  التأثیر على الشھود

یتمثل قیام أفعال التھدید أو الترھیب أو العنف أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا أو منحھا 

للتحریض على الإدلاء بشھادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشھادة أو تقدیم الأدلة في الإجراءات تتعلق 

  .الأموال أو جریمة الفسادبجریمة تبیض عائدات 
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یمكن أن یحدث استخدام القوة أو التھدید أو التحریض على الإدلاء بشھادة زور في أي وقت بدء 

" المحاكمة، سواء كانت أم لم تكن ھناك إجراءات رسمیة جاریة، ولذلك یجب أن یفسر مصطلح 

الرسمیة، بما فیھا العملیات السابقة تفسیرا واسعا بحیث یغطي جمیع الإجراءات الحكومیة " الإجراءات 

    (1).للمحاكمة

 الفقرة الثانیة                                       
  التدخل في أعمال الموظفین القضائیین أو موظفي إنفاذ القانون            

انون، تتمثل في تجریم أفعال تؤدي إلى التدخل في أعمال الموظفین القضائیین أو موظف إنقاذ الق

كاستخدام القوة البدنیة أو التھدید أو الترھیب لتدل في ممارسة أي موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ 

الفقرة الفرعیة ب من ( القانون مھامھ الرسمیة في إجراءات تتعلق بإرتكاب جرائم مشمولة بالإتفاقیة 

  ) .23المادة 

وموظفي إنفاذ القانون یعتبرون من  وھذه الفقرة لا تتضمن عنصر الرشوة لأن موظفین القضاة

 . (2)أعلاه 8الموظفین العمومیین الذین تندرج رشوتھم بالفعل في المادة 

 الفرع الخامس                                    
  مسؤولیة الھیئات الإعتباریة                            

على نصوصھا فقد أكدت في الإتفاقیة على رغبة من الأمم المتحدة في إضفاء المزید من الفعالیة 

  .أن أحكامھا لا یقتصر على الأشخاص الطبیعیین فقد إنما تمتد كذلك إلى الھیئات الإعتباریة

اءا قیام مسؤولیة الشخص المعنوي المدنیة وذلك استنادا إلى ومن المتفق علیھ تشریعا وفقھا وقض

ر ھو مدى إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي االذي یثالمسؤولیة العقدیة أو التقصیریة، ولكن  التساؤل 

  .ولمصلحتھ باسمھجزائیا عن الجرائم التي یرتكبھا ممثلوه 

،والاختلاف الفقھي حول مسؤولیة )فقرة اولى(ولیعرض فیما یلي تعرف الھیئات الاعتباریة

 ).فقرة ثالثة(الاعتباریة، والجزاءات التي تخضع لھا الھیئات )فقرة ثانیة(الھیئات الاعتباریة

                                                             
 .102لأدلة التشریعیة، المرجع السابق، ص ا: أنظر (1)
 .103الادلة التشریعیة،  المرجع نفسھ، ص: أنظر (2)
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 الفقرة الأولى
  الھیئات الإعتباریة تعرف

الشخص الإعتباري ھو الشخص المعنوي الذي یتمثل في مجموعة الأشخاص ، والأموال التي 

، كما تم تعریف الشخص المعنوي على أنھ مجموعة من الأشخاص (1)تتمتع بالشخصیة القانونیة

یمنحھا القانون الشخصیة بالقدر اللازم لتحقیق ھذا الغرض ، تھدف إلى تحیق عرض معین، والأموال

ویقرر لھا شخصیة مستقلة عن شخصیة الأفراد المكونین لھا وأصحاب المصالح فیھا ویمنحھا الوسائل 

  (2).اللازمة لتحقیق أغراضھا

كل تعتمد كل  "من إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 10نصت المادة و

دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر بما یتفق مع مبادئھا القانونیة لإرساء مسؤولیة الھیئات الإعتباریة في 

المشاركة في الجرائم الخطیرة التي تكون ضالعة فیھا جماعة إجرامیة منظمة، والأفعال المجرمة وفقا 

  ."من الإتفاقیة 23و 8و 6و 5للمواد 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة " الجزائري ن العقوباتمكرر من قانو 51وقد نصت المادة 

المعنویة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب  والأشخاص

  ."لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلة الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

یكون الشخص  "العقوبات الجزائريمن قانون )23ــ 06قانون (مكرر 175ونصت المادة 

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في ھذا الفصل، وذلك للشروط المنصوص علیھا في 

  .مكرر من ھذا القانون  51المادة

مكرر وفي المادة  18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المقررة في  

  .قتضاء من ھذا القانون عند الا 2مكرر 18

  ."مكرر 18ویتعرض أیضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة  

                                                             
 .336، المرجع السابق، ص) محمد علي( سویلم : أنظر (1)
،عمان ، دار الثقافة للنشر 1، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة ، ط) أنور محمد صدقي(المساعدة : أنظر (2)

  .381، ص2007والتوزیع ، 
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 الفقرة الثانیة
  الإختلاف الفقھي حول مسؤولیة الھیئات الإعتباریة

ھب فریقا منھم إنكار المسؤولیة لیة الھیئات الإعتباریة جنائیا، ذثار جدلا فقھیا حول مسؤو      

  .بینما ذھب إتجاه حدیث في الفقھ إلى الاعتراف بھذه المسؤولیة الجزائیة 

  رفض قیام المسؤولیة الجنائیة للشخص لإعتباري : الإتجاه الأول

یذھب ھذا الفریق إلى القول بأن المسؤولیة الجزائیة للشخص الإعتباري یقتصر فقط على   .1

الأشخاص الطبیعیین والشخص الإعتباري لیس إلى إفتراض قانوني ولیس لھ وجود حقیقیا 

ولیس للھیئة الإعتباریة إرادة وأھلیة ولا ذمة مالیة وھو من صنع المشرع نتیجة للعدید من 

الجزائیة تتطلب  الأھلیةكما أن  ، (1)ح اتى اقتضتھا الضرورة العملیة العوامل والمصال

في الركن المعنوي فإذا ما كان الشخص المعنوي محض  الأساسيالإرادة وھو العنصر 

خیال لأنھ مجرد من الإرادة فلا محل لتصور ارتكابھ جریمة وإنما سند الجریمة للشخص 

 . (2)ويالطبیعي الذي ارتكبھا لحساب الشخص المعن

كما أن مسؤولیة الشخص الھیئات الإعتباریة یتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة لأن مبدأ  .2

بأن یكون كل مسؤول كما إقترفت یداه ولا یسأل شخص جزائیا : شخصیة العقوبة یقضي

المعنویة یشكل خروجا  للأشخاصوذلك فإن تقریر المسؤولیة الجزائیة  ،عن فعل غیره

على ھذا المبدأ، وإن توقیع العقوبة على الشخص المعنوي سیجعلھا تصیب جمیع 

 .(3)الأشخاص الطبیعیین المكونین لھ والعاملین لھ 

ن المسؤولیة الجزائیة للشخص الإعتباري یحكمھا المبدأ الشخصي وبالتالي فإنھ عند إ .3

ب على ھذا أن الخروج عن الأھلیة تكوین الشركة یحدد الغرض من أنشائھا ویترت

القانونیة إنما  ألأھلیةالمعترف بھا للشخص المعنوي ما ھي إلا أھلیة ناقصة ذلك أن 

تقررت في نطاق تخصص معین قانونا  ویترتب على ذلك استحالة إسناد الجریمة إلى 

                                                             
: أنظر  (1)  

  PLANQUE (J), Détermination de la responsabilité de la personne morale               
pénalement responsable, logique juridique, Paris, l’Harmattan, 2003 page25. 

  
 .342، المرجع السابق، ص) محمد علي(سویلم   :أنظر (2)

: أنظر  (3) 
     PLANQUE (J), Op.Cit ; page25 . 
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لشخص المعنوي، فإن إرتكب جریمة معینة فقد، إنحرف عن ھذا الغرض ولم یعد لھ 

 .د قانونيوجو

لوجود عقوبات یستحیل توقیعھا على الشخص الإعتباري بعتبار أن ھذه العقوبة قد  .4

وضعت أصلا للشخص الطبیعي، فالمشرع عندما وضع وضعھا للشخص المعنوي، فقد 

تكون عقوبة الإعدام أو عقوبات بالنسبة للحریة مثل عقوبة الحبس وھذه العقوبات یستحیل 

 .اريتطبیقھا على الشخص الإعتب

أن الھدف الأساس من السیاسة العقابیة ھو الردع لكل شخص یرتكب جریمة یجب عقابھ  .5

حتى یكون عبرة للآخرین ولا یعود لممارسة نشاطھ الإجرامي، من جدید ویحسب 

الشخص بالدنب وتأنیب الضمیر أو ھذه العقوبة لا یجوز أن تلحق شخصا غیر قادر على 

  (1) .لتالي غیر قابل للردع والإصلاحفھم العقاب ولأعلى تحمل ألمھ وبا

  الإعتراف بمسؤولیة الھیئات لإعتباریة : الإتجاه الثاني 

ركز ھذا الإتجاه على الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة والرد على الإتجاه الذي ینص وجود 

ھذا الاتجاه أن الحجج التي ساقھا أنصار  أصحاب، ویرى ھذا مسؤولیة الھیئات الھیئات الإعتباریة

الجنائیة، ویستند  مسؤولیتھالشخص المعنوي جنائیا لیست قاطعة في رفض  لمسؤولیةالاتجاه المنكر 

إلى الرد على  ھذا الاتجاه المؤید لمسئولیة الشخص المعنوي جنائیا في الأكید وجھة نظرھم أصحاب

  : حیث كان ردھم كالآتي ، (2)حجج المعارضین ودحضھا 

یرى ھذا الإتجاه بأن الشخص الإعتباري یعد حقیقة قانونیة ولھ وجود حقیقي وغن ھذه النظریة  .1

قد تم من نظریات قدیمة العھد وقد قال بھا الرومان وإقتبسھا الفرنسیون عنھم إلى عھد قریب 

الأشخاص الإعتباریة فرضت أن ،  (3).ولكن ھذه قد تم ھجرھا سواء في عالم القانون الإداري

نفسھا على الواقع العملي من قبل أن یضفي علیھا القانون صفة الشخصیة الإعتباریة فوجودھا 

إذن متقدم على إعتراف القانون الروماني  الذي یجعل من شخصیتھا شخصیة حقیقیة ، ثم جاء 

بل بل شخصیة القانون فكیفھا على ما ھي علیھ إذن لیس شخصیة إفتراضیة كما سادت من ق

  .حقیقیة 

                                                             
 .342، المرجع السابق، ص) محمد علي(سویلم : أنظر (1)
، المسئولیة الجنائیة للاشخاص المعنویة في التشریع المصري، القاھرة، دار النھضة )محمد عبد القادر(العبودي : أنظر (2)

 .32، ص2005العربیة، 
 .390، المرجع نفسھ ، ص)محمد على(سویلم :  أنظر (3)
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أن الحجة التي قال بھا أنصار المذھب التقلیدي أن العقوبة الجزائیة المقررة في التشریعات  .2

، فما یراه الاتجاه المؤید على ما ذھب إلیھ الجزائیة لا یمكن تطبیقھا على الأشخاص المعنویة

كان تطبیق معظم أصحاب الاتجاه المنكر للمسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي من عدم إم

 الإعدامالعقوبات الجنائیة ، فأن القول وإن كان صحیحا إلا انھ لا یصدق إلا على عقوبة 

التشریعات الوطنیة الحدیثة قد قررت عقوبات جدیدة على  ، و(1)والعقوبات السالبة للحریة 

 . (2) اطاتھاالأشخاص الإعتباریة من بینھا عقوبة الغرامة المالیة والمصادرة والحل، وتوقیف نش

القول بأن أھداف السیاسة العقابیة ھو الردع وھذا المبدأ لا یمكن أن تلحق للشخص الإعتباري  .3

قول مجحف فالھیئات الإعتباریة أصبحت أكثر بكثیر من دي قبل وتوسعت نشاطاتھا وتعددت 

وأصبحت لھا میزانیة ضخمة، وكذلك فإن لھذه الأشخاص میزت لتتنافس فیما بینھا، وبالتالي 

لشخص الإعتباري  فإنھ یؤدي بخسائر كبیرة وخسارة االة  تطبیق العقوبات على فإنھ في ح

 .السمعة لتي كانت تتمتع بھا 

أن ھذه العدالة وشخصیة العقوبة یقضیان مساءلة الشخص ممثلة فھم عقلھ وأداة عملھ، وأن  .4

بة، لأن یقوم لھ بالعمل دون الإعتباري یخل بالعدالة وشخصیة العقو.مساءلة الشخص الطبیعي،

ثمار جھود لممثلین لھ تعود على الشخص الإعتباري، فكیف لا یتحمل نتائج مخالفتھم؟ وھذا لا 

الشخصیة  بإمكانیكون  أنكما لایبدو من العدل ،  (3)من معاقبة الشخص الطبیعي عیمن

دون  بالإنصافالاعتباریة ان تكون طرفا مدنیا و تحرك دعوى قضائیة وان تكون ضحیة تكالب 

 .(4)تكون مسؤولة جزائیا و یمكن مساءلتھا و معاقبتھا أن إمكانیةتمون  أن

ل المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالإتجاه الثاني القائ الأمموقد أخذت إتفاقیة   

رھنا بالمبادئ القانونیة للدولة الطرق "  2فقرة 10بمسؤولیة الھیئات الإعتباریة حیث جاءت في المادة 

  .تباریة جنائیة أومدنیة أو إداریةوز أن تكون مسؤولیة الھیئات الإعیج

  

 

                                                             
 .38، المرجع السابق، ص)محمد عبد القادر(العبودي : أنظر (1)
 .390المرجع السابق ، ص، )محمد علي(سویلم :  أنظر (2)
، المسؤولیة الجنائیة للمصارف الجنائیة بصفتھا شخصیة اعتباریة ،الموسوعة العربیة ) أحمد علي(عبد االله : أنظر (3)

 .183، ص2000،لبنان ،منشورات الحلبي ،12للاجتھاد القضائي الجزائي ،المجلد 
  :أنظر (4)

PLANQUE (J), Op.cit. P 29       
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 الثالثة الفقرة 
 الجزاءات التي تخضع لھا الھیئات الإعتباریة

وظیفتھ وھي  و أن الھیئات الإعتباریة لا توقع علیھا عقوبات سالبة للحریة بل عقوبات یتفق  

، وقد نصت المادة  بھا والوقف والحل، (1)العقوبات المالیة وكذلك التعویضات وفي حالة الحكم

یتعین على كل طرف ان تكفل "من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة تامنظمة عبر الوطنیة4فقرة10

الذین تلقى علیھم المسؤولیة وفقا لھذه المادة  باریینوجھ الخصوص، اخضاع الاشخاص الاعت ،على

 " .لجزاءات جنائیة او غیر جنائیة فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدیة

  :الجزاءات النقدیة -أولا

بإعتبار أن الربح النقدي ھو الھدف الأساسي للجماعات الإجرامیة وكذلك یعتبر الھدف الأساسي 

تعد من  ةفإن العقوبات المالیة سواء أكانت عقوبة أو تدابیر احترازی، ص الإعتباري لذي یسعى إلیھ الشخ

، فالشخص الإعتباري (2)أنجع الوسائل في مكافحة الجرائم المنظمة التي یقف وراءھا الشخص الإعتباري

لا توقع علیھ عقوبات سالبة للحریة وتعتبر العقوبات المالیة عقوبة تتفق وطبیعة الشخص الإعتباري  من 

  .  أجل ردعھ بالقیام بجرائم یكون الھدف منھا الكب غیر المشروع للأموال 

الدولة حیث تنزع وتعتبر أیضا المصادرة من العقوبات التنفیذیة التي بموجبھا تؤول الأموال إلى 

ملكیة المال جبرا بغیر مقابل وإضافة إلى ملك الدولة ونصت المصادرة على العائدات المتحصلة من 

  .  (3)الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو غیره من الأنشطة غیر المشروعة

  : الوقــف -ثانیا

بحكم قضائي مسبب وھو حرمان الشخص الإعتباري من مزاولة نشاطھ خلال فترة زمنیة محددة  

وھذا في حال ثبوت المسؤولیة الجزائیة، ویكون ھذا الوقف عن النشاط لفترة زمنیة محددة وقد حددھا 

من قانون العقوبات بغلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز  18المشرع الجزائري في المادة 

  . خمس سنوات

                                                             
، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة، الطبعة الاولى ) عبد الفتاح بیومي(حجازي : أنظر (1)

 .220، ص2009،القاھرة، دار الكتب القانونیة، 
 .204، ص2008،عمان، دار الثقافة،   1، الجریمة المنظمة ، ط) جھاد محمد(البریزات : أنظر (2)
 .371، المرجع السابق، ص) محمد علي(سویلم : أنظر (3)
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  : الحـــل -ثالثا

أھم الجزاءات وأخطرھا التي تمكن الشخص الإعتباري وما یعد حل الشخص الإعتباري من 

أعمال العاملین بھا، فیمتنع  وإنھاءلشخص الإعتباري ا علقة بتصفیة أموالیلحقھا من إجراءات مت

لة نشاطھ ویكون ھذا الجزء نتیجة إرتكاب الشخص والشخص الإعتباري من الإستمرار في مزا

 الإعدامعقوبة "وھو ما سمح لجریدة إقتصادیة بكتابة عنوان ام،الإعتباري لجرائم خطیرة تمس النظام الع

وعقوبة الحل تمثل ،  (1)وھذه العقوبة من حیث المبدأ مقررة للجرائم الخطیرة" المطبقة على المؤسسات

عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي إذ ھي من العقوبات الأھلیة التي تتمثل في إلغاء الترخیص 

بمزاولة النشاط ، ونظرا لخطورة ھذه العقوبات فد أحاطتھا القوانین بھدد من الضوابط التي ضیقت من 

الأولى أن یكون الشخص المعنوي قد وجد : نطاقھا، فلا یملك القاضي، توقیعھا إلا بتوافر إحدى الحالتین

  .بغرض إرتكاب الجریمة  

والحالة الثانیة تتمثل في خروج الشخص الإعتباري عن الغرض الذي أنشئ بدایة بغرض تحقیق 

 . (2) ھدف مشروع إلا أنھ تحول عن ھذا الھدف فیما بعد إلى ممارسة غیر مشروعة

 المطلب الثاني
  المظاھر الإجرائیة

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطن مجموعة من المظاھر الإجرائیة تناولت 

الضبط  التي تدعم الجھود الدولیة في مكافحة الجریمة وأھم المظاھر الإجرائیة التي نصت علیھا الإتفاقیة

فرع ( الملاحقة والمقاضاة والجزاءات، ) فرع ثان(، تسلیم المجرمین )أولفرع (والمصادرة

فرع (التحقیقات المشتركة ونقل الإجراءات الجنائیة  و) فرع رابع(والمساعدة القانونیة المتبادلة ،)ثالث

  ).سابعفرع (حمایة الشھود والضحایا  ، )فرع سادس( أسالیب التحري الخاصة، )خامس

  

  

                                                             
 .63، ص2006، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، عین ملیلة، دار الھدى، )سلیم(صمودي : أنظر (1)
 .367، ص ، المرجع السابق)محمد على (سویلم : أنظر (2)
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  الأولالفرع 
  الضبط والمصادرة

أھمیة خاصة لعقوبة المصادرة  الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أولت إتفاقیة 

بإعتبارھا الجزاء الأكبر فعالیة في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، فالجناة یمكن أن یحاكموا على 

ي جریمتھم ولكن في حالة عدم مصادرة ثمار جرائمھم،  فإنھم لن یردعوا وسیضلون مستمرین ف

ولھذا أولت الإتفاقیة أھمیتھا والتأكید على أن  ،نشاطاتھم الإجرامیة بإعتبار أن النشاط الإجرامي مثمر

المصادرة تعتبر من الرسائل الفعالة في الحد من نشاط الجماعات الإجرامیة ، وعلیھ نقوم بمعرفة 

، ثم ننتقل الى ) فقرة ثانیة(، ومعرفة العائدات أو الممتلكات الخاضعة للمصادرة) فقرة أولى(المصادرة

 ) .فقرة ثالثة(التعاون الدولي في مصادرة ھذه العائدات أو الممتلكات

 الفقرة الأولى

  تعریف المصادرة

 2عرفت إتفاقیة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  المصادرة في مادتھا 

یثما إنطبق، التجرد النھائي من الممتلكات بموجب أمر یقصد بتعبیر المصادرة التي تشمل الحجز ح" ز"

ــ 06قانون ( 15صادر عن المحكمة أو سلطة مختصة أخرى، وقد عرفھا المشرع الجزائري في المادة 

لأیلولة النھائیة إلى الدولة المال أو مجموعة االمصادرة ھي  "من قانون لعقوبات الجزائري بأنھا) 23

  ." قیمتھا عند الإقتضاءأموال معینة وما یعادل 

، والمصادرة (1)وتعرف أیضا بأنھا نقل ملكیة مال أو أكثر یمتلكھ المحكوم علیھ إلى الدولة      

  : تشبھ الغرامة في أن كلا منھا عقوبة مالیة إلا أنھا مختلفة عنھا من عدة جھات 

رة إلى الدولة بعكس ن المصادرة عقوبة عینیة إذ تنفذ عینا وذلك بنقل ملكیة الأشیاء المصادإ .1

 .الغرامة التي یتم سدادھا نقدا

 .المصادرة عقوبة تكمیلیة دائما بینما قد تكون الغرامة عقوبة أصلیة أو تكمیلیة  .2

                                                             
 .152، المرجع السابق، ص)محمود نجیب(حسنى : أنظر (1)
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الغرامة عقوبة في جمیع الأحوال أما المصادرة فقد تكون عقوبة حیث تكون إختیاریة أو تدابیرا  .3

ضا إذا ألت إلى المجني علیھ كتعویض عما سببتھ وقائیا، حیث تكون وجوبیة كما أنھا قد تعد تعوی

 .الجریمة من ضرر لھ 

المصادرة غیر قابلة للتقدیر لأنھا تنصب على شيء معین یعكس الغرامة التي یمكن تقدیرھا تبعا  .4

 . (1)لجسامة الجریمة وخطورة المحكوم علیھ ومركزه الحالي

 الفقرة الثانیة
  للمصادرةالعائدات أو الممتلكات الخاضعة 

تخضع الممتلكات سواء كانت مادیة أم غیر مادیة، منقولة أم غیر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة 

ولمستندات أو الصكوك القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود مصلحة فیھا والتي أتت      

  .أو تحصل علیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من إرتكاب جرم

الدول الأطرف وضع تدابیر للتمكن من " 12من الماد  5و3و1اقیة في فقراتھا فألزمت الإتف

  :المصادرة

أو الممتلكات التي تعادل ، المتأتیة من الجرائم المشمولة بھذه الإتفاقیة  میةجراعائدات الإال  . أ

 .تلك العائداتقیمة قیمتھا 

استخدامھا في ارتكاب الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو یراد   . ب

 ." جرائم مشمولة بھذه الإتفاقیة

للحالات التي لا یكون فیھا مصدر العائدات أو الممتلكات ظاھر بشكل جلي  4و3الفقرتان  توتناول

الذي یرجع سببھ إلى تعمد المجرمین جعل أكشافھا أكثر صعوبة بأن بدلت جزئیا أو كلیا إلى ممتلكات 

ممتلكات أكتسبت من مصادر مشروعة، فإنھا توجب الدول الأطراف أخرى أو أختلطة بعائدات أو 

بمصادرة تلك العائدات أو الممتلكات وبالنسبة للعائدات و الممتلكات المختلطة بمصادر مشروعة فتلزم 

  .مصادرتھا في حدود قیمتھا 

                                                             
، الجریمة المنظمة التھریب والمخدرات وتبییض الأموال في التشریع )عز الدین(، قمراوي )یلنب(صقر: أنظر (1)

 .65-64، ص2008الجزائري، عین ملیلة، دار الھدى ، 
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یة بأن تطلب من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطن 5فقرة  12وتبین المادة

من الدول مصادرة عائدات الجرائم والممتلكات التي تم تحصیلھا من استثمارات الأموال غیر المشروعة 

من الإتفاقیة تلزم  6أو أعتبار ھذه الأموال متسخة امتدادا لمصدرھا الأول ، وفي ذات السیاق فإن الفقرة 

مختصة، أن تأمر المصارف والمؤسسات الدول المطالبة بأن تخول محاكمھا أو غیرھا من سلطاتھا ال

المالیة الأخرى بإتاحة وتقدیم السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو أن تأمر بالتحفظ على ھذه 

السجلات دون أن یكون لطرف ما رفض العمل بموجب ھذا الإلتزام وتقرر ھذه الفقرة نفسھا مبدأ عدم 

  .(1)عدم تنفیذ ھذه الفقرةجوازتدرع الدول بالسریة المصرفیة كسبب ل

أما بالنسبة للطرف الثالث حسن النیة فإن الإتفاقیة قامت بحمایة الغیر بشرط أن یكون حسن النیة 

التي لا علم لھا بالجریمة أو النشاطات التي تقوم بھا الجماعات الإجرامیة، فلا یجوز مصادرة أي من 

ن نشاطات مشروعیة قام بھا ونشاطات غیر الممتلكات أو العائدات التي تحصل علیھ حسب النیة م

  .مشروعة بالنسبة للجناة 

 یعتبر من الغیر"من قانون العقوبات الجزائري )23ــ 06قانون 2مكرر  15المادة(وتعرف 

الشخص حسن النیة الأشخاص الذین لم یكونوا شخصا محل متابعة أو إدانة من اجل الوقائع التي أدت 

 ."ملكیة أو حیازة صحیح ومشروع على الأشیاء القابلة للمصادرة أو لدیھم سند، مصادرة الإلى 

 الفقرة الثالثة
  التعاون الدولي لإغراض المصادرة

التعاون بین مختلف الدول  فیما یتعلق بالمصادرة خصوصا في الجرائم الخطیرة و التي  یعتبر  

وریة لمحاربة الجریمة التي من بین الوسائل الضر تدخل تحت اطار الجریمة المنظمة العابرة للوطنیة

من  إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  13تضمنت المادة . حثت علیھا مختلف الاتفاقیات الدولیة

  المنظمة عبر الوطنیة كیفیة التعاون الدولي لإغراض المصادرة وھكذا وفرت الإتفاقیة أطار عمل 

  

                                                             
 .164الأدلة التشریعیة، المرجع السابق، ص: أنظر (1)
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في الجریمة فوضعت الإتفاقیة آلیات لمصادرة الأموال المتحصلة والمعدات التي استخدمت 

  .(1)التعاون الدولي في مجال المصادرة الدولیة

فتلزم الدول الأطراف التي تتلقى طلبا من دولة طرف في المعاھدة وفي أطار قانونھا الداخلي أن 

تحیل الطلب إلى السلطات المختصة بإستصدار أمر مصادرة أو أن تقوم سلطاتھا المختصة بإستصدار 

  .المصادرة ویكون ھذا بغرض نتبع الممتلكات علیھا بطریقة غیر مشروعة، والعائدات أو الأدواتأمر 

من  إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على  2فقرة  13وتنص المادة

الأدوات الدولة متلقیة الطلب أن یتخذ تدابیر للتعرف على عائدات الجرائم الممتلكات أو المعدات و

الأخرى وافتقاد أثارھا وتجمیدھا أو ضبطھا بغرض بغرض مصادرتھا في نھایة المطاف ، وفي حالة 

تقدیم الطلب یجب أن یتضمنھ وصفا للممتلكات المراد مصادرتھا وبیان بالوقائع التي تستند إلیھا الدولة 

المصادرة في إطار قانونھا  الطرف الطالبة یكفي لتمكین الدولة الطرف متلقیة الطلب من إستصدار أمر

  .الداخلي 

وفي حالة صدور حكم من المحكمة فإنھ یقدم نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة التي یستند 

إلیھا الطلب والذي ھو صادر عن الدولة الطرف ، وبیانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب        

  .لتنفیذ الأمر

إلیھا، الدولة الطرف الطالب وعرضھا للإجراءات المطلوبة فضلا على  وبیان بالوقائع التي تستند

 13المادة (ذلك لیس في أحكام ھذه المادة ما یفسر على أنھ یمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة 

  )  .8فقرة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في طلبات التعاون الدولي 66وھذا ما أكدت علیھ المادة 

بغرض المصادرة ، فضلا عن الوثائق والمعلومات اللازمة التي یجب أن تتضمنھا طلبات التعاون 

القضائي وفقا لما تقرره الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة الأطراف وما یقتضیھ القانون، ترفق الطلبات 

، حسب الحالات بما   المقدمة من إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة ، لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفیذھا

  :یلي

                                                             
: أنظر (1)  

      CESONI (L) , Dipositifs de lutte contre les organisations criminelles une 
legislation sous infuence,Belgique, Gent,Academie de press,2005,  page 64 .       
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بیان  بالوقائع التي استندت إلیھا الدولة الطالبة ، ووصف الإجراءات المطلوبة ، إضافة الى   .1

نسخة مصادق على مطابقتھا للأصل من الأمر الذي استند إلیھ الطالب حیثما كان متاحا وذلك 

  . فظیةإدا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجمید أو الحجز أو بإجراءات تح

وصف  الممتلكات المراد مصادرتھا وتحدید مكانھا وقیمتھا متى أمكن دلك ، مع بیان بالوقائع  .2

التي استندت إلیھا الدولة الطالبة، والدي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح للجھات القضائیة 

امي قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بھا ، ودلك في حالة الطلب الر باتخاذالوطنیة 

  إلى استصدار حكم بالمصادرة 

بیان یتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق  تنفیذ أمر المصادرة الوارد من  الدولة   .3

الطالبة ، إلى جانب تقدیم ھذه  الأخیرة لتصریح یحدد التدابیر التي اتخذتھا لإشعار الدول 

القانونیة والتصریح بان  الأطراف حسنة النیة ، بشكل مناسب، وكذا ضمان مراعاة الأصول

  .حكم المصادرة نھائي ،وذلك إذا تعلق ألأمر بتنفیذ حكم بالمصادرة

من قانون الوقایة  67أما بالنسبة لإجراءات التعاون الدولي من اجل المصادرة فقد نصت المادة 

لعائدات من الفساد ومكافحتھ بان یوجھ الطلب الذي تقدمة الدول ألأطراف في الاتفاقیة ، لمصادرة ا

الإجرامیة أو الممتلكات أو المعدات أو الوسائل ألأخرى والمتواجدة على الإقلیم الوطني ، مباشرة إلى 

  .وزارة العدل التي تحولھ للنائب العام لدى الجھة القضائیة المختصة

ترسل النیابة العامة ھذا الطلب الى المحكمة المختصة مرفقا بطلباتھا ، ویكون حكم المحكمة     

  .قابلا للاستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون

تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أساس الطلبات المقدمة بمعرفة النیابة العامة بكافة الطرق 

  .القانونیة 

 الفقرة الرابعة
  التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة

من  إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة كیفیة  14یتضمن المادة       

التصرف في العائدات الإجرامیة أو الممتلكات المصادرة وھكذا وضعت الإتفاقیة إطار عمل المصادرة 

قا لقانونھا الداخلي حیث نتصرف الدولة الطرف في الإتفاقیة في ھذه العائدات أو الممتلكات المصادرة وف

  .وإجراءاتھا الإداریة
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، بالقدر أن تنظر تلك الدول على سبیل الأولویة یتعین على تلك الدول  "14من المادة 2أما الفقرة 

المصادرة او الممتلكات الذي یسمح بھ قانونھا الداخلي واذا ما تطلب منھا ذلك في رد العائدات الاجرامیة 

تلك أو رد الجریمة ضحایا  الطالبة ، لكي یتسنى لھا تقدیم تعویضات الىالمصادرة الى الدولة الطرف 

  ." إلى أصحابھا الشرعیین أو الممتلكات  یةمجراعائدات الاال

یجوز للدولة الطرف، عند اتخاذاجراء بناء على طلب مقدم " فقد نصت  14من المادة 3أما الفقرة

الاتفاقیة ، ان تنظر بعین الاعتبار الخاص في من ھذه  13و12من دولة طرف اخرى وفقا للمادتین 

  :ابرام اتفاقیات او ترتیبات بشأن 

التبرع بقیمة تلك العائدات الاجرامیةأو الممتلكات أو بالاموال المتأتیة من بیع تلك العائدات )  أ (

ن ھذه م30من المادة ) ج(2الاجرامیة او الممتلكات ، بجزء منھا ، الى الحساب المخصص وفقا للفقرة 

  .الاتفاقیة والى الھیئات الدولیة ــ الحكومیة المتخصصة في مكافحة الجریمة المنظمة

اقتسام تلك العائدات الاجرامیة او الممتلكات ، او الاموال المتأتیة من بیع تلك العائدات ) ب(

أطراف أخرى ، الاجرامیة او الممتلكات ، وفقا لقانونھا الداخلي او اجراءاتھا الاداریة ، مع دول 

 ".على أساس منتظم او حسب الحالة 

 الفرع الثاني
  تسلیم المجرمین

یمة والمجرمین ومنعھم من یعد التسلیم وسیلة ضروریة للتعاون الجنائي الدولي في محاربة الجر

من العقاب، فالمجرم قد یقوم بجریمتھ ثم ینتقل إلى بلد أخرى، ولم نأخذ قوانین تسلیم المجرمین فلات الإ

أھمیتھا وحجمھا وإمكانیة تطبیقھا إلا في العصور الحدیثة لأن ھذا القانون لم یكن لیطبق بین الدول وفي 

وأولت الإتفاقیة ،  (1)الحضارات القدیمة إلا في الأوقات المحددة التي یحصل فیھا سلام بین ھذه الدول

  .16عنایة خاصة بتسلیم المجرمین وھذا ما تضمنتھ المادة

فقرة (القانوني لتسلیم المجرمین والأساس، )أولىفقرة (یلي تعرف تسلیم المجرمینولیعرض فیما 

  ).فقرة رابعة(تسلیم المجرمین أثار،)فقرة ثالثة(، شروط تسلیم المجرمین)ثانیة

                                                             
مؤسسة غبور  ، الموسوعة العربیة للأجتھادات القضائیة الجزائیة، المجلد التاسع، دمشق ،) محمد زكي(شمس : أنظر (1)

 .5859، ص1998للطباعة، 
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 الفقرة الأول
  تعریف تسلیم المجرمین

في الجریمة تسلیم المجرمین ھو بمقتضاة الدولة التي لجأ إلى أرضھا شخص متھم أو محكوم علیھ 

، كما یعرف بأنھ إجراء من الإجراءات (1)تسلمھ إلى الدولة المختصة  لمكافحة أو تنفیذ العقوبة علیھ

في ، بتسلیم شخص متواجد )الدولة المطلوب إلیھا( التعاون القضائیة الدولي تقوم بموجبھ إحدى الدول 

، إما بھدف محاكمة عن )ھة القضائیةالدول أو الج(إقلیمھا إلى دولة أخرى أو إلى جھة قضائیة دولیة 

جریمة إتھم بإرتكابھا أو بالأجل تنفیذ حكم الإدانة الصادر ضده من محاكم ھذه الدولة أو المحكمة الدولیة 

ویعرف أیضا بانھ عبارة عن ألیة قانونیة عن طریقھا یقوم دولة یمكن أن یطلق علیھا الدولة المنفذة أو 

المحكوم علیھ على أرضھا بتسلیم ھذا الشخص إلى دولة أخرى یمكن أن  المتقلبة والذي یوجد المجرم أو

  .(2)تطلق علیھا الدولة الطالبة، حتى تحاكمھ أو تنفذ علیھ حكما جنائیا صدر ضده

التسلیم الرسمي لھارب من العدالة :" وقد عرفھ مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة بأنھ 

التي یقیم فیھا إلى سلطات دولة أخرى یفرض مقاضاة جنائیا أو تنفیذ  رغما عنھ من جانب سلطات الدولة

  . (3)حكم صادر بحقھ

أن التسلیم یختلف بحسب الغرض منھ إلى نوعین ھما التسلیم لأجل المحاكمة فنجد أن محاكم 

حاكمتھ، الدولة طالبة التسلیم قد طلبت من ھذه الدولة التي ألتجأ إلیھا الجانب من أجل تسلیمھ لھا بغرض م

أما التسلیم من اجل التنفیذ فھو التسلیم الذي یكون ھذا الشخص قد خضع للمحاكمة وصدر في حقھ حكما 

  .قضائیا واجبا التنفیذ، ولكي لم ینفذ ھذا الحكم بسبب فرار الجاني إلى دولة أخرى

  

  

  

                                                             
 .59، ص1932، الموسوعة الجنائیة، المجلد الثاني،بیروت، دار المؤلفات القانونیة، )جندي( عبد الملك : أنظر (1)
، التعاون الدولي في تنفید الاحكام الجنائیة الاجنبیة، القاھرة، دار النھضة العربیة )جمال سیف(فارس :  أنظر (2)
 .   323،ص 2007،

أفریل  29أعمال مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین والمنعقد بالقاھرة في الفترة من : أنظر (3)
 .5م النسخة العربیة، ص1995ماي      8
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 الفقرة الثانیة
  الأساس القانوني لتسلیم المجرمین

حدود تلك الدولة، ولكن لو طبق ھذا المبدأ حرفیا  لنبنى علیھ أن ن سلطان كل دولة ینتھي عند إ  

  .(1)خاف یفر من بلاد الدولة التي ارتكب فیھا جریمة إلى بلاد دولة أخرى لا یسري قانونھا علیھ

فالمصلحة المشتركة تقضي على الشعوب بتسلیم الجناة إلى قضائھم الطبیعیین أو إلى قضاة البلد   

الجریمة، ویجب على الدول أن تتخذ في العمل یھمھا جمیعا ألا وھو منع وقوع ارتكبت فیھ : الذي

  .  (2)الجرائم والمعاقبة علیھا

بتوفیر الأساس القانوني  فقد عنیت إتفاقیة  الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  

اللازم لإجراء تسلیم المجرمین فقد أجازت لأي طرف یخضع تسلیم المجرمین لوجود معاھدة حال تلقیھ 

  .(3)لإرتباط معھا بمعاھدة طلب تسلیم من طرف أ خر

 لأطراف التي تعتبر معاھدة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةبالنسبة للدول ا 

أ أن تبلغ الأمین  لعام للأمم المتحدة وقت إیداعھا صك /5فقرة  5الأساس القانوني للتسلیم أوجبت المادة 

ھذه الإتفاقیة ھي  إقرارھا أو الإنضمام إلیھا بما إذا كانت ستعتبر أو ھذه الإتفاقیة أو قبولھا  التصدیق على

  .الأساس القانوني للتعاون

الإتفاقیة التي لا تعتبر ھذه الإتفاقیة ھي الأساس القانوني لتسلیم  أما بالنسبة للدول الأطراف في 

المجرمین فقد حثتھم على إبرام معاھدات بشأن تسلیم المجرمین مع سائر الدول الأطراف بغیة تنفیذ 

  . من الإتفاقیة 16المادة 

 ل تسلیمالدول الأطراف التي لا تجع 6فقرة  16ومن ناحیة أخرى أوجبت الاتفاقیة في مادتھا 

  . تعتبر الجرائم التي تشتمل علیھا ھذه الإتفاقیة المجرمین مشروطا بوجود معاھدة أد

 

                                                             
 .591، المرجع السابق، ص)جندي(عبد الملك  : أنظر (1)
 .5861، المرجع السابق، ص)محمود زكي(شمس  : أنظر (2)
 .529، المرجع السابق، ص)مصطفى(طاھر  : أنظر (3)
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 الفقرة الثالثة
 شروط تسلیم المجرمین

على أن  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 7فقرة  16لمادةتقتضي ا

الأسباب التي یمكن الاستناد إلیھا في رفض التسلیم والشروط أخرى ومنھا الحد الأدنى ھي العقوبة، دون 

المشترط للتسلیم تحكمھا معاھدة لتسلیم المجرمین المطبقة وإلا فیحكمھا القانون ، أي تعیین للحد الأقصى 

لبات تنفیذیة تخرج عن أحكام القوانین الداخلیة الداخلي للدولة متلقیة الطلب وھكذا لا تقرر الفقرة أي متط

  .والمعاھدات التي تحكم التسلیم

فقد وسعت الاتفاقیة من نطاق اعترافھا بسلطة الدولة المطلوب إلیھا التسلیم بحیث لم تعد تقتصر 

في رفض الاستجابة لطلب التسلیم  فحسب على تغلیب تشریعھا الوطني بل خولتھا أیضا سلطة تقدیریة

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  من   16من المادة  14ھ الفقرة ، وھذا ما نصت علی(1)بارات ترتأیھا لاعت

رقھ أو دیانتھ أو جنسیتھ بأن تكون ھذه الاعتبارات بسبب نوع جنسھ أو عالجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

العرقي أو أرائھ السیاسیة أو أن الامتثال للطلب سیلحق ضررا بوضعھ ذلك الشخص لأي سبب  ھأو أصلی

  .من الأسباب

  :شروط تسلیم المجرمین  أھممن 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  الأمماتفاقیة  بأحكامیتم التسلیم على الجرائم المشمولة  أنــ 

عبر طابع  ذات، وكذلك الجرائم الخطیرة التي تكون  منھا5،6،8،23، المنصوص علیھا في المواد

، ویعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق علیھا ھذه منظمة إجرامیةوتضطلع في ارتكابھا جماعة  وطني

، الأطرافمعاھدة لتسلیم المجرمین ساریة بین الدول  أیةالمادة في عداد الجرائم الخاضعة للتسلیم في 

معاھدة لتسلیم المجرمین تبرم فیما  أیةبإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسلیم في 

بعض  أو، وإذا كان طلب التسلیم یتضمن عدت جرائم خطیرة منفصلة من الاتفاقیة )3فقرة16المادة(بینھا

فیما یتعلق  أیضاه المادة تطبق ھذ أنللدولة الطرف متلقیة الطلب  أجازمنھا لیس مشمولا بھذه المادة ، 

  .من الاتفاقیة)2فقرة16المادة(بتلك الجرائم غیر المشمولة

  .التجریم المزدوج للفعل في التشریع الوطني لدى الدولة المطلوب التسلیم منھا   -

                                                             
 .530، المرجع السابق، ص)مصطفى(طاھر   :أنظر (1)
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  .مھ لجنسیة الدولة المطلوب منھا التسلیم عدم حمل الشخص المطلوب تسلی  -

  .المختصة في الدولة المطلوب التسلیم منھایكون صدور قرار التسلیم من الجھة  أن -

عن نفس الفعل البة یمھ قد سبق محاكمتھ في الدولة الطلا یكون الشخص المطلوب تسل ن -

الجریمة واستوفى مدتھا المقضي  بارتكابالمطلوب تسلیمھ من اجلھ، وتثبیت براءتھ أو أدین 

  .بھا علیھ بالتنفیذ الكامل

قد حصل على حق اللجوء السیاسي للدولة المطلوب ألا یكون الشخص المطلوب تسلیمھ  -

  .التسلیم منھا

خلاف الواقعة التي تم الاسترداد  أخر إجراميالتزام الدولة طالبة التسلیم بالا تحاكمھ عن فعل  -

 .بشأنھا 

 الفقرة الرابعة

  أثار تسلیم المجرمین

المنطقي للتسلیم ھو أن تباشر الدولة طالبة التسلیم إختصاصھا التشریعي والقضائي إزاء  الأثر

وقد  ،(1)" بمبدأ التخصص" الشخص الذي تسلمتھ ولكن ھذه السلطة التي اكتسبتھا بالاسترداد مقیدة 

تسلیمھ ویل الدولة المطالبة سلطة تنفیذ العقوبة في مواجھة الشخص المطلوب حرصت الإتفاقیة على تخ

من إتفاقیة  16من المادة 10، فأوجبت الفقرة )مبدأ التنفیذ أو المحاكمة(حال عدم حصول ھذا التسلیم 

الدولة المطلوب منھا التسلیم والذي كان المجرم  الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

سلیم أن تحیل القضیة دون إبطاء لا من رعایاھا وجب علیھا بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت

  .مبرر لھ إلى سلطاتھا المختصة بقصد الملاحقة

كما حرصت الاتفاقیة لتفادي الآثار الناشئة عن عدم إمكان التسلیم في حالة أن الشخص الصادر 

  : من الإتفاقیة نشترط  12فقرة  16أحد رعایاھا ففي ھذه الحالة فإن المادة  كان افي حقھ كم

 .تنفیذ العقوبة بناء على طلب الدولة التي تطلب التسلیمأن یتم  -

 .بذلك ومع مراعاة أحكام ومقتضیات ذلك القانون  أن یسمح قانون الدولة المطالبة -

 .بھا یوجب قانون الدولة  أن یتعلق الأمر بتنفیذ العقوبة المحكوم -

                                                             
 .238، المرجع السابق، ص)محمود نجیب(حسنى : أنظر (1)
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 الفرع الثالث
  الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

الملاحقة والمقاضاة في مواجھة الجماعات الإجرامیة فأوجبت على الدول وتفعیل دور الدول في   

الأطراف بأن تكفل مراعاة محاكمھا أو سلطاتھا المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة          

  .بھذه الإتفاقیة  

اب الھام الب من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 11ولت المادة تنا  

بالجرائم التي تشملھا الإتفاقیة، ملاحقة  من الحرب على الجماعات الإجرامیة المنظمة فیما یتعلق

 ).فقرة رابعة(،التقادم)فقرة ثالثة(،وملائمة العقوبة )فقرة ثانیة(، ومقاضاتھم )أولىفقرة (المجرمین

 الفقرة الأولى
  الملاحقة

بأن  من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 11من المادة  2تنص الفقرة 

تسعى كل الدولة طرف إلى ضمان انا صلاحیات قانونیة تقدیریة یتیحھا قانونھا الداخلي فیما یتعلق 

 إنقاذیر بملاحقة الأشخاص لإرتكابھم جرائم مشمولة بھذه الإتفاقیة تمارس من أجل تحقیق الفعالیة لتداب

 .لواجب ولضرورة ردع إرتكابھا  لك الجرائم، ومع إیلاء الاعتبارالقانون التي تتخذ بشأن ت

وھذه الفقرة تشجع الدول على بذل المزید من الجدیة في تطبیقھا للقانون الداخلي للدولة، فكل دولة 

  .تسن قوانین تمكنھا من ملاحقة المجرمین، وعدم إفلاتھم من العقاب

 الثانیةالفقرة 

  المقاضاة

بأن  من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 3فقرة   11دة تنص الما      

تتخذ كل دولة طرف  من ھذه الإتفاقیة ، 23و 6و 5تتخذ الدول في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد  

لأن تراعي في ، ر الواجب لحقوق الدفاع ضمانا وفقا لقانونھا الداخلي ومع إیلاء الإعتبا تدابیر ملائمة
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الشروط المفروضة فیما یتعلق بالقرارات الخاصة بالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة 

  .الجنائیة اللاحقة ور المدعى علیھ في الإجراءات كفالة حض

بر الوطن تثمر فالعملیات غیر المشروعة التي ینخرط فیھا الكثیر من الجماعات الإجرامیة ع

داع كفالة ومن ثم یبالغ كبیرة من المال تمكنھم من إتوافر للمدعى علیھم متلي یمكن أن مكاسب وبالتا

إلى ھذا الاحتمال المتمثل  11من المادة  3یزداد إحتمال تعویض عملیة إنفاذ القانون ولذلك تشیر الفقرة 

  .  (1)المحاكمة وقبل الاستئناففي الاستخدام غیر المتبصر لتدابیر الإفراج قبل 

على أنھ لا یتوجب على الدول الأطراف أن تتیح إمكانیة الإفراج المبكر أو المشروط عن 

 .المسجونین إذا كانت نظمھا القانونیة لا تنص على إتاحة تلك الإمكانیة

 الفقرة الثالثة
  مة العقوبةئملا

على كل دولة طرف أن تجعل إرتكاب أي من الاتفاقیة على أنھ یتعین  1فقرة  11تنص المادة   

  .من الإتفاقیة خاضعا لجزاءات تراعى فیھا خطورة ذلك الجرم 23و 8و 6و 5فعل مجرم وفقا للمواد 

حیث یطبق نص ھذه الفقرة على الجرائم الأربعة المنصوص علیھا في الإتفاقیة جرائم    

الأموال، جرائم الفساد وجریمة عرقلة سیر المشاركة في جماعات إجرامیة منظمة وجرائم غسل عائدات 

العدالة وقد تركت الجزاءات على الجرائم الخطیرة بمقتضى القانون الداخلي لتقدیر صانعي التشریعات 

الوطنیة ویجري التأكید مجددا ھنا على أن علیھم، إذا رغبوا في إنطاق الإتفاقیة على تلك الجرائم النص 

  . (2)عن أربع سنوات من الحرمان من الحریةعلى جزاءات علیھا لمدة لا تقل 

 الفقرة الرابعة

  التقادم

على أن  من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 5فقرة  11ادة نصت الم

تتحدد كل دولة طرف في إطار قانونھا الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طویلة تستھل أثناءھا 

ني المزعوم قد فر من الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول ھذه الإتفاقیة ومدة أطول عندما یكون الجا
                                                             

 .151الأدلة التشریعیة، المرجع السابق، ص: أنظر (1)
 .150- 149الأدلة التشریعیة،  المرجع نفسھ، ص:  أنظر (2)
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معمول بھ وھو أن تتقادم والمشرع الجزائري نص على أنھ بالنسبة للتقادم في الجریمة ال وجھ العدالة، 

الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بإنقضاء عشر سنوات كاملة وفي مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة فھو لا تنقضي الدعوى  8كاملة، أما الاستثناء الذي أتت بھ المادة 

عال إرھابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصوفة بأف

رشوة أو إختلاس الأموال العمومیة ، وھو ما یفھم اذا كانت الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو ال

، اما ادا كانت غیر ذلك  العمومیة بخصوصھاھذه الجرائم عابرة للحدود الوطنیة فلا تنقضي الدعوى 

، من قانون الاجراءات 6،7،8امة لانقضاء الدعوى العمومیة طبقا للمواد فتطبق علیھا القواعد الع

  . (1)الجزائیة

لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات والجنح المنصوص 

 .من ق ا ج ج 612 علیھا في الفقرة أعلاه، وھو ما نصت علیھ أیضا المادة

 الفرع الرابع
  القانونیة المتبادلةالمساعدة 

عن  للتصدي المشمولة بإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةلضمان فعالیة 

الإتفاقیة الأطراف بأن تقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة في أیة تحقیقات وملاحقات 

الأخرى تبادلیا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى  وإجراءات قضائیة كما دعت الدول إلى أن تمد كل منھا

  رف الطالبة دواع معقولة للاشتباهالدول الط

المتحدة لمكافحة الجریمة  الأمممن إتفاقیة  3ب من المادة في أن الجرم المذكور في الفقرة أ و 

فمجرد وجود ضحایا تلك الجرائم أو الشھود علیھا أو ،  (2)ھو ذو طابع عبر وطني المنظمة عبر الوطنیة

عائداتھا وأدواتھا المستعملة في إرتكابھا أو الأدلة علیھ في الدولة الطرق متلقیة الطلب یشكل في حد ذاتھ 

                                                             
، الجزائر، 2، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء اھم التعدیلات الجدیدة، ط)عبد المجید(ري جبا:  أنظر (1)

 .167، ص 2013دار ھومھ، 
  : یكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا: 2فقرة 1المادة  : أنظر (2)

  ارتكب في أكثر من دولة واحدة. أ          
جرى جانب كبیر من الأعداد أو التخطیط لھ أو توجیھھ أو الإشراف علیھ  في    ارتكب في دولة واحدة ولكن. ب         

 . أخرى دول
 ارتكب في دولة واحدة أو ولكن خلعت في ارتكبھ جماعة إجرامیة منظمة تمارس أنشطة إجرامیة في أكثر من . ج        

  .دولة واحدة             
 .ثار شدیدة في دولة أخرىأرتكب في دولة واحدة، ولكن لھ أ. د         
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سببا كافیا للاشتباه في أن الجرم ذو طابع وطني على أن تشمل المساعدة القانونیة الجرائم التي ارتكبتھا 

من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  13فقرة  18عتباریة، وقد حددت الھیئات الا

التي من أجلھا تطلب المساعدة القانونیة المتبادلة والتي یمكن للدولة الطرق تقدیمھا  الأغراض الوطنیة

  : وھي

 .الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص  . أ

 .تبلیغ المستندات القضائیة   . ب

 .عملیات التفتیش والضبط والتجمیدتنفیذ   . ت

 .فحص الأشیاء والمواقع    . ث

 .تقدیم المعلومات والأدلة والتقییمات التي یقوم بھا الخبراء  . ج

تقدیم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فیھا السجلات الحكومیة أو المصرفیة              . ح

 .عنھا أو المالیة أو سجلات الشركاء أو الأعمال، أو نسخ مصدقة

التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء أخرى أو افتفاء أثرھا    . خ

 .الأغراض الحصول على الأدلة

 .بتسییر مثول الأشخاص طواعیة في الدولة الطرف الطالبة   . د

 .أي نوع آخر من المساعدة لا یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب  . ذ

حالة  من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 18من المادة  7ة الفقر  

عدم وجود معاھدة إذا كانت الدول الأطراف المعینة غیر مرتبطة بمعاھدة تبادل المساعدة القانونیة 

اء من ھذه الإتفاقیة ورغبة منھا في تفعیل إجر 18من المادة  29- 9المنصوص علیھا في الفقرة 

المساعدة القانونیة المتبادلة أجازت الاتفاقیة للدول الأطراف على عدھم رفض المساعدة القانونیة بدعوى 

  .الحربیة المصرفیة 

ولأعمال أكبر قدر ممكن من فعالیة إجراء المساعدة القانونیة المتبادلة أجازت الإتفاقیة في مادتھا 

إقلیم دولة أخرى لأجل الإدلاء بشھادة أو  ، نقل أي شخص محتجز أو یقضي عقوبة في10فقرة 18

م بتقدیم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة لأجل تحقیقات وملاحقات أو إجراءات قضائیة تتعلق بجرائ

إن كان مثل ھذا النقل مشروط بموافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم منصوص علیھا في ھذه الإتفاقیة ، 

تین الطرفین وبما تراه مناسبا من شروط، على أنھ یجوز للدول وكذلك اتفاق السلطات المختصة في الدول
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الأطراف أن تتفق على أنھ یجوز للدولة الطرف متلقیة الطلب أن تكون حاضرة عند الإدلاء بالشھادة في 

  .  (1)إقلیم الدولة الطرف الطالبة

بتلقي طلبات وتلزم الإتفاقیة في الدول بتعین السلطة المركزیة التي تكون مسؤولة ومخولة 

المساعدة القانونیة المتبادلة ولا یقصد بھذه الفقرة أن تشكل عائقا یمنع البلدان من ان تكون لدیھا سلطة 

وینبغي إخطار الأمین ،  (2)مركزیة تعین باستلام الطلبات وسلطة مركزیة أخرى تعین بتقدیم الطلبات

  .معاھدة باسم السلطة المركزیةالعام للأمم المتحدة وقت إیداع أو قبولھا لانصمام إلى ال

ویتضمن طلب المساعدة القانونیة ذكر ھویة السلطة مقدمة الطلب وموضوع وطبیعة التحقیق     

أو الملاحقة أو الإجراءات القضائیة الذي یتعلق بھ الطلب وأسس ووظائف السلطة التي تتولى التحقیق   

ن ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع باستثناد أو الملاحقة أو الإجراءات القضائیة، كذلك فإنھ یتضم

وما یتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبلیغ مستندات قضائیة، ووفقا للمساعدة الملتمسة وتفاصیل أي إجراء 

كذلك ذكر ھویة أي شخص معنى ومكانة وجنسیتھ حیثما أمكن ، معین تود الدولة الطرف الطالبة أتباعھ 

جلھ الأدلة أو المعلومات إضافة عندما یتبین أنفا ضرورة لتنفیذ الطلب ذلك والغرض الذي تلتمس من أ

 16فقرة  18دة الما(وفقا لقانونھا الداخلي، أو عندما یكون من شأن تلك المعلومات أن تسھل ذلك التنفیذ 

  ). الاتفاقیةمن 

ماع عن كما یجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح بناء على طلب الدولة الأخرى بعقد جلسة است

إقلیم الدولة الطالبة، وقد یقتضي ذلك إجراء شاھد بنفسھ في طریق الفیدیو في حالة استحالة مثول ال

  : التغیرات التشریعیة التالیة 

اعتماد صلاحیات تشریعیة تجیز للسلطات حمل الشاھد على الحضور وأداء الیمین ویخضع   . أ

باستخدام جرم انتھاك حرمة المحكمة أو الشھود لمسؤولیة جنائیة في عدم الامتثال وذلك مثلا 

 .جرائم مماثلة

إدخال تعدیلات على قواعد لإثبات لإجازة قبول الشھادة المدلى بھا عن طریق جلسات    . ب

مثل تحدید ھویة (الاستمتاع بواسطة الفیدیو وتحدید المعاییر التقنیة للموثوقیة والتحقیق 

 ).الشاھد

                                                             
وثائق الأمم المتحدة ،تقریر اللجنة المخصصة لوضع إتفاقیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة عن أعمال  : أنظر (1)

 .9، صA/55/383، وثیقة رقم 2000نوفمبر  3دورتھا الحادیة عشرة،  
 .9المرجع نفسھ، ص  ،A/55/383 وثائق الأمم المتحدة،وثیقة رقم  :أنظر (2)
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 : تشریع لضمان  توسع نطاق جرائم شھادة الزور باعتماد   . ت

تحمیل الشاھد الذي یوجد بشخصھ في البلد وجدلیا بشھادة زور إجراءات قانونیة أجنبیة مسؤولیة  .1

 .جنائیة

تحمیل الشاھد الذي یوجد في بلد أجنبي ویدلي بشھادة زور في محكمة أو إجراءات قضائیة  .2

 .داخلیة عن طریق جلسات الاستمتاع بواسطة الفیدیو مسؤولیة جنائیة

انیة تسلیم الأشخاص المدعى بإدلائھم بشھادة زور عن طریق جلسات الاستمتاع بواسطة إمك .3

 .الفیدیو إلى الولایة القضائیة المعینة وتسلمھم منھا حسبما یكون الحال

إمكانیة تسلیم أي شاھد غیر أمین لإدلائھ بشھادة زور في نطاق الولایة القضائیة لمحكمة  .4

 . (1)أجنبیة

  .التي یجوز رفض تقدیم المساعدة القانونیةوبالنسبة للأسباب 

یجوز فیھا رفض تقدیم المساعدة القانونیة " من الإتفاقیة  21فقرة  18فقد نصت علیھا المادة 

  .المتبادلة 

 .إذا لم یقدم الطلب وفقا لأحكام ھذه المادة    . أ

أو نظامھا العام  أمنھاإذا رأت الدولة الطرف متلقیة الطلب أن تنفیذ الطلب قد یمس سیادتھا أو   . ب

 .أو مصالحھا الأساسیة الأخرى

إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب أن یخطر على سلطاتھا تنفیذ    . ت

الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقیق أو ملاحقة أو 

 .إجراءات قضائیة في إطار ولایتھا القضائیة

الإستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقیة الطلب فیما یتعلق إذا كانت   . ث

 .بالمساعدة القانونیة المتبادلة 

  

  

  

                                                             
 .251-250الأدلة التشریعیة، المرجع السابق، ص :أنظر (1)
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 الفرع الخامس
  التحقیقات المشتركة ونقل الإجراءات الجنائیة

إھتماما كبیرا بالتعاون الدولي في  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الأممأولت إتفاقیة 

مكافحة الجریمة وھذا لتحقیق القدرة على التصدي للإجرام عبر الوطن وصد أوجھ القصور القانونیة 

وتعد التحقیقات المشتركة ونقل الإجراءات ، التي ساعدت المنظمات الإجرامیة على الإفلات من العقاب 

رام وقد حثت الإتفاقیة الدول على التنسیق فیما بینھا التنفیذ الجنائیة من الآلیات الفعالة لمواجھة الإج

ونقل الإجراءات الجنائیة  )أولىفقرة (الإجراءات الضروریة في ھذا الشأن بما فیھا التحقیقات المشتركة

 .)فقرة ثانیة(

 الفقرة الأولى
  التحقیقات المشتركة

أو ترتیبا بین الدول وذلك عند التعامل ومفادھا القیام بتحقیق مشترك تنشأ فرقة بموجب إتفاقیات  

مع إجراءات قضائیة أخرى في الجرائم محددة في إتفاقیات ثنائیة أو إقلیمیة أو جماعیة وھذا ما أكدت 

، فالإتفاقیة تشجع الدول دون أن تلزمھا على إبرام إتفاقیات أو ترتیبات 19علیھ الإتفاقیة في مادتھا 

في أكثر من دولة حیثما یكون لعدد من الدول الأطراف ولایة  لمباشرة تحقیقات وإجراءات مشتركة

  .  (1)قضائیة على الجرائم المعینة

أما في حالة عدم وجود إتفاق بین الدول أو ترتیب محذوف فإن الإتفاقیة تنص على صلاحیة 

عدم قانونیة لإجراء تحقیقات وملاحقات وإجراءات مشتركة على أساس كل حالة على حدة، أما في حالة 

وجود إتفاق أو ترتیب محدد، وتجیز القوانین الداخلیة لمعظم البلدان بالفعل مثل ھذه الأنشطة 

  .   (2).المشتركة

فنجد الإتفاقیة تشجع الدول على وضع قوانین تشریعیة داخلیة تنظم التحقیقات التي تجریھا ھیئات 

ت بین الدول  وتساھم التحقیقات الدولیة المتخصصة وإعطائھا أساسا قانونیا للتعاون المشترك في التحقیقا

في كشف غموض الجرائم عبر الوطنیة بشكل كبیر من خلال إستفادة جھة التحقیق من الأدلة 

                                                             
 .259الأدلة التشریعیة، المرجع السابق، ص  :أنظر (1)
 .259الأدلة التشریعیة، المرجع نفسھ، ص :أنظر (2)



 الأقطاب نشأة أساس الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم تفاقیةإ:  الأول الفصل
المتخصصة الجزائیة  

 

100 
 

والمعلومات الموجودة لدى كل دولة عن الجریمة موضوع التحقیقات مما یسھل عملیة التواصل النتائج 

 . (1)الإیجابیة في أقصر وقت وبأقل جھد ممكن

 الثانیة الفقرة
  نقل الإجراءات الجنائیة

رغبة منھا في زیادة تعزیز التعاون الدولي والمساعدة القضائیة المتبادلة في مجال العدالة الجنائیة، 

على أساس مبادئ إحترام السیادة الوطنیة والولایة القضائیة الوطنیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

طراف على تسییر إجراءات إقامة الدعوى والحكم فیھا، في حالة ما للدول فإن الإتفاقیة تشجع الدول الأ

إذا وقعت جریمة بمقتضى قانون دولة ما أو إقتضت دواعي إقامة العدل على الوجھ السلیم، أن ترفع 

الدعوى الجنائیة في دولة أخرى بشأن ھذه الجرائم، إذ یضع في الإعتبار أن نقل الإجراءات في المسائل 

  .في نقل العدل بصورة فعالة وفي الحد من تنازع الإختصاص الجنائیة یسھم

"  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الأمممن إتفاقیة  21لیھ المادة وھذا ما نصت ع

تنظر الدول الأطراف في إمكانیة أن تنقل إحداھما إلى أخرى إجراءات یتعین على الدول الاطراف أن 

مشمول بھذه الإتفاقیة في الحالات التي یعتبر فیھا ذلك التنقل في صالح سلامة  الملاحقة المتعلقة بجرم

                                        ."إقامة العدل، وخصوصا عندما یتعلق الأمر بعدة ولایات قضائیة، وذلك بھدف تركیز الملاحقة

الدول غیر أنھ بالرجوع إلى معاھدة ولم تبین الإتفاقیة الإجراءات التي یتم إتباعھا فیما بین 

دیسمبر  14نموذجیة بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة بقرارھا في 

  .م المطالبة بذلك ممارسة الإختصاص القضائیة الضروریة1990

ك المكاتبات اللاحقة ، ترسل الوثائق اللازمة وكذل الجنائیة كتابةیكون بتقدیم طلب إقامة الدعوى 

من المعاھدة  2المادة (نمباشرة بین وزارتین العدل ایة سلطات أخرى یحددھا الطرفا الدبلوماسیةبالطرق 

  .) النموذجیة

وینبغي أن یتضمن الطلب البیانات عن السلطة مقدمة الطلب ووصفا للفعل محل الدعوى، 

لھا الفعل بإعتبار جریمة، وخلاصة التحریات  والنصوص القانونیة في تشریع الدولة الطالبة التي یخضع

                                                             
، الالیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام ،فرع )أسیة (دنایب   :أنظر (1)

 .216، ص2010ـ 2009علاقات دولیة وقانون المنظمات الدولیة ، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة ،
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التي تؤكد الإشتباه في وقوع الجریمة ومعلومات كافیة عن ھویة المتھم، والمشتبھ فیھ، ویشفع الطلب 

ولا یحتاج ،  )ھدةمن المعا 3المادة (ووثائقھ بترجمة إلى الفئة الدولة المطالبة أو أیة لغة أخرى یتفق علیھا

من  4المادة ( رفقة بھ إلى توثیق أو تسجیل ألا إذا اتفق الطرفان على غیر ذلكالطلب أو الوثائق الم

وعند تلقي الدولة المطالبة للطلب تبادر بالإستجابة إلیھ في ظل قانونھا وتخطر الدولة الطالبة ،   )المعاھدة

ا كان الفعل ، وللدولة المطالبة أن ترفض تنفیذ الطلب إذ) من المعاھدة 5المادة( بإقرار الذي تتخذه

المطلوب رفع الدعوى بشأنھ لا یعتبر جریمة فیھا، أو إذا لم یكن المشتبھ فیھ من رعایاھا أو لم یكن مقیما 

طبیعة فیھا، أو إذا الفعل یعتبر جریمة طبقا القانون العسكري طبقا للقانون العادي إذ كان الفعل ذا 

أن یبدي رغبتھ لأي من الدولتین في نقل الدعوى   وللشخص المشتبھ فیھ،  )من المعاھدة 6المادة ( سیاسیة

وعندما تقادم ،  )من المعاھدة 8المادة (ویجوز أن ینوب في ذلك ممثلة القانوني أو احد أقربائھ الأقربین 

الدعوى الجنائیة في الدولة المطالبة، فطلب الدولة الطالبة ان توقف أي دعوى في شأن ذات الجریمة 

بصورة مؤقتة، باستثناء التحریات الضروریة، فإذا ما قضت الدولة المطالبة في الدعوى امتنعت الدولة 

 . )من المعاھدة  10 المادة(  في أي دعوى عن نفس الجریمة الطالبة نھائیا عن السیر 

وتخضع الدعوى المنقولة لأحكام قانون الدولة المطالبة من حیث الإجراءات والتكییف القانوني 

 11المادة ( للفعل المرتكب، مع عدم جواز الحكم بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للفعل في الدولة الطالبة

  . )من المعاھدة

دد من الدولة الطالبة أن تتخذ جمیع التدابیر الموقتة بھا ویجوز للدولة المطالبة بناء على طلب مح

المادة ( في ذلك التحفظ المؤقت على المتھم والتحفظ على أموالھ، كما لو كان الفعل قد وقع في إقلیمھا 

وإذا كانت الدعوى الجنائیة قد أقیمت في في دولتین أو أكثر ضد نفس الشخص ،  )من المعاھدة  12

لى ھذه الدول أن تجري مشاورات لانفاق على أیة دولة تستمر في الإجراءات وعن ذات الفعل، فع

  . )من المعاھدة 13المادة ( ویعتبر الإتفاق في ھذا الشأن بمثابة طلب للدولة التي یتفق علیھا 
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 الفرع السادس
  أسالیب التحري الخاصة

إتفاقیة بالیرمو الدول الأطراف حرصا من المجتمع على حمایة الحقوق والمصالح المشتركة، تحث 

على إتخاذ التدابیر الضروریة لتفعیل أسالیب التحري الخاصة لغرض مكافحة الجریمة المنظمة  ومن 

أھم الأسالیب التي نصت علیھا الاتفاقیة التسلیم المراقب والمراقبة الإلكترونیة، وتركت الإتفاقیة المجال 

یشرع القانون اللجوء ، وغیرھا) التسرب (مستترة كالتسلل  مفتوح للدول لاستعمال أسالیب تحري أخرى

التحري الخاصة و التي یقصد بھا تقنیات التحري ذات غایة قضائیة بھدف البحث عن  أسالیب إلى

  . (1)الى العدالة إرسالھمالجرائم و المجرمین و 

فإن الإتفاقیة تشجع الدول  لجرائم المشمولة بالإتفاقیة وحتى تكون الفعالیة والنجاح في مكافحة ا

الأطراف على إبرام إتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف وكذلك وضع ترتیبات ملائمة فیما بینھا مع التشدید 

من إتفاقیة  28فقرة 20مادة على تنفیذ الصارم بأحكام تلك الإتفاقیة أو الترتیبات  وھذا ما قضت علیھ ال

  .(2)مة عبر الوطنیةالامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظ

 29و 28الدول في المادة  إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وقد حثت 

على وضع برامج تتناول كیفیة جمع الأدلة بالطرف الشرعیة وھذه الوسائل التي یمكن الاستفادة منھا في 

المتعلقة بالجرائم المشمولة بھا ھذه الإتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة تلعب دورا كبیرا في جمع الأدلة 

التسلیم  ،، وسیتم التطرق  لأسالیب التحري الخاصةومعرفة الكثیر عن التنظیمات الإجرامیة وھي 

  .)فقرة ثانیة(والمراقبة الإلكترونیة )أولىفقرة (المراقب

  

  

  

                                                             
  : أنظر  (1)

DE CODT (J), Des nullités de l’instruction et de jugement, Bruxelles, Edition LACIER, 
2006, page 106. 

  : أنظر (2)
CESONI (L) , Op ,Cit, P 66 . 
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 الفقرة الأولى
  التسلیم المراقب

الجریمة إلا أن حجم الإجرام في تزاید مضطرد بسبب على الرغم ما تزاید الاھتمام بمكافحة 

تعاظم سطوة المنظمات الإجرامیة العابرة للحدود ولعل الجریمة المنظمة تعد الحلقة الأقوى في الإجرام 

  . (1)الدولي

 : تعریف التسلیم المراقب -أولا

یقصد بتعبیر " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ط2عرفتھا المادة 

التسلیم المراقب الأسلوب الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوھة بالخروج من إقلیم دولة أو أكثر 

أو المرور عبره أو دخولھ، بمعرفة سلطاتھ المختصة وتحت مراقبتھا بغیة التحري عن جرم ما وكشف 

من قانون الوقایة من  2وھو نفس التعریف الذي أخذت بھ المادة "ویة الأشخاص الظالمین في إرتكابھ ھ

  .الفساد ومكافحتھ

ویقصد بھ أیضا أن تسمح دولة أو مجموعة من الدول بناء على إتفاق فیما بینھا بأن تمر في 

الإنجاز فیما في ذاتھا كما ھو أراضیھا أشیاء تعد حیازتھا أو صناعتھا أو بیعھا بأن عرضھا للبیع أو 

الحال في المواد المخدرة والمواد المخلة بالآداب حیث تضل ھذه الشحنات تحت الرقابة الطبیعیة لدول 

  .(2)المرور حتى وصولھا إلى الوجھة النھائیة لھا

ویقصد بھا أیضا السماح لشحنة من أحدى المواد غیر المشروعة بالخروج أو عبور إقلیم دولة أو 

أكثر بعلم السلطات المختصة في تلك الدولة، وتحت الرقابة المستمرة للأجھزة المعینة بما یقصد التعرف 

یؤدي في ، وبما على الوجھة النھائیة لھذه الشحنة وضبط اكبر عدد ممكن من الأشخاص المتصلین بھا 

المحصلة إلى تحقیق نتائج إیجابیة متكاملة تتمثل في كشف وضبط مختلف العناصر الأساسیة القائمة على 

في بعض البلدان مثل بلجیكا  یعتبر التسلیم ،  وممولیھالنشاط الإجرامي بما في ذلك متضمن ذلك النشاط 

 إنشاء إلىلا تحتاج  لأنھو ذلك   الأخرى بالأسالی  التحري التي یطلق علیھا اسم أسالیبالمراقب من 

                                                             
، التسلیم المراقب لقمع الإتجار غیر المشروع بالمخدرات ،السعودیة ، مجلة الأمن، ) أحمد أمین( الحادفة  : أنظر (1)

 .167ھـ، ص1416محرم  
 .335، المرجع السابق، ص)طاھر( مصطفى  :أنظر (2)
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كون كل ھذه الطرق  إلى إضافةملف سري  إنشاءالتحري الخاصة تستوجب  أسالیببینما ملف سري  ، 

  .(1)اقتضت الضرورة إذا  إلیھایتم اللجوء 

  أنواع التسلیم المراقب  -ثانیا

الفعالة إذا إستخدم إستخداما أمثل یعتبر أسلوب التسلیم المراقب إحدى أھم وسائل التحري الخاصة 

  .وقد یكون إستخدامھ على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي

  )الوطني(على المستوى الداخلي . أ

یستخدم أسلوب التسلیم المراقب إذا وصل علم السلطات المحلیة المختصة أن سلع أو بضائع 

ھذه الشحنة بالفعل على إقلیمھا وكان یمكن لأجھزة یجري لتھریبھا إلى ھذه الدولة أو حال إكتشاف وجود 

المكافحة ضبط تلك الشحنة غیر المشروعة وناقلیھا حال وصولھم إلى الحدود الدولیة أو لدى وجودھم 

بأي المطارات أو الموانئ البحریة أو المنافذ البریة للدولة، ولكن یفضل تأجیل أو أرجاء عملیة الضبط 

 . (2)السریة المستمرة إلى داخل البلاد ومرور الشحنة تحت الرقابة

  : على المستوى الدولي. ب

أو ) ب(إلى دولة ) أ(معلومات عن وجود بضائع سوف یتم تھریبھا من دولة  زتوفتفي ھذه الحالة 

إلى دولة ثالثة فیتم الإنفاق بین الدول ھذه البضائع تمر تحت أعین السلطات المختصة أو إعتراض سبیل 

ھا كلیا أو جزئیا حسب الظروف، في ھذه الدول حیث تظل ھذه الشحنة تحت الرقابة البضائع وإبدال

العادیة لدول المرور حتى وصولھا إلى الوجھة النھائیة لھا بغیت ضبط الرؤوس المدبرة والممولة، أو أن 

و تكون یتم الضبط في الدولة التي یسھل فیھا توافر الأدلة القانونیة اللازمة لأدانتھم أمام القضاء أ

  . (3)تشریعاتھم العقابیة ھي الأشد صرامة بین الدول الثلاثة

"  من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 4فقرة  20مادةوقد نصت ال

یجوز بموافقة الدول الأطراف المعینة، أن تشتمل القرارات تقضي بإستخدام أسلوب التسلیم المراقب على 

                                                             
  :أنظر  (1)

DE CODT(J) ,Op.Cit ,P 106. 
 .336، المرجع السابق، ص)طاھر(مصطفى  : أنظر (2)
 .336، صنفسھ، المرجع )طاھر( مصطفي  :أنظر (3)
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الصعید الدولي طرائق مثل الإعتراض سبیل البضائع أو السماح لھا بمواصلة أسیر سالمة أو إزالتھا أو 

 . إبدالھا كلیا أو جزئیا

، سوف تعیق بشكل ) باتفاقات مبرمة عند الاقتضاء( ولعل ھذه المادةبما تولیھ من امكانات یربطھا

واضح ھذا الاسلوب في ضبط البضائع ذلك ان عدم وجود ھكذا اتفاقات او على الاقل وجود نصوص 

لدى  دولة اخرى ـ سیما المجاورة منھاـ للمعاملة بالمثل من شأنھ أن یجعل من ھكذا نص بعیدا عن 

وھي غایة ھامة بالطبع كونھا : لوصول الى الغایة المرجوة منھ المساعدة لاو التطبیق العملي المطلوب 

  . (1)تدخل في مجالات التعاون الدولي

 الفقرة الثانیة
  الرقابة الإلكترونیة

تمتلك الجماعات الإجرامیة وسائل متطورة في مجال المواصلات والاتصالات وتستخدم لغات 

ولھجات متعددة  علاوة على قیامھا بإستخدام التقنیة الحدیثة في تبادل المعلومات دون أن نتعرف للكشف 

الوسائل من قبل الأجھزة المتخصصة بالملاحقة لذلك أصبح من الضروري أن تستخدم أجھزة الأمن ذات 

  .في المراقبة والتنصت على إتصالاتھم ورصدھا وتحلیلھا لكشفھم وتقدیمھم للعدالة 

وقد حثت الإتفاقیة الدول الأطراف على إستخدام ھذا الأسلوب لغرض مكافحة الجریمة من كان 

المساواة في نظامھا القانوني الداخلي یسمح بذلك او عن التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف وفقا لمبدأ 

  .السیادة

فمن المستفید إستخدام ھذه التقنیة في مواجھة الجناة شریطة أن یكون لھا سند قانوني وتحت 

إشراف القضاء لضمان حقوق الأفراد من جھة ولمنع موظفین، تنفیذ القانون من إساءة إستعمال السلطة 

الإجراءات مساسا بحرمة الحیاة والتدخل في الحریات الشخصیة والخاصة للأفراد بإعتبارھا من اشد 

      (2)الخاصة

                                                             
،  2008، الوجیز في قضایا المخدرات والمؤثرات العقلیة، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ) غسان(رباح : أنظر (1)

 . 194ــ  193ص 
 .564، المرجع السابق، ص)عبد الفتاح بیومي( حجازي :أنظر (2)
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ومن أھم التقنیات الحدیثة التي تلجأ إلیھا الدول ھي مراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة أو إجراء 

تسجیلات للأحادیث التي تجري في أمكنة خاصة وكذلك برامج مراقبة رسائل البرید الإلكتروني، 

 .لخا... وشبكات لتصویر كامیرا التسجیل

 الفرع السابع
  عدتھمساحمایة الشھود والضحایا وم

تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من بین الاتفاقیات التي تشجع 

الاتفاقیة ھو تشجیع الدول  إلیھالدول على حمایة الشھود وضحایا الجرائم الخطیرة ، والھدف الذي تسعى 

الأطراف على إیجاد آلیات قانونیة  تشجع على الإدلاء بالشھادة وضمان الاستفادة المثلى منھم ،وحمایة 

ومن ھذا المنطلق یستوجب حمایة  ، الخطیرة  الإجرامیةالضحایا من إي انتقام قد تقوم بھ الجماعات 

  ).ثانیة فقرة(، وكذلك حمایة الضحایا) أولىفقرة (الشھود

  الأولىالفقرة 

  حمایة الشھود                                     

یتعین " حة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المتحدة لمكاف الأمممن إتفاقیة 1فقرة  24مادة تنص ال

في تدابیر ملائمة في حدود إمكانیاتھا لتوفیر حمایة فعالة للشھود  تخذأن تعلى كل دولة طرف 

ك لأقاربھم بشھادة بخصوص الجرائم المشمولة بھذه الإتفاقیة وكذل لذین یدلون االاجراءات الجنائیة 

  . "بھم، حسب الإقتضاء صلة ال يوسائر الأشخاص الوثیق

یقصد بحمایة الشھود تلك الإجراءات التي تتخذ من قواعد الجنائي الإجرائي موضوعا لھا ،وعلى 

لاتستمد عناصرھا من القواعد الجنائیة المحددة للجرائم ، او المسؤولیة الجنائیة ھذا فان تلك الحمایة 

الجزائیة وھي  القواعد التي تتخذ من تنظیم جھات  ھیا تستمد من قواعد قانون الإجراءاتللمتھم، ف

معھم ومحاكمتھم  القضاء واختصاصاتھا،وكشف الجریمة والتثبت من وقوعھا وضبط مرتكبیھا والتحقیق

  .لفصل في الادعاء المدني التابع لھا وا

بعد الإدلاء بالشھادة وكذالك الضمانات الخاصة  أوضمانات حمایة الشھود قبل أو أثناء   أھممن و

  بالإدلاء بالشھادة
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  :الآتیةأو بعدھا توافر الضمانات الإدلاء الشھادة أو في أثنائھا  ضمان الحمایة للشھود سواء قبل أولاـ

 .من أماكن جلسات المحكمة وإلیھاتوفیر الإنتقال  .1

 .أن تكون الجلسات مغلقة .2

السماح للضحایا والشھود بالإدلاء بالشھادة عن طریق دائرة تلفزیونیة مغلقة ذات إتجاه واحد، أو  .3

وصلة فیدیو، أو أجھزتھ تغیر الصوت أو الصور، خصوصا حینما قد یتعرض الضحایا للعنف 

 .الجنسي أو عندما یكون الشھود أطفالا

 .شطب الأسماء والمعلومات الدالة على الھویة من السجلات أو الوثائق العامة المقدمة إلى الإعلام .4

یة وإعادة ضرورة توفیر الإستشارات النفسیة والدعم المناسب للشھود بما في ذلك المساعدات الطب .5

 .(1)التأھیل البدني والنفسي

  :و بكفل سلامة الشاھدتوفیر قواعد خاصة بالأدلة بالشھادة على نح - ثانیا

من اتفاقیة المم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على ب - 1فقرة  24نصت المادة 

بالشھادة على نحو یكفل سلامة الشاھد، كالسماح مثلا بالإدلاء  تیح الادلاءخاصة بالأدلة تتوفیر قواعد "

 ، "وافیةدیو أو غیرھا من الوسائل البالشھادة باستخدام تكنولوجیا الإتصالات ومنھا مثلا وصلات الفی

فمن بین ھذه القواعد التي اقترحتھا الإتفاقیة استخدام التكنولوجیا لاتصالات استخدام وصلات الفیدیو 

بدیل لإستجواب الشھود في قاعدة المحكمة، حیث یتم تسجیل شھادة الشھود كاملة على شریط  وھو نظام

فیدیو قبل بدء المحاكمة، ویتم بعد ذلك تشغیل الشریط بحیث لا یعطي، الشاھد الدلیل شفاھة قاعة 

لإخفاء المحكمة، أو استعمال الجلسات التصوریة عبر الشاشات التلفزیونیة، ویتم استعمال تكنولوجیا 

  .الصوت الحقیقي للشاھد

  :توفیر الحمایة الجسدیة للشاھد -ثالثا

توفیر ھي  التدابیر أتت بھا إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةمن بین 

 النسبة للحمایة فإنھ یطبق علیھا نفس الأحكام المتعلقة بالشھودب،  (2)و الضحایا  الحمایة الجسدیة للشاھد

                                                             
، 2009یة ، عمان، دار الثقافة ، ، الإشكالات الإجرائیة للشھادة في المسائل الجزائ)أحمد فالح (الخرایشة  :أنظر (1)
 .292ص
الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا أو جماعیا بما في ذلك الضرر البدین او الفعلي أو "  یقصد بمصطلح الضحایا  (2)

المعانات النفسیة أو الخسارة الإقتصادیة، أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقھم الأساسیة عن طریق أفعال أو 
لان مباديء العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في حالات إھمال بشكل إنتھاكا للقوانین الجنائیة، إع

 .1الفقرة  م،1985الصادر بتاریخ نوفمبر  40/34إستعمال السلطة ، اعتمدتھ الجمعیة العامة للامم المتحدة بقرارھا رقم 
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لأن  لحمایة الشھودتفاقیة أھمیة خاصة محتمل وقد أولت الإ من ألاتفاقیة  4فقرة  24دة وھذا ما أكدتھ الما

لخطورة الأنشطة وانظرا لخطورة موقف الشاھد  ،تخذ بعدا خاصا في الجریمة الخطیرةت  (1)الشھادة

 د، نشاطا إرھابیا، جریمة فسا والتي قد تنص علیھا الشھادة، فقد تكون إتجارا في بالمخدرات أو الأسلحة،

حیث یخشى على الشاھد من إنتقام أفراد ھذه الجماعة أو عودتھم علیھ وتھدیده بالقتل أو لتصفیة لكونھ 

   (2)بشكل تھدیدا أغلى أمن وسلامة أعضاء المنظمة لإجرامھ لذا یجب إتباع إجراءات أمنة وفعالة لحمایتھ

والتدابیر التي تقوم بھا الجھات الأمنیة بشأن منع الإعتداء فالحمایة الأمنیة للشاھد ھي الإجراءات 

على شخص الشاھد أو أسرتھ بسبب قیامھ بدوره في أداء الشھادة وذلك خلال مراحل تداول إجراءات 

الدعوى الجنائیة وبعد الإنتھاء منھا والحیلولة دون إستمرار ھذا الإعتداء إذا ما وقع على الشاھد أو على 

والكثیر من الشھود یحجمون عن الشھادة بسبب الخوف من المجرمین ، تھ او أقاربھ أحد أفراد أسر

وقع برامج حمایة الشھود (3)وأصحاب النقود والطریقة المثلى للتقلیل من إحجام الشھود عن الشھادة ھي 

مم وقد وضعت إتفاقیة الا، (4) كما فعلت بعض التشریعات والإتفاقیات الدولة أو المنظمات الدولیة 

ـأـ بعض التدابیر وھذا بوضع قواعد 2فقرة  24دة في الما المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

إجرائیة لتوفیر الحمایة الجسدیة لأولئك الأشخاص،كالقیام مثلا،بالقدر اللازم والممكن عملیا ، بتغییر 

لقة بھویتھم وأماكن وجودھم أو بفرض أماكن إقامة ، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتع

  .قیود على إفشاءھا 

بتغییر أماكن إقامتھم حیث یجد تغییر محل إقامة الشھود  ومنھ فان أھم إجراء لحمایة الشھود ھو 

عنصر جوھریا مشتركا في جمیع المساكن الجادة الھادفة لأمن الشاھد إذ أن نقل الشاھد لمكان أمن ھو 

  .(5) السبیل الوحید الذي یمكن الإعتماد علیھ بشكل أكبر لتوفیر الحماسة اللازمة لھ

                                                             
  :الشھادة  (1)

معة أو أدركھ بحواس من ھذه الواقعة  ھي إثبات واقعة معینة من خلال ما یقولھ أحد الأشخاص عما شاھد أو س         
  .مباشرة   

، 1998، شھادة الشھود في المجالین الجنائي والمدني، دار الكتب القانونیة، سنة )مصطفى مجدي (مرجة  
 .17ص  

 .115، المرجع السابق، ص)أسیة( دنایب  : أنظر (2)
 .229، ص2007للشاھد، دار الفكر الجامعي ، ، الحمایة الجنائیة والأمنیة ) أحمد یوسف( السولیة  :أنظر (3)
  :أنظر (4)

.CESONI (L), Op.Cit ;P 69 
 .352، المرجع السابق، ص) أحمد فالح( الخرابشة : أنظر (5)
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أو مؤقت أو نقل الإقامة بصفة دائمة كل حسب الظروف التي  الطاريءوقد یكون تغییر الإقامة 

تحیط بالشاھد كذلك تكون الحمایة الجسدیة للشھود بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بھویتھم، فالمعلوم أنھ 

الیمین   أداءعندما یقدم الشاھد إلى شھادتھ یقدم إسمھ ولقبھ ومھنتھ، عمره مسكنھ وعلاقتھ بالمتھم مع 

خطر من اضي، غیر أن الأمر یختلف إذا كانت حمایتھ مھددة بخطر كتعرض حیاة الشاھد للإمام الق

تكون الشھادة على درجة كبیرة من الأھمیة وفي ھذه الحالة یكون الإدلاء طرف الجماعات الإجرامیة ف

مدروس وھذا ما یستلزم وضع برنامج فعلي و .بالشھادة بدون إفشاء ھویتھم والأماكن التي یوجدون بھا

  .(1)لحمایة الشھود وفقا للقوانین

  الفقرة الثانیة

  مساعدة الضحایا وحمایتھم

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لحقوق ضحایا الجریمة وھذا من  الأمماتفاقیة  أولت

من ضرر ،  أصابھماجل الجبر والتعویض الواجب واللازم وتقدیم مساعدة حقیقة  للمضرورین نتیجة لما 

وشواغلھم وأخدھا  أرائھم، وھذا بعرض  الإجراءاتالضحایا في  إشراككما شجعت الاتفاقیة الدول على 

 .بعین الاعتبار ، في مراحل الإجراءات الجنائیة 

  :التعویض وجبر الضرر -أولا

بأن تضع كل دولة طرف قواعد إجرائیة ملائمة توفر "من الإتفاقیة  2فقرة  25تنص المادة 

 أنولكن یجب  "حایا الجرائم المشمولة بھذه الإتفاقیة سبیل للحصول على تعویض وجبر الضررلض

  .تنص تدابیر تشریعیة أو تدابیر أخرى على إجراءات یمكن بواسطتھا ذلك أو المطالبة بھ

فإن المؤتمرات الدولیة قد دعت لتعویض المضرورین في الجرائم ومن أبرزھا المؤتمر الدولي 

ومؤتمر الأمم المتحدة السابع  1974سیبتمبر  9لقانون العقوبات المنعقد في بوادبست في  الحادي عشر

ومؤتمر الجمعیة المصریة للقانون الجنائي  1985لمنع الجریمة ومعاملة المدرسین المنعقد في میلانو 

  . م1989مارس  20المنعقد بالقاھرة في 

                                                             
  :أنظر (1)

CESONI  (L), Op.Cit  P 68. 
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عامة بصوغ إمكانیة واحدة أو أكثر من الإمكانیات التالیة للحصول على    ةوقد قامت الدول بصف

  : تعویض وجبر للأضرار

أحكام تسمح للضحایا بمقاضاة الجناة أو غیرھم بموجب نصوص قانونیة أو خاضع   . أ

 .للقانون العام للمطالبة بتعویضات عن أضرار مدنیة

ضرار الجنائیة أو بأن تحكم أحكام تسمح للمحاكم الجنائیة بأن تمنح تعویضات عن الأ  . ب

 .بالتعویضات أو جر الأضرار ضد المدانین بإرتكاب جرائم

صنادیق أو مخططات مخصصة یمكن للضحایا أن یطالبوا عن طریقھا  تنشئأحكام   . ت

 .(1)بتعویض من الدولة عن إصابات أو أضرار لحقت بھم نتیجة لجرم جنائي

فحیثما لا یكون من الممكن الحصول على تعویض كامل من المجرم أو من مصادر   . ث

 :   أخرى ینبغي للدول أن تسعى إلى تقدیم ما یلي 

العقلیة نتیجة  أوالضحایا الذین أصیبوا إصابات جسدیة بالغة أو بإعتلال الصحة البدنیة  .1

 .لجرائم خطیرة 

وبخاصة من  للإیذاءأسر الأشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا أو عقلیا نتیجة  .2

 .كانوا یعتمدون في أعمالھم على أعالتھم على ھؤلاء الأشخاص

ینبغي تشجیع إنشاء وتعزیز وتوسیع الصنادیق الوطنیة المخصصة لتعویض الضحایا، ویمكن  .3

لھذا الغرض، بما ذلك الحالات التي تكون فیھا الدولة التي  الإقتضاء، أن تنشأ صنادیق أخرىأیضا عند 

  .(2)تنتمي إلیھا الضحیة عاجزة عن تعویضھا عما أصابھا من ضرر

 أوالخطأ  أساسالدولة بالتعویض سواء تلك التي تتم على  لمسؤولیةالتقلیدیة  الأسسكانت  وإذا

التي تتم بدون خطأ لا تكفي غالبا لتعویض ضحایا الجریمة ،لان المسؤولیة بدون خطأ لا تكفي  لتعویض 

 على فكرة التضامن القومي ، حث ن الاتجاه الحدیث یقوم إلجریمة أیضا نظرا لمحدودیتھا، فضحایا ا

الاجتماعي وھذا التضامن القومي أو التضامن  مبدأ أساساتجاه جدید لتعویض ضحایا الجریمة على 

المضرور من الجریمة من  أصابالجدید في التعویض یعد بمثابة حلقة من حلقات التطور لجبر ما  النظام

 . (3)أضرار

                                                             
 .191الأدلة التشریعیة، المرجع السابق، ص  :أنظر (1)
 .13-12الفقرة  سابق،المرجع الالمتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة،مبادئ العدل الأساسیة   :أنظر (2)
، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الانساني، الاسكندریة، دار الجامعة )نبیل محمود(حسن   :أنظر (3)

 .84، ص2008الجدیدة، 
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كذلك فإنھ ینبغي، أن یتلقى الضحایا ما یلزم من مساعدة طبیة ونفسیة وإجتماعیة من خلال 

الضحایا بمدعى توفیر الصحة   الوسائل الحكومیة والطوعیة والمجتمعة والمحلیة فیلزم إبلاغ

والإجتماعیة وغیرھا من المساعدات الطبیة ذات الصلة وأن یتاح لھم الحصول على ھذه الخدمات 

  .بسھولة

وینبغي الذي تقدیم الخدمات أو المساعدات إلى الضحایا إبلاء إھتمام لمن لھم إحتیاجات خاصة 

 . (1)بسبب طبیعة الضرر الذین أصیبوا بھ

  :مشاركة الضحایا في الإجراءات الجنائیة -ثانیا

بان  " من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة3فقرة  25تقضي المادة 

وأخدھا بعین  وشواغلھم ة طرف ، رھنا بقوانینھا الداخلیة إمكانیة عرض آراء الضحایا دولكل تتیح 

ات الجنائیة المتخذة بحق الجناة،على نحو لا یمس بحقوق المراحل المناسبة من الإجراء في الاعتبار

مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائیة على أن تكون، إما بمذكرات كتابیة أو   إي، فتكون في " الدفاع

بیانات شفوي، وتعتبر ھذه الأخیرة الأنجح على أن لا یمس ھذه بحقوق الدفاع، وقد یحتاج ذلك إلى 

ء أي معلومات أستبعدت كأدلة لأن حقوق الدفاع كانت قد أنتھتك أو لأنھا إحتیاطات لضمان عدم إفشا

 .كانت مخلة إلى حد جعلھا تنتھك الحق الأساس في محاكمة عادلة

أھم عناصر ھذا الأمر ، ھو الدور الذي یتمتع بھ الضحایا في التأثیر على قرارات المحكمة للبدء 

ولا یتمتع الضحایا بحق التسبب في  ي حالة معینة ،المقاضاة ،في وقت لاحق ،ف أوفي تحقیق جنائي 

بآرائھم أمام الھیئة القضائیة في مرحلة ما قبل المحاكمة  الشروع بتحقیق ما ولكن تمنح لھم فرصة الإدلاء

 التحقیقالنص ورد فیما یجب فیھ السریة وھي إجراءات  أنوذلك لا یمنعھم من الحضور حیث ،

للخصوم جمیعا حق الحضور ومنھم ضحایا الجریمة  أولىو إجراءات المحاكمة ، فمن باب  الابتدائي

  .(2)كطرف في الدعوى الجنائیة فإنھممن خلفھا ، سواء كانوا مجنیا علیھم او مضرورین  أضیرواالذین 

تخویل ضحایا الجریمة ھذا الحق من شأنھ أن یمثل وجھ رقابة على المحقق  أنولیس ثمة شك في 

القانون ،   بأحكامفي مباشرتھ إجراءات التحقیق، وھذا یكون لھ أثره في حملھ على إلتزام الحیدة والتقید 

یق التحق إجراءاتكما  یمكن الضحایا من الوقوف على مجریات التحقیق أولا فأولا ، فیمكنھم من متابعة 
                                                             

- 15-14، فقرة ف في استعمال السلطة، المرجع السابقبضحایا الإجرام والتعسمبادئ العدل الأساسیة المتعلقة   :أنظر (1)
16 -17. 
 .75، المرجع السابق، ص)نبیل محمود(حسن   :أنظر (2)
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 یتعذرضحایا الجریمة بدلیل قائم ضدھم  في وقت غیر مناسب بحیث قد  یفاجأالتعلیقات علیھ، فلا  وإبداء

في نفس الضحایا بالنسبة  والطمأنینةالثقة  إدخالا الحق مفید من ناحبة ذھ أنفضلا عن ،  علیھم تفنیذه

  .(1)العدالة الجنائیة لأجھزة

المحاكم في مرحلة أخرى عندما تتأثر مصالحھم ومن كما یمكن للضحایا عرض أرائھم أمام  

تي تنوي المحكمة المحتمل أن تكون إحدى ھذه المراحل ھي مرحلة السماع من أجل معاینة التھم ال

على المحكمة إن تفسح المجال للضحایا للتدخل في مرحل من الإجراءات تقرر المحكمة المقاضاة بشأنھا،

إنھا ملائمة بطریقة لا تسئ لحقوق المتھم في الحصول على محاكمة عادلة ونزیھة، أو تتناقض معھا، 

 إمكانیة المشاركة في جلسات السماع من خلال بیانات افتتاحیة وختامیة ومن خلال مشاركات شفھیة أو

خطیة ،كذلك فھي تضع بعض الشروط الخاصة بالحالة التي یرید ممثلو الضحایا استجواب الشاھد 

بشأنھا، وتتضمن قواعد الإجراءات والأدلة، أیضا ،بعض العناصر المكرسة لضمان إلا تطغى التدخلات 

ویة وان نیابة على الضحایا على الإجراءات، على سبیل المثال یمكن أن یطلب من الضحایا التجمع س

     یكون لھم ممثل قانوني مشترك ،وفي النھایة سیكون على كل ھیئة قضائیة وضع التعلیمات وتحدید المدة 

 . (2)الزمنیة والحیز اللذین ستمنحھما ھذه الھیئة لممثلي الضحایا القانونیین

 

  

                                                             
، القاھرة ، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1، النیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة ، ط)أحمد عبد اللطیف( الفقي :أنظر (1)

 .47ـ46، ص2003
     ،15، الدور الجدید للضحایا في الإجراءات الجنائیة الدولیة ، مجلة عدالة الإلكترونیة ، العدد ) مكي( فیونا  :ظرأن (2)
   .ohchr.orgwww:م، منشور على الانترنت على الموقع 2005تموز  
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  الفصل الثاني
الأقطاب الجزائیة كأداة لتجسید اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

 عبر الوطنیة

 ،، تبییض الأموال ریمة عبر الوطنیةالج الحدیثة للإجرام الجریمة المنظمة ومن بین الأشكال      

وأنھ  ،وجرائم الصرف وجریمة التھریببیة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجریمة الإرھا المساس

من أجل تحقیق مواجھة فعالة لھذا الإجرام الجدید بدأت بلادنا بالانضمام والمصادقة على عدة اتفاقیات 

دولیة تدعو إلى مقاربة دولیة إستراتیجیة لمكافحة ھذا النوع من الإجرام الجدید وتحدید إطار التعاون 

اساس مكافحة ھذه ة عبر الوطنیة لجریمة المنظما المتحدة لمكافحة ممالأ ةاتفاقی ،تعتبرالدولي في ذلك 

إلى تكییف نصوصھا بعدھاانتقلت  ، م2004 فبرایر 5فيبتحفظ  رائم ،والتي صادقت علیھا الجزائرالج

متخصص  قضائي  وضع جھاز أحكام الاتفاقیة، تممن الإجرام مع  التشریعیة الخاصة بھذا النوع الجدید

بموجب المرسوم التنفیذي رقم  الجزائیة المتخصصة الأقطابفي معالجة القضایا الخطیرة متمثل في 

إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي للأقطاب الجزائیة التي تم ،  2006اكتوبر 5المؤرخ في    348ــ 06

، 2008س مار 3، وقسنطینة یوم 2008فیفري  26المتخصصة في كل من الجزائر العاصمة یوم 

 .م 2008مارس  19مقر القطب الجزائي المتخصص لمحكمة ورقلة یوم  ،2008مارس  5وھران یوم 

التجریم والعقاب للجرائم التي تختص بھا الأقطاب الجزائیة دراسة  سنحاول من خلال ھذا الفصل 

 .)انمبحث ث(ثم الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة،) أولمبحث  (المتخصصة

  المبحث الأول
  بالتجریم والعقا 

ھـ  1386صفر عام  18من قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في  3فقرة  329نصت المادة 

 22- 06یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966یونیو سنة  8الموافق 

یجوز تمدید الإختصاص  2006دیسمبر سنة  20ھـ الموافق لـ  1386ذي القعدة عام  29المؤرخ  في 

والجریمة المنظمة ، لمحلي للمحكمة إلى دائرة محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات ا
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، وجرائم تبییض الأموال  أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ، والجرائم الماسة ب، الوطنیة  الحدود  عبر

  .(1)رفصائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالوالإرھاب والجر

أن الأقطاب الجزائیة المتخصصة تنظر في ھذه الجرائم دون غیرھا من یتضح من نص المادة   

درس الجرائم المنصوص علیھا في مواد قانون الجرائم وھو محصور فیھا، ولھذا سوف ن

  .)مطلب ثان(بعد التصدیق على الاتفاقیة  النص علیھاوالأمر والقوانین التي تم ) مطلب اول(العقوبات

  المطلب الأول

  التجریم والعقاب في قانون العقوبات 

قانون تستمد الأقطاب الجزائیة المتخصصة اختصاصھا النوعي من الأفعال التي جرمھا 

المتحدة لمكافحة الجریمة  الأمماتفاقیة  أحكام،التي تعرضت  لبعض التعدیلات حتى تتوائم مع العقوبات

،  م2006دیسمبر  20مؤرخ في 23ـ06المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات المكملة لھا بقانون رقم 

، )فرع ثان(جریمة تبییض الأموال ، )أولفرع (أو تخریبیة  وھي الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة

  .)فرع ثالث(بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ةجریمة الماس

 الفرع الأول
  

  تجریم الإرھاب
  

كل عمل إرھابیا في منطقة ما من الوطن  یولد رعبا وإحساسا بالخوف وعدم الطمأنینة  یعتبر 

وظاھرة الإرھاب أصبحت ظاھرة عالمیة ما حتم على الدول التنسیق فیما بینھا  والھلعوالمزید من القلق 

 وتتبع الإرھابیین    و التشاور و التعاون على تكییف التشریعات وفقا للاتفاقیات الدولیة من أجل مكافحتھا

  .(2)الدول الأخرى ضرر منھا الدول في الداخل وبقیتتتفالجرائم الارھابیة   الوطن،أینما حلو عبر 

                                                             
نجد القوانین المنصوص علیھا في قانون العقوبات التي تم تعدیل أو إلغاء موادھا، حتى تتوائم مع أحكام اتفاقیة الأمم  (1)

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ،وكذلك نجد من القوانین  تم إدراجھا في قانون العقوبات سواء جاءت بأمر 
 " .خاصة"نینأو بقانون مستقل نعتبر إدراجھا قوا

  :أنظر  (2)
 KATOUYA (K), Réflexion sur les instruments de droit pénale international et 
européen dans la lutte contre le terrorisme, France, Edition, publibook, 2013, page 
68. 
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 والأحكام، )فقرة ثانیة( الإرھابجرائم  وأركان، )أولىفقرة (الإرھابتعریف جرائم ب علیھ سنقومو

  ).فقرة ثالثة(الجزائیة 

  الفقرة الأولى
  تعریف جرائم الإرھاب

     ما یثیره ھذا المفھوم من صعوبات عند محاولة تعریفھ       للا زال مصطلح الإرھاب غیر متفق علیھ، 

ا یدخل تحت أو الإقتراب منھ  و تحدید ماھیتھ نتیجة لتباین وجھات النظر حول تحدید و حصر م

ظاھرة متنوعة متعددة  الإرھاب إن أخرىمن جھة ،  (1)وما لا یدخل في ماھیتھ ــ الإرھاب ــ مصطلح

تجعل من الاتفاق على تعریف سھل  الأسبابمعقدة و في تطور مستمر عبر الزمن كل ھذه  الأوجھ

 .واضح و مجمع علیھ صعب للغایة

كل فعل من أفعال " تعریفا للإرھاب على أنھ  مكافحة الإرھاب للعربیة وقد تضمنت الإتفاقیة ا  

فردي أو جماعي، ویھدف إلى  أغراضھ یقع تنفیذ المشروع إجراميالعنف أو التھدید أیا كانت بواعثھ أو 

الناس أو ترویعھم بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو البیئة أو إلقاء الرعب بین 

بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة وإختلالھا أو الإستیلاء علیھا أو تعریض أحد الموارد الوطنیة 

  یرتكز على استعمال العنف و التعدي لتحقیق  إجراميبكونھ كل عمل  الإرھابكما عرف ،    (2)"للخطر

   أوحكومة  إجبارلیسو محاربین بھدف  أشخاصفي موت  تسبب أوضرر مادي  وإحداث  ھدف محدد 

 . (3)محددة إجراءات باتخاذما  منظمة

 وعرف أیضا بأنھ، إستعمال العنف أو التھدید باستعمالھ ضد الأفراد أو الجماعات أو الدولة بغیة      

اعیة السائدة والتي أقرھا تحقیق ھدف غیر مشروع یؤثر على الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة والإجتم

  .(4)المجتمع

                                                             
 .61، صفحة 2001العلمیة للنشر ودار الثقافة، الدار عمان ، ، الجریمة المنظمة، )كوركیس یوسف( داوود  :أنظر (1)
أفریل  1الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلیة والعدل العرب، ظاھرة  :رأنظ (2)

 .1م ،المادة 1998
  :أنظر (3)

      KATOUYA (K), Op.Cit ;P 29. 
 

 .104،ص 2003العامة قلیوب مطابع التجاریة،  ، الموسوعة الإسلامیة) محمد حمدي( زقزوق  :أنظر (4)
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:  أنھ  مكرر من ق ع ج على 87كما نصت علیھ المادة : والإرھاب وفقا للقانون الجزائري  

والوحدة الوطنیة  یعتبر فعلا إرھابیا أو تخریبا في مفھوم ھذا الأمر كل فعل یستھدف أمن الدولة"

  :عن طریق أي عمل غرضھ ما یأتي :  والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرھا العادي

دي سبث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي أو الج -

  .على الأشخاص أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم أو المس بممتلكاتھم

 .حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمھر أو الإعتصام في الساحات العمومیةعرقلة  -

 .أو تدنیس القبور شء على رموز الأمة والجمھوریة ونبالإعتدا -

الإعتداء على وسائل المواصلات والنقل والممتلكات العمومیة والخاصة والإستحواذ علیھا أو  -

 .إحتلالھا دون مسوغ قانوني

أو تسریبھا في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائھا علیھا ة ى المحیط أو إدخال مادعتداء علالإ -

الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة أو في المیاه بما فیھا المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة 

 .في خطر

ت عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسا -

 .المساعدة للمرفق العام

عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الإعتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھم أو عرقلة تطبیق  -

 ". القوانین والتنظیمات

، واعتمد في تحدیده لھذه  الإرھاب أعمالنجد ان المشرع الجزائري في تحدید ما یعتبر من 

  (1).غایة معینةعلى توافر باعث معین ، او استھداف الجرائم 

  الفقرة الثانیة
  أركان جرائم الإرھاب

مكرر  87و  4مكرر  87و  3مكرر  87وھي السلوكات التي نصت علیھا المواد : الركن المادي -أولا

  :ر الركن المادي لجرائم الإرھاب ع ج، ومنھ تشمل صو من ق 7مكرر  87و  6مكرر  87و  5

  

  

                                                             
 .111، المرجع السابق، ص)عصام عبد الفتاح عبد السمیع( مطر  :أنظر (1)



المنظمة  تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمةإالأقطاب الجزائیة كأداة لتجسید :ثاني الفصل ال
        عبر الوطنیة

 

117 
 

  :أو تأسیس أو تنظیم أو تسییر جمعیة أو تنظیم أو منظمة إنشاء - 1

بمعاقبة كل من ینشأ أو یؤسس أو ینظم أو  "ع ج من ق 3مكرر  87وھذا ما نصت علیھ المادة     

یسیر أي جمعیة أو تنظیم أو جماعة أو منظمة یكون غرضھا أو تقع أنشطتھا تحت طائلة أحكام المادة 

  ".مكرر من ھذا الأمر 87

ضوء ذلك یمكن تعریف التنظیم بأنھ كل مجموعة من الأفراد أو الزمر یلتقون حول أھداف وعلى 

وقد  ، (1)معینة ویسعون لتحقیقھا من خلالھا نسف الحقوق والإلتزامات أو الواجبات التي تربط بینھم

، وظھرت الإجرامیةالشبكة  أوالمنظمة  أووالمجموعة  الإرھابيوالتنظیم  الإرھابيالتشكیل  ألفاظشاعت 

،  (2)بأسا وأدق تنظیما وأوسع انتشارا جمعت بین العدید من المنظمات واشدتشكیلات اكبر حجما 

 .أن یكون مقر التنظیم في الجزائر أو أن یكون مقره الأصلي في الخارج ولھ فرع في الجزائر ویستوي

  :الإنخراط أو المشاركة في الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات أو المنظمات  - 2

شكلھا في  یكن كل إنخراط أو مشاركة مھما " ج ق ع  2 فقرة  3مكرر  87كما جرمت المادة 

الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات او المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضھا 

  ." وأنشطتھا

بمعاقبة كل جزائري ینشط أو ینخرط في " من ق ع  ج6مكرر  87وكذلك ما نصت علیھ المادة 

الخارج في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة أو تخریبیة مھما كان شكلھا أو تسمیتھا حتى وإذا كانت 

  ".أفعالھا غیر موجھة ضد الجزائر

ام إلى اتفاق جنائي ، ویجب أن یتعلق توجیھ دعوة إلى احد ألأشخاص للانضمتستلزم ھذه الجریمة 

فالانضمام إلى ، (3)ھذا الاتفاق بارتكاب إحدى جرائم امن الدولة الداخلي ومنھا الجرائم الإرھابیة

التنظیمات مع إرادة أعضاء التنظیم أو من یمثلونھم على انخراط ھذا الشخص ضمن صفوف التنظیم فلا 

بل یتعین أن ، المناھض  في الإنضمام لعضویة التنظیم غبتھیتحقق الإنضمام بمجرد إبداء شخص ما ر

أما الإشتراك في الجمعیات أو ، (4)ممن لھ سلطة الموافقة على الإنضمام" قبولا"یصادف ھذا الإیجاب 

                                                             
 .101المرجع السابق ، صفحة ): محمود صالح (العادلي: أنظر (1)
، الإرھاب والبنیان القانوني للجریمة ، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، )إمام حسانیین(عطااالله : أنظر (2)

 .577،ص2004
 .127، المرجع السابق،ص)عصام عبد الفتاح عبد السمیع(مطر: أنظر (3)
 .106، المرجع نفسھ، ص) محمود صالح(العادلي: أنظر (4)
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التنظیمات أو الجماعات أو المنظمات فھو ینصرف إلى مشاركة الجاني في نشاط ھذه المنظمة وأعمالھا 

د المشاركة صورا متعددة،  فقد ، تأخعلمھ بذلك  یسعى إلى تحقیق أھدافھا مع  كأن یحضر اجتماعاتھا أو

من جانب الشریك توضح لھ كیفیة ارتكاب الجریمة ، ووسائل  وإرشاداتتتمثل في تلقي الجاني تعلیمات 

المعنویة،  التخلص من الصعوبات التي تصاحب ارتكابھا ، وینطلق على ھذه المساعدة مدلول المساعدة

یقدمھا لھ الشریك لمعاونة في  أشیاء أووسائل  أو بأدواتبینما تتمثل المساعدة المادیة باستعانة الجاني 

  .(1)ارتكاب الجریمة

 :الإشادة بالأفعال الإرھابیة أو التخریب  - 3

 87من ق ع على معاقبة كل من یشید بالأفعال المذكورة في المادة  4مكرر  87نصت المادة 

من ق ع ج طریقة  5مكرر  87لاه أو یشجعھا أو یمولھا بأیة وسیلة كانت، وقد بینت المادة مكرر أع

شادة بالأفعال الإرھابیة أو التخریب وھو كل من یعید عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو الإ

  .التسجیلات التي تشید بالأفعال الإرھابیة أو التخریب

زره بوسیلة الجاني وشد إ الركن المادي في ھذه الجریمة صورة التشجیع، ویقصد بھ تعضید یتخذ

  (2).علیھا الجرائم المنصوص إحدىمعینة على ارتكاب 

    صور المساھمة في الجریمة وتعني أما تمویل الجرائم الإرھابیة أو التخریب فھي صورة من

صرف إلى إزالة العقبات نتأو الشرعیة أو المجتمع، كما لة وضع الإمكانیات أمام التنظیم المناھض للدو

  .   (3)أمامھ لتحقیق مآربھ، ولا یشترط ھنا أن یكون من قدم المساعدة مؤسسا أو عضوا بالتنظیم المناھض

  : حیازة أسلحة ممنوعة أو دخائر  - 4

یستولي من ق ع ج على معاقبة كل من یحوز أسلحة ممنوعة أو دخائر  7مكرر  87تنص المادة 

علیھا أو یحملھا أو یتاجر فیھا أویستوردھا أو یصدرھا أو یضعھا أو یصلحھا أو یستعملھا دون رخصة 

  .من السلطة المختصة

ویعتبر .ة بمواد متفجرة أو أیة مادة تدخل في تركیبھا أو صناعتھاروكذلك عندما تتعلق ھذه الأخی

أو یستوردھا أو یضعھا یشتریھا أو یوزعھا    ضاء أونشاطا إجرامي أیضا كل من یبیع عن علم أسلحة بی

                                                             
 .128، المرجع السابق، ص)الفتاح عبد السمیععصام عبد (مطر: أنظر (1)
 

 .570، المرجع السابق،ص)إمام حسانیین(عطااالله : أنظر (2)
  :أنظر (3)

KATOUYA (K), Op.Cit; P 59. 
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،فالسلاح بحسب تعریفھ القانوني قد یكون سلاحا بطبیعتھ او سلاحا لأغراض مخالفة للقانون

  .(1)بالاستعمال

  : الركن المعنوي  -ثانیا

في ھذه الجریمة أن یتوافر بالنسبة لھا قصد جنائي عام أي یتوافر لدى الجاني العلم بمادیات  یتعین

الواقعة الإجرامیة مع اتجاه إرادتھ إلى مباشرة النشاط الإجرامي، مع علمھ بكافة العناصر القانونیة التي 

  .تتكون منھا الجریمة

ر جمعیة أو تنظیم أو منظمة ینبغي أن ومنھ فإنھ في جرائم إنشاء أو تأسیس أو تنظیم أو تسیی

علمھ بھا ومعرفة غرضھا  یتوافر لدى الجاني إرادة الإنشاء أو التأسیس أو التنظیم أو التسییر مع

في جریمة الإنخراط أو المشاركة في الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات أو المنظمات كذلك ووأنشطتھا

الذي تدعو إلیھ ھذه التنظیمات مع اتجاه إرادتھ إلى الإنخراط          یتعین أن یتوفر لدى الجاني علمھ بالغرض 

  .أو المشاركة

أما في جریمة حیازة أسلحة متنوعة أو دخائر فإنھ یتعین أن تتجھ إرادة الجاني إلى حیازة ھذه 

و بیضاء الأسلحة وینبغي أن یتوفر لدى الجاني العلم بأن ھذه الأسلحة الممنوعة سواء كانت أسلحة ناریة أ

أما الإشادة بالأفعال الإرھابیة أو التخریبیة فیما أن تتجھ ، عمل في أفعال إرھابیة أو تخریبیةتست ذخائرأو 

إرادة الجاني إلى الإشادة مع علمھ بطبیعة الأفعال محل الإشادة بأن یقوم بطبع عمدا أو نشر الوثائق أو 

  .المطبوعات أو التسجیلات

 ةالفقرة الثالث
  الجزائیة الأحكام 

  :العقوبات الأصلیة  -أولا

بأن تكون العقوبات التي یتعرض لھا مرتكب الأفعال " ج من ق ع1 مكرر  87تنص المادة        

  :المذكورة في المادة أعلاه كما یأتي

  .   الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص علیھا في القانون السجن المؤبدــ  

                                                             
 .132، المرجع السابق، ص)عصام عبد الفتاح عبد السمیع(مطر: أنظر (1)
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) 10(المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص علیھا في القانون السجن المؤقت من عشر السجنــ 

 .سنة) 20(سنوات إلى عشرین 

سنة عندما تكون العقوبة المنصوص ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(السجن المؤقت من عشرــ 

 .سنوات) 10(سنوات إلى عشر) 5(علیھا في القانون السجن المؤقت من خمس 

 ".لعقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرىتكون اــ 

یتضح أن المشرع قد تدرج بالعقاب في ھذه الجرائم تبعا لجسامة السلوك الإجرامي المسند للجاني  

  .لنصوص الخاصة الأخرمع اتجاھھ بمضاعفة العقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو في ا

تنظیم أو منظمة یعاقب المشرع على ھذه الجریمة إنشاء أو تأسیس أو تنظیم أو تسییر جمعیة أو  .1

 ).قانون العقوبات 3مكرر  87المادة (مكرر  87بالسجن المؤبد متى وقعت مخالفة للمادة 

الإنخراط أو المشاركة في الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات أو المنظمات فإنھ یعاقب بالسجن  .2

كل انخراط أو مشاركة مھما یكون شكلھا في سنة ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(المؤقت من عشر 

 .الجمعیات أو التنظیمات أو الجماعات أو المنظمات مع معرفة غرضھا أو أنشطتھا

سنة وبغرامة مالیة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(ویعاقب بالسجن المؤقت من عشر  .3

و جماعة    دج كل جزائري ینشط أو ینخرط في الخارج في جمعیة أ1000.000دج إلى 500.000

أو منظمة إرھابیة أو تخریب مھما كان شكلھا أو تسمیتھا حتى وإن كانت أفعالھا غیر موجھة ضد 

 ).ج ق ع 1فقرة 6مكرر  87المادة ( الجزائر 

وشدد المشرع العقوبة فجعلھا السجن المؤبد عندما تستھدف الأفعال المبنیة أعلاه الإضرار 

  ).ع جق  2رةفق 6مكرر  87المادة ( زائربمصالح الج

) 5(الإشادة بالأفعال الإرھابیة أو التخریب یعاقب على ھذه الجریمة بالسجن المؤقت من خمس  .4

دج كل من یشید 500.000دج إلى 1000.000سنوات وبغرامة مالیة من ) 10(سنوات إلى عشر 

وسیلة كانت مكرر أو یشجعھا أو یمولھا بأیة  87ة أو التخریبیة المذكورة في المادة بالأفعال الإرھابی

 ).ع جق  4مكرر  87المادة (

كل من یعید عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي  ىونفس العقوبة توقع عل

  .تشید بالأفعال الإرھابیة أو التخریبیة

سنوات إلى عشرین ) 10(ر یعاقب علیھا بالحبس المؤقت من عشرحیازة أسلحة ممنوعة أو دخائ .5

دج كل من یحوز أسلحة ممنوعة   1000.000دج  إلى 500.000سنة وبغرامة مالیة من ) 20(
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أو دخائر یستولي علیھا أو یحملھا أو یستأجر فیھا أو یستوردھا أو یصدرھا أو یضعھا أو یصلحھ  أو 

 ).ع جمن ق  1فقرة  7مكرر  87المادة (ة تصیستعملھا دون رخصة من السلطة المخ

أو أیة مادة تدخل في  وشدد المشرع العقاب وجعلھ الإعدام عندما یتعلق الأمر بمواد متفجرة

  ).ج من ق ع 2فقرة  7مكرر  87المادة (أو صناعتھا  تركیبھا

یة سنوات وبغرامة مال) 10(وخفف المشرع العقوبة بالحبس المؤقت من خمس  سنوات إلى عشر

دج كل من یبیع عن علم أسلحة بیضاء أو یشتریھا أو یوزعھا            500.000دج إلى 100.000من 

  ).ج من ق ع 3فقرة  7مكرر  87المادة (أو یستوردھا أو یضعھا لأغراض مخالفة للقانون 

ل الصادرة تطبیقا لأحكام ھذا الأمر أق المؤقت جنلات لا یمكن أن تكون عقوبات السوفي كل الحا

  :من

 .المؤقت جنتكون العقوبة الصادرة عقوبة السسنة سجنا مؤقتا عندما ) 20(عشرین -

 .النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤقت -

  : العقوبات التكمیلیة- ثانیا

من ق ع ج على عقوبة تكمیلیة وھي جواز مصادرة ممتلكات  2فقرة  9مكرر  87تنص المادة 

  .المحكوم علیھ

ومنھ فإنھ یمكن أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأحكام والأوراق وغیرھا    

مما یكون قد استعمل في ارتكاب الجریمة الإرھابیة أو أعد لإستعمالھا فیھا أو یكون موجود في الأمكنة 

  .(1)المخصصة لإجتماع أعضاء  التنظیمات الإرھابیة

المصادرة تؤول إلى خزانة الدولة حیث تكون المصادرة عقوبة تكمیلیة أو إن الأشیاء محل     

تدبیرا إحترازیا، والمثل یقل إذا كانت المصادرة من قبل التعویضات المدنیة لجبر من أصاب الدولة أو 

أحد مرافقھا العامة من ضرر،كما أن الأشیاء محل المصادرة قد تؤول إلى المجني علیھ إذا لحقھ 

 . (2)ضرر

 الفرع الثالث
  تبییض الأموالجریمة 

 15-04قام المشرع الجزائري بتجریم سلوكات تبییض الأموال والتي أوردھا القانون رقم 

المعدل لقانون العقوبات الجزائري والذي أدرج قسما سادسا مكررا  2004نوفمبر  10المؤرخ في 

                                                             
 .188، المرجع السابق، ص ) محمود صالح(العادلي: أنظر (1)
 .6، صفحة 2008، تبییض الأموال في التشریع الجزائري،عین ملیلة،  دار الھدى،  ) نبیل(صقر: أنظر (2)
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بھا  أتتالتي  الأحكاموھي نفس  7مكرر 389مكرر إلى المواد  389خاص بتبییض الأموال من المواد 

ایلي تعریف تبییض سنعرض في م، المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الأمم تفاقیةإ

 ).فقرة ثالثة(الجزائیة  وأخیرا أحكامھا،)فقرة ثانیة(أركانھا، ثم )أولىفقرة (الأموال

 لفقرة الأولىا
 تعریف تبییض الأموال

  
الناتجة عن المتاجرة بالمخدرات  بالأموالیتعلق  الأمركان في بدایة  الأموالتعریف تبییض         

مصدرھا  إخفاءعائدات الجرائم الخطیرة و محاولة  إلىوالمواد المھلوسة لكن فیما بعد توسع التعریف 

  .(1)الحقیقي

وھو نفس    ج مكرر من ق ع 389الأموال بنص المادة  عرف المشرع الجزائري تبییض  

یعتبر :" أنھعلى التعریف الذي اتت بھ اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

  :تبییضا للأموال

خفاء أو تموین المصدر تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة بغرض إ  . أ

غیر المشرع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي 

 .تحصلت منھا ھذه الممتلكات على الإفلاس من الآثار القانونیة لأفعالھ

أو مكانھا وكیفیة التصرف فیھا أو  إخفاء أو تمویل الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا  . ب

 .ا   أو الحقوق المتعلقة بھا مع علم الفاعل أنھا عائدات إجرامیةحركتھ

إكتساب الممتلكات أو حیازتھا أو استخدامھا مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیھا أنھا تشكل   . ت

 .عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لھذه المادة أو التواطؤ أو التآمر فى ارتكابھا   . ث

 ".ومحاولة ارتكابھا والمساعدة والتحریض على ذلك وتسھیلھ وإسداء المشورة بشأنھ

    بان المشرع لم یقم بتعداد  ج مكرر من ق ع 389ویتصف تعریف الأموال الواردة في المادة 

العملیات المشبوھة والجرائم التي ینتج عنھا ھذه العائدات ،وذلك على خلاف مشرعین في دول   

أخرى كالمشرع المصري والإماراتي واللبناني والأمریكي، فإذا كان وضع تعریف عام لعملیات   

                                                             
 : أنظر (1)

  KATOUYA (K) ,Op.Cit ; P220 .   
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یتیح مرونة معقولة، إلا أنھ منتقد في مجال التجریم والعقاب، الأمر الذي كان یتبقى معھ  تبییض الأموال

                               .(1) أن تكون الجریمة الأصلیة محددة وواضحة

 ة الثانیةالفقر
  أركان تبییض الأموال

  
  : الركن المادي -أولا 

مكرر من ق ع ج على الأفعال التي یشكل أیا منھا جریمة تبییض للأموال،  389تنص المادة  

  :وتتضمن ھذه الأفعال صور السلوك المادي المكون للجریمة والذي یتمثل في واحد من ثلاثة أشكال

 :علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة تحویل الممتلكات أو نقلھا مع  - 1

یقصد بتحویل الأموال أو العائدات الإجرامیة تغییر شكل الأموال أو العملة إلى شكل آخر ذلك 

بإجراء عملیات مصرفیة أو غیر مصرفیة، فقد یتم تحویل العملة الوطنیة المتحصلة من الجریمة إلى 

رج مقابل عملات أجنبیة وقد یتمثل التحویل في كل القیام ببیعھا في الخامجوھرات أو سبائك ذھبیة ثم 

تصرف یقع على الأموال والممتلكات أو المتحصلات النقدیة أو العینیة ،ومن ذلك على سبیل المثال 

  .(2)إلخ....الإیداع، البیع، الأقراص، المبادلة

الأموال الغیر أما نقل الأموال فیقصد بھ النقل المادي أي حمل الأموال بغرض تغییر مكان       

المشروعة المصدر مثال ذلك التھریب، وھو أبرز الأسالیب التي یتم بھا غسل الأموال إذا یقوم 

المتورطون في العملیات الإجرامیة بتھریب المتحصلات النقدیة من جرائمھم بأنفسھم أو عن طریق 

في الجیوب السریة للحقائب   آخرین خارج البلاد، وكان ذلك یتم بأسالیب بسیطة من إخفاء النقود الورقیة

أو بوضعھا في علب الحفاضات الأطفال وغیرھا من الطرق التي تؤدي إلى نقل الأموال خارج البلاد إما 

 .(3)بحرا أو جوا أو برا

م فإن الناقل لا یحتاج ونظرا لعدم وجود ضوابط للرقابة على النقد الأجنبي، في كثیر من بلدان العال       

إخفاء الأموال عن أعین مسؤولي المكافحة و إن كان البعض یلجأ إلى أسلوب أكثر التواء الاھتمام ب إلى

 . (4) في نقل الأموال من خلال التلاعب الإجراءات الجمركیة وغیرھا

                                                             
 .16، المرجع السابق، ص )نبیل(صقر:  أنظر (1)
منشور  بنشرة القضاة ، تصدر عن  ، ظاھرة تبیض الأموال و مكافحتھا والوقایة منھا، مقال )سامیة(دلندة   :أنظر (2)

 .246، صفحة 60،2009مدیریة الدراسات القانونیة و الوثائق ،وزارة العدل ، الجزائر ، العدد  
، مكافحة تبییض الأموال، مجلة الدراسات القانونیة، صادرة عن كلیة الحقوق جامعة ) جلال وفاء(محمدین:  أنظر (3)

  .34ص.2لعدد،ا2004الحقوق جامعة بیروت العربیة،
 .81، المرجع السابق، ص )مصطفى(طاھر:  أنظر (4)
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الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا أو مكانھا أو كیفیة التصرف فیھا           إخفاء أو تمویھ - 2
  :أو حركتھا أو الحقوق المتعلقة بھا

المقصود بالإخفاء حیازة الأموال أو المتحصلات من الجریمة المصدر كانت تلك الحیازة الأموال 

ة بأن كان الإخفاء قد تم سرا أم كانت اوالمتحصلات من الجریمة المصدر سواء كانت تلك الحیازة مستتر

سلوك یتخذ من الجاني نشاط إیجابي یتمثل في ، ویقضي الإخفاء أن یصدر (1)علنیة على مرأى من الكافة

شكل حیازة الأموال أو المتحصلات أو تسلیمھا ولو لم تكن لھ السیطرة المادیة علیھا وعلى ھذا فإن 

ع أو تحویل أو إستثمار أو استخدام الأموال أو المتحصلات الناتجة الدور الذي یقوم بھ البنك في قبول إیدا

عن نشاط الإجرامي، إنما یندرج تحت فعل الإخفاء، ولا یقتصر كاستخدام اسم غیر حقیقي في شركة 

  .(2)وھمیة، وقد یكون الإخفاء بصمت  إذا كان ھناك إلتزام بالإعلان عن أمر معین

الكذب للحیلولة دون معرفة المصدر الحقیقي، للأموال التي یجني علیھا أما التمویھ فھو التضلیل أو      

استثمارھا في مختلف ادیة لتظھر أنھا الأموال نظیفة ونشاط التبییض و إقحامھا في الدورة الاقتص

فھو التعتیم والذي یحاول بھ الجاني فصل حصیلة الأموال .حسانیةریع بما فیھا تلك التي لھا صبغة إالمشا

مشروعة عن مصدرھا الحقیقي من خلال مجموعة معقدة ومتتابعة من العملیات المالیة لتمویھ غیر ال

   (3)الصفة غیر المشروعة، وبالأحرى اصطناع مصدر غیر مشروع غیر حقیقي للأموال غیر المشروعة

  :الممتلكات أو حیازتھا أو استخدامھا  اكتسابـ 3

بأن جعل اكتساب الأموال الوسخة بأیة طریقة من توسع المشروع الجزائري في ملاحقة المجرمین 

طرق اكتساب الملكیة سواء بطریقة مباشر بالوصیة، أو بالعقد أو الشفعة أو عن طریق المیراث مع علمھ 

  .بأن ھذه الأموال مصدرھا غیر مشروع یعاقب علیھا القانون

ت مملوكة للحائز أو مملوكة للغیر كما یعتبر فعلا مؤثما أیضا مجرد حیازة ھذه الأموال سواء كان        

ط إجرامي، اعلى سبیل الإعارة، یشترط أن یعلم الجاني وقت حیازتھ ھذه الأموال أنھا متحصلة من نش

                                                             
  :أنظر (1)

CAPDIVILLE (J),  Lutte contre le blachiment ,la justice au 
quotidien,Paris ,l’Harmattan , 2006. page 10. 

 
 .248، المرجع السابق، ص )سامیة(دلندة    :أنظر (2)
 .198المرجع السابق، ص ، )محمد على(سویلم :  أنظر (3)
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وكذلك استخدام ھذه الأموال ولو كانت أمولا مغسولة التي یقوم الجاني بالانتفاع بالأموال أي وجھ      

  .من الوجوه

  :المشاركة في الجریمة- 4

في جریمة التبییض لأنھ لیس ثمة  ةركان یشمل تجریم تبییض الأموال المشالمشرع على أحرص 

في جریمة غسل الأموال، بوصفھا جریمة قائمة  لمشاركةتجریم ومعاقبة مختلف صور اما یمنع من 

 فیھا لاسیما أن تكون عن طریق التواطؤ أو التآمر على ارتكابھامشاركة تھا وبالتالي یتصور فعل البذا

  .ومحاولة ارتكابھا والمساعدة والتحریض على ذلك وتسھیل و إسداء المشورة بشأنھ

، بأن كل شخص (1)الأموال  في جریمة تبییض مشاركة لمشرع الجزائري من مفھوم الوقد وسع ا   

طبیعي أو معنوي یقوم في إیطار مھنتھ بالاستشارة  أو بإجراء عملیات إیداع أو مبادلات أو توظیفات أو 

تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال، لاسیما على مستوى المھن الحرة المنظمة وخصوصا مھن 

المحامین والموثقین ومحافظي البیع بالمزاد وخبراء المحاسبة والمحافظین الحسابات والسماسرة 

 والوكلاء الجمركیین و أعوان الصرف والوسطاء في عملیات البورصة والوكلاء العقاریین ومؤسسات

 .الفوترة وكذا تجار الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة 

                                                                                  : الركن المعنوي  -ثالثا

تبییض الأموال جریمة عمدیة فھي تتطلب توافر القصد الجنائي أي انحراف إرادة الجاني إلى           

ارتكاب الجریمة مع العلم  بأركانھا كما یتطلبھا القانون، فیجب أن یعلم الجاني بأن ھذه الأموال أتت من 

     نائي ھو بنشاط تبییض الأموال كعنصر من عناصر القصد الج فعلم الجاني  .غیر المشروعمصدر 

العلم بالوقائع ولیس العلم بالقانون وجریمة تبییض الأموال جریمة ذات طبیعة خاصة من كونھا جریمة 

تابعة لجریمة أولیة ھي الجریمة المصدر الأموال موضوع التبییض، وھذه الطبیعة الخاصة تستلزم أن 

 389الواردة في المادة  إجرامي، حل الجریمة متحصلة من نشطیكون الجاني على علم تام بأن الأموال م

  .رر من ق ع جكم

حیث یلزم على الجاني وقت  معاصر للنشاط الإجرائي كونوالعلم بنشاط تبییض الأموال یجب أن ی       

إرتكابھ للفعل المادي للجریمة بأن الأموال موضوع التبییض مستمدة من نشاط إجرائي 

والقاعدة العامة ، (2)على مبالغ مصدرھا جنایة او جنحةبان عملیة التبییض تنصب أومصدرغیرقانوني ،

  ھي أن العلم المكون للقصد الجنائي یجب أن ینصب على الوقائع المتعلقة بموضوع الحق المعتدي علیھ 

                                                             
 .54، المرجع السابق، ص )نبیل(صقر : أنظر  (1)
 .163، المرجع السابق،ص)عبد المجید(جباري : أنظر (2)
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والوقت الذي ینبغي في توفر العلم الجاني بعدم مشروعیة المال موضوع (1)مكان وزمان ارتكاب الفعل

ا كانت الجریمة وقتیة أو مستمرة فإذا كانت الجریمة وقتیة تعیین توافر العلم التبییض یتوقف على إذا م

بحقیقة المال المحل التبییض لحظة ارتكاب السلوك المادي لجریمة التبییض لحظة بدأ النشاط أو السلوك 

  .(2)المؤلم أیا كانت صورتھ ومن ثم ینتفي الركن المعنوي

یتواصل فیھا الاعتداء على المصلحة محل الحمایة زمنا ممتدا بفعل أما إذا كانت الجریمة مستمرة         

الموقف الإرادي للجاني وكأثر السلوك الإجرامي، فأنھ لا یشترط توفر العلم لحظة ارتكاب السلوك 

المادي المكون للجریمة وإنما یكفي للقول بتوافر العلم بمصدر المال الإجرامي في أیة لحظة تالیة على 

 وك المادي لجریمةارتكاب السل

تتجھ إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة إحدى صور السلوك الإجرامي المحددة في  نیجب أو

و یصعب استخلاص النتیجة الإجرامیة المرتكبة علیھ ، مكررق ع ج، و أن یقصد تحقیق  394المادة 

فلئن كان ذلك یبد أمرا  النیة الإجرامیة في بعض صور تبییض الأموال والتثبت من توافرھا لدى الجاني،

داع أو تلقي أو إلا أنھ یعد جد عسیر في حالات إی میسورا في حالة نقل أو إخفاء الأموال غیر المشروعة،

توظیف أو تحویل ھذه الأموال خاصة في ضوء العملیات المتنوعة والمعقدة والتقنیات المتطورة وفائقة 

سات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة داخل وعبر السرعة التي تتم بھا ھذه الأنشطة من خلال المؤس

  . (3)البلدان المخالفة

  : القصد الخاص - 1

وجوب توافر قصد جنائي خاص في السلوك الإجرامي، بمكرر من ق ع ج  389نصت المادة 

حیث نصت بأنھ یعتبر تبییض للأموال تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرائیة 

متورط في ارتكاب یفرض إخفاء أو تموین المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص 

رض المتقدم فلا مجال لتقریر مسؤولیة رادة الجاني إلى تحقیق الغتتجھ إ فإذا لمالجریمة الأصلیة، 

  . الجنائیة على الرغم من ارتكابھ للسلوك المادي المكون للجریمة 

  
  
  
  

                                                             
 .55، المرجع السابق، ص )نبیل( صقر : أنظر (1)
 .256، المرجع السابق، ص )سامیة(دلندة  : أنظر (2)
 .114، المرجع السابق، ص )مصطفى(طاھر : أنظر (3)
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 الفقرة الثالثة
  الأحكام الجزائیة

  

وضع المشروع الجزائري أحكام جزائیة لمرتكبي جریمة بتبییض الأموال توضع عقوبات 

  .للشخص المعنويللشخص الطبیعي وعقوبات 

  : العقوبات المقررة للشخص الطبیعي -أولا

  : العقوبات الأصلیة  . أ

یعاقب كل من قام بتبییض الأموال " 23ــ 06قانون رقم  ق ع ج 1مكرر 389تنص المادة 

" دج 3000.000دج إلى  1000.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى) 5(بالحبس من خمس 

یعاقب كل من یرتكب جریمة "   23ــ06قانون   جع  ق 2مكرر 389 وتشدید العقاب فقد نصت المادة

تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد  أو باستعمال التسھیلات التي یمنحھا نشاط مھني أو في إطار جماعة 

دج إلى  4000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى ) 10(إجرامیة بالحبس من عشر 

حالة إعتیاد إذا ارتكب عدة أفعال متكررة من طبیعة واحدة إذ  أو یكون الجاني في، دج  8000.000

یفترض أن مناط تشدید العقاب لا یتوافر إلا إذا عند تكرار أفعال معینة تكشف لدى الجاني عن میل 

  . إجرامي خاص

كما أن المشرع شدد في العقوبة إذا قام الجاني بتقدیم تسھیلات بفضل نشاطھ المھني كحالة إذا   

عون مومي أو ضابط أو اني قاضیا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة أو ضابط عكان الج

  .وأیضا یشدد العقاب في حالة ارتكاب الجریمة من طرف جماعة إجرامیة  إلخ،...شرطة

یعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في "ق ع ج 3 مكرر 389و تنص المادة 

  ."ة للجریمة التامةررالمقھذا القسم العقوبات 

   :العقوبات التكمیلیة   . ب

  :العقوبة التكمیلیة الإلزامیة  -1

تتحكم " من ق ع ج 4مكرر  389تعتبر المصادرة عقوبة تكمیلیة إلزامیة حیث نصت المادة 

الجھة القضائیة المختصة بمصادرة الأملاك موضوع الجریمة في ھذا القسم، بما فیھا العائدات والفوائد 

الناتجة عن ذلك في أي ید كانت أولا إذا أثبت مالكھا أنھ یحوزھا بموجب سند شرعي و أنھ لم  الأخرى

  ".یكن یعلم بمصدرھا غیر المشروع
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تبییض الأموال سواء كانت العائدات والفوائد الناتجة عن ھذه فمصادرة الأملاك موضوع الجریمة 

         العوائد في أي ید، وقد استثنى المشرع مصادرة الأموال التي لم یكن یعلم بمصدرھا الإجرامي، 

من ق  ج  التي تأمر  1فقرة 15تطبیقا للقاعدة العامة في المصادرة التي تنص علیھا المادة   

شیاء التي استعملت أو كانت تستعمل أو التي تحصلت منھا كذلك الھیئات أو المنافع المحكمة بمصادرة الأ

الأخرى مع مراعاة حقوق الغیر حسب النیة ولعل قصد المشرع من حمایة الغیر حسب النیة في ھذه 

الحالة ھو الحیلولة دون حصول إضراب في المعاملات المدنیة أو التجاریة، و ذلك دعما لاستقرارھا، 

   (1)یما أن مرتكبي الجریمة ینالون عقابھم المتمثل في الحبس والغرامةلاس

یتم أیضا مصادرة الأموال محل الجریمة إذا كان مرتكب أو مرتكبوا التبییض مجھولین وھذا ما 

ق ع ج عندما یبقى مرتكب أو مرتكبوا التبییض مجھولین فعندما تقوم النیابة  4مكرر  389بینتھ المادة 

الملف أو یأمر السید قاض التحقیق بالأوجھ للمتابعة فإنھ یتعین مصادرة الأموال و العائدات  العامة بحفظ

  .الإجرامیة والفوائد من طرف جھة القضائیة المختصة

الأموال  وتتم أیضا المصادرة الجزئیة للأموال المبیضة إذا ما اندمجت ھذه الأموال غیر المشروعة مع

المادة (فإن مصادرة الأموال لا یمكن أن تكون بمقدار ھذه العائدات عیة، المتحصل علیھا بطریقة شر

  ).ق ع ج 3فقرة  4مكرر  389

أما إذا نجح الجاني في تھریب الأموال لغیر المشروعة ویجھل مكانا، أو یعلم مكانھا وكانت   

ض الجھة القضائیة خارج الوطن و لا توجد اتفاقیة أو مبدأ معاملة بالمثل بین الجزائر وتلك الدولة فإنھ تق

  ) .من ق ع ج 4فقرة  4مكرر  389المادة (المختصة بعقوبة مالیة تساوي قیمة ھذه الممتلكات 

  : العقوبات التكمیلیة الجوازیة   -2

مكرر و  389مكررة من ق ع ج یطبق علیھا في المادتین  389وھي التي نصت علیھا المادة   

ن العقوبات الحجر القانوني، الحرمان  من ممارسة ق ع ج عقوبة واحدة أو أكثر من قانو2مكرر  389

الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید الإقامة، منع الإقامة بالنسبة للأجانب المنصوص علیھا في 

ق ع ج على جواز الحكم على  الشخص المحكوم علیھ المنع من الإقامة على  6مكرر  389المادة 

سنوات، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع المؤقت من ممارسة  10لمدة الإقلیم الوطني، بصفة نھائیة أو 

مھنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة الإقصاء عن الصفقات العمومیة، الحضر من إصدار الشیكات أو 

استعمال بطاقات الدفع، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائھا مع المنع من استصدار رخص جدیدة، 

  .أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة سحب جواز السفر، نشر

  
                                                             

 .54، المرجع السابق، ص ) جلال وفاء(محمدین :  أنظر (1)
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  : العقوبات المقررة للشخص المعنوي -ثانیا 

من ق ع ج عن عقوبة الشخص  7مكرر من  389وھي العقوبات التي نصت علیھا المادة 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة " الاعتباري الذي یرتكب جریمة تبییض الأموال 

غرامة لا یمكن أن تقل :بالعقوبات الآتیة  2مكرر  389و  1مكرر  389المنصوص علیھا في المادتین 

من ھذا القانون،  2مكرر  389ین مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا في المادت) 4(عن 

التي استعملت في ارتكاب  مصادرة الوسائل والمعداتتلكات والعائدات التي تم تبییضھا، مصادرة المم

 .الجریمة 

إذا تعذر تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة تحكم الجھة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تساوي    

  :قیمة ھذه الممتلكات ویمكن الجھة القضائیة أن تقضى بالإضافة إلى ذلك بأحد من العقوبتین الآتیتین 

 .المنع من مزاولة نشاط مھني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات  . أ

 ".لشخص المعنويحل ا  . ب

 الفرع الثالث
  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

  
ان استعمال المجرم للشبكة المعلوماتیة قد یسھل , الجریمة و الشبكة المعلوماتیة ظاھرتا العصر

نتیجة لغزو  (1)المعلوماتیة بالأنظمةعلیھ الكثیر في ارتكاب جرائمھ لكن ماذا لو ارتكب جریمة ماسة 

الحواسب الآلیة كل أوجھ النشاطات، حیث أضحت وسیلة أساسیة في كل الشؤون العامة والخاصة 

فتعاظم الدور الذي یؤدیھ الحاسب وأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، فظھرت أولى الشبكات المعلوماتیة 

  .أو عدة برامج عن بعد التي تسمح بالربط بین عدة حواسب بغرض الإستعمال المشترك لبرنامج واحد

متصلة بجھاز مركزي ثم تطورت التكنولوجیا  في البدایة كانت الشبكات في شكل عدة أجھزة طرفیة 

 وأصبح بالإمكان الإطلاع على المعلومات وتبادلھا بین مختلف الأجھزة ،وانتقل الحاسوب شیئا فشیئا من

                                                             
 : أنظر (1)

            JABER (A), Infractions commises sur internet, Paris, Edition 
l’Harmattan, 2009, page 15.  
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إلا أنھ ...) إتصالات، وشركات الطیرانالبنوك، شركات، (إستعمالاتھ الحصریة في بعض الخدمات 

  (1).یمكن لأي شخص أن یستعملھا لحاجاتھ الیومیة المختلفة

لقد كان ھنالك فراغ قانوني في التشریع الجزائري ینظم ھذه الجریمة إلا أنھ من خلال تعدیل   

المعالجة الآلیة قانون العقوبات تم إحداث قسم جدید في قانون العقوبات تحت عنوان المساس بأنظمة 

احتوى على أھم الجرائم التي تستھدف الأنظمة  7مكرر  394 مكرر إلى 394للمعطیات من المادة 

 الآلیةنطمة المعالجة یف أالتي سوف یتم دراستھا بدا بتعر، ة لھا معلوماتیة والعقوبات المقررال

 ).فقرة ثالثة(ئیة الجزا أحكامھا وأخیرا) فقرة ثانیة( أركانھا، ثم )أولىفقرة (للمعطیات

 الفقرة الأولى
  تعریف أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

  

ھو مجموعة من العناصر المتداخلة والمتفاعلة مع بعضھا والتي تعمل على جمع البیانات     

والمعلومات ومعالجتھا، وتخزینھا وبثھا وتوزیعھا ، بغرض دعم صناعة القرارات والتنسیق وتأمین 

  .(2)الأنظمة ، إضافة إلى تحلیل المشكلات وتأمین المنظور المطلوب للموضوعات المعقدةالسیطرة على 

كل مركب یتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة والتي تتكون كل منھا من عرف أیضا 

الذاكرة والبرامج والمعطیات وأجھزة الإدخال والإخراج وأجھزة الربط والتي تربط بینھما مجموعة من 

العلاقات التي عن طریقھا تحقق نتیجة معینة وھي معالجة المعطیات على أن یكون ھذا المركب خاضع 

فنظام المعالجة الآلیة للمعطیات ھو كل مجموع یتركب من واحدة أو أكثر من ، (3)لنظام الحمایة الفنیة

ى نتیجة محددة ھذا وحدات المعالجة من ذاكرة، برامج، معطیات، أجھزة إدخال وإخراج، روابط تؤدي إل

  .(4)المجموع یكون محمیا بأجھزة أمان

  

 

                                                             
منشور  بنشرة ، الإطار القانوني لمواجھة جرائم معلوماتیة الفضاء الإفتراضي،مقال )مختار( الأخضري : أنظر (1)

 .56، ص 2011، 66القضاة، تصدر عن  مدیریة الدراسات القانونیة و الوثائق ،وزارة العدل ، الجزائر ، العدد
 .24ـ23، ص2009، الجرائم المعلوماتیة ، الاسكندریة، دار الفكر العربي، )خالد ممدوح(أبراھیم : أنظر (2)
، 2006،دار ھومة، سنة 1ومات في التشریع الجزائري،  طالحمایة الجزائیة للمعل) : أمال(قارة : أنظر (3)

 .102ص 
 .26، ص 2007، الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ، )محمد(خلیفة: أنظر (4)
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 القفرة الثانیة
  أركان جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

  : الركن المادي -أولا

 :یتمثل الركن المادي في جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة لمعطیات ما أشكال ثلاثة    

 :في نظام المعالجة الآلیة للمعطیاتالدخول والبقاء غیر المشروع   - أ

بأن یعاقب كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل أو " مكرر من ق ع ج  394نصت المادة    

وتضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذلك حذف . جزءا من منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك

إشتغال المنظومة عال المذكورة أعلاه تخریب نظام أو تغییر لمعطیات المنظومة، وإذا ترتب عن ذلك الأف

دج إلى 50.000غرامة من وال) 2(أشھر إلى سنتین ) 6(بس من ستة تكون العقوبة الح

نستنتج أنھ توجد صورة بسیطة للجریمة تتمثل في فعل الدخول والبقاء غیر المشروع و ،"دج150.000

الدخول أو البقاء غیر المشروع إما محو أو تغییر أو صورة مشددة تكون في الحالة التي ینتج فیھا عن 

  .تخریب لنظام أشغال المنظومة

  : الصورة البسیطة
  : فعل الدخول  - 1

المعلومات والبیانات المخزنة  إلىجھاز الكمبیوتر بالوصول  إلىیتحقق الدخول غیر المصرح بھ 

والمعدات والمكونات ، دون رضا المسئول عن ھذا النظام او المعلومات  والقوائم الكمبیوترداخل نظام 

إساءة استخدام الكمبیوتر ونظامھ عن طریق شخص غیر مرخص لھ  أخربمعنى  أوالتي یحتوي علیھا ، 

 .(1) المعلومات والبیانات المخزنة بداخلھ لاستخدامھا في غرض ما إلىإلیھ للوصول  والدخول باستخدامھ

تقع جریمة الدخول من كل شخص بغض النظر عن صفتھ سواء كان یعمل في مجال الأنظمة أو         

یكفي أن یكون الجاني لیس ممن یكون لھم الحق  لا ، وسواء كان لا یستطیع أن یستفید من الدخول أم لا ،

لجریمة في كل في الدخول إلى النظام أو من الذین لیس لھم في الدخول بالطریقة التي دخلوا بھا بتوافر ا

من لھ  حالة یكون فیھا الدخول مخالفا لشروط الدخول التي نص علیھا القانون أو الاتفاق أو مخالفا بإرادة

                                                             
 .251، المرجع السابق، ص)خالد ممدوح(إبراھیم : أنظر (1)
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، فالدخول لا یعني بالضرورة  استعمال النظام ، فقد یتصل الشخص (1)الحق في السیطرة على النظام 

  (4).إمكانیات النظامبالنظام ومن ثم یكون قائما بالدخول فیھ ولكنھ لا یستعمل 

یقصد بفعل البقاء التواجد داخل النظام المعالجة الآلیة للمعطیات ضد إرادة من لھ حق في     :فعل البقاء - 2

، (2)السیطرة على ھذا النظام ،وقد یتحقق البقاء المعاقب علیھ داخل النظام مستقلا عن الدخول إلى النظام

للمعطیات لمن كان دخولھ إلى النظام بطریق الصدفة  والھدف من تجریمھ البقاء داخل نظام الآلیة

  (3)البحتة

ولا  فالبقاء یتمثل في عدم قطع الفاعل للاتصال بالنظام عند إدراكھ بوجوده غیر مشروع ،  

یشترط ان یكون البقاء على الاتصال غیر المسموح بھ قد تم بطریق الغش ، حیث أن اشتراط استمراریة 

فھو یبدأ من تلك اللحظة التي كان (4)الغش یعد شرط لم ینص علیھ المشرع ، البقاء في النظام عن طریق

یجب على الشخص فیھا أن یعتبر وضعھ بالخروج من النظام ،ومن صور البقاء إستمرار وجود الجاني 

و في الحالة التي أ ،(5)داخل النظام بعد المدة المحددة لھ أي المصرح لھ بالمكوث خلالھا داخل ھذا النظام

یطبع فیھا نسخة من المعطیات في الوقت الذي كان مسموحا لھ بالدخول و الاضطلاع، وقد یجمع 

 .عا الدخول والبقاء غیر المشروع معا وھذا إذا كان لا یحق للجاني الحق في الدخول والحق في البقاء م

 :التلاعب بالمعطیات بنظام المعالجة الآلیة للمعطیات   - ب

یعاقب كل من أدخل بطریق الغش معطیات بنظام " ق ع ج بأن 1مكرر  394نصت علیھا المادة 

المعالجة الآلیة بارتكاب إحدى الأفعال التالیة الإدخال، المحو، والتعدیل فیكفي لتوافر السلوك الإجرامي 

فأفعال الإدخال والمحو والتعدیل تنطوي على التلاعب في المعطیات التي  ،أن یصدر عن الجاني إحداھا

یحتویھا نظام المعالجة الآلیة للمعطیات سواء بإدخال معطیات جدیدة لنظام المعالجة الآلیة للمعطیات    

 فالنشاط الإجرامي في ھذه الجریمة إنما یرد  على" أو محو أو تعدیل معطیات موجودة في الحاسب الآلي

محل أو موضوع محدد وھو المعطیات أو المعلومات التي تمت معالجتھا آلیا والتي أصبحت مجرد 

إشارات أو رموز، تمثل تلك المعلومات ولیست المعلومات في ذاتھا باعتبارھا أحد عناصر المعرفة كما 

                                                             
 .109ص  ، المرجع السابق ،)امال(قارة :  أنظر (1)
 

 .110، ص نفسھ، المرجع )أمال(قارة : أنظر (2)
 .111، المرجع السابق، ص)عبد المجید(جباري : أنظر (3)
 .106،ص2004،جرائم الكمبیوتر والانترنت ، الاسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، )محمد امین(الرومي : أنظر (4)
 .154، المرجع السابق، ص )محمد(خلیفة: أنظر (5)
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النظام أن محل السلوك الإجرامي یقتصر على المعطیات الموجودة داخل النظام أي التي یحتویھا 

  :المعلوماتي، وسوف نقوم بتحدید المقصود بكل فعل من الأفعال الثلاثة

          :الإدخــال  -1

ھي إرسال بیانات لنظام معلوماتي معین بشكل وبحجم أو بذبذبة لھا اثر على قدرة مالك النظام او 

یشمل ھذا الفعل إدخال خصائص ممغنطة جدیدة في  ،و  (1)مشغلھ على استخدام النظام أو الاتصال بالغیر

الخصائص الممغنطة قبل ھذا الدعامة الموجودة سواء كانت فارغة غیر مشغولة أو كانت تحتوي على 

ویتحقق ھذا الفعل في الغرض الذي یستخدم فیھ الحامل الشرعي لبطاقات السحب الممغنطة، ل،الإدخا

جھزة السحب الآلي وذلك حین یستخدم رقمھ الخاص والسري ھاتھ الأخیرة تسحب بمقتضاھا النقود من أ

وعند الدخول أو بسبب الدخول ،  للدخول لكي یسحب مبلغا من النقود أكثر من المبلغ الموجود في حسابھ

في حاسوب ألي أو جزء منھ أو برنامج أو بیانات ویحصل على مال أو یسیطر على مال أو ممتلكات أو 

  .(3)أو حیلة غش أو كجزء من مخادعة  خدمات ذات صلة بأي مشروع

  : المحــو   -2

یقصد بفعل المحو إزالة جزء من المعطیات المسجلة على الدعامة أو الموجودة داخل نظام أو 

 (4).تحطیم تلك الدعامة، أو نقل وتخزین جزء من المعطیات إلى المنطقة الخاصة بالذاكرة

الجھاز الآلي بقتطاع خصائص مسجلة على دعامة فالمحو یقع على المعطیات الموجودة داخل الجھات 

ممغنطة عن طریق محوھا أو عن طریق طمسھا أي ضغط خصائص أخرى فوقھا الخصائص جدیدة لا 

عادة لا یستھدف مرتكب ھذا الاعتداء فائدة مالیة لنفسھ ، بلمجرد إعاقة  (5)تطمس الخصائص القدیمة

  . (6)نظام المعلومات عن الاداء بوظائفھ و إحداث ضرر

  

  

  

                                                             
 .245، المرجع السابق، ص)خالد ممدوح(أبراھیم : أنظر (1)
، 2008، القاھرة، مطبعة الشرطة، 1ط ، التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة،) مصطفى محمد(موسى: أنظر (3)
 .121ص
 : أنظر (4)

    JABER (A) ,Op.Cit , page 83. 
 .148، المرجع السابق، ص) محمد(خلیفة : أنظر (5)
 .100، المرجع السابق ، ص) محمود أحمد (عباینة : أنظر  (6)
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    :التعدیـــل   -3

فھو كل تغییر ،  (1)تعدیل المعطیات الموجودة داخل نظام وإستبدالھا بمعطیات أخرىیقصد بفعل 

غیر مشروع للمعلومات والبرامج تتم عن طریق إستخدام إحدى وظائف الحاسب الآلي القنبلة المعلومات 

وھناك تعدیلات تؤدي إلى نتائج سلبیة تتعلق الخاصة بالمعطیات وبرامج التعدیل أو برامج الفیروسات، 

بحالة المعطیات والبرامج وبین التعدیلات غیر المصرح بھا والتي تؤدي إلى إحداث مثل النتائج، بل قد 

  .تساعد على تحسین أي من المكونات المنطقیة للجانب الآلي ونظامھ

  :الإعتداء على المعطیات خارج النظام. ج

یعاقب كل من یقوم عمدا أو عن طریق الغش " من ق ع ج بأن 2مكرر 394نصت علیھا المادة 

بتصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو الإتجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن 

  ". القسم مكرر ھذا  طریق منظومة معلوماتیة یمكن أن ترتكب بھا الجرائم المنصوص علیھا في

فقرة من ق ع ج بتجریم أفعال الحیازة أو إفشاء أو نشر أو  2مكرر 394وقد نصت المادة 

 . القسم  ھذا  إحدى الجرائم المنصوص في استعمال لأي غرض كان المعطیات المتحصل علیھا من

  : الركن المعنوي -ثانیا

الركن المعنوي لجریمة معالجة أیة المعطیات یختلف بإختلاف سلوكھا الإجرامي   ففي فعل        

البقاء عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة لمعالجة الآلیة للمعطیات تعتبر  من الجرائم الدخول و

  .(2)العمدیة التي یكون ركنھا المعنوي في صورة القصد الجنائي العام من علم وإرادة

لتوافره أن تتجھ إرادة الجاني إلى فعل الدخول أو إلى فعل البقاء وأن یعلم الجاني بأنھ لیس لھ    فیلزم     

  .في دخول الجاني أو بقاؤه داخل النظام مسموح بھ

وكذلك لابد أن یعلم الجاني أنھ یقوم بالدخول إلى ھذا النظام أو البقاء فیھ من غیر تصریح أي 

تقد أن لھ تصریحا بالدخول أو البقاء أو أن الموقع مفتوح للجمھور لم بصیغة غیر مشروعة، فإذا كان یع

یتم القصد لدیھ، وكذلك الأمر إذا كان الدخول عن طریق الصدفة أو السھو أو الخطأ، لكن في المقابل لابد 

، فإذا توافر القصد  (3)علیھ أن یخرج فورا من النظام عند علمھ بأن دخولھ غیر مصرح بھ أو بقاؤه

                                                             
 .122، المرجع نفسھ، ص) أمال(قارة : أنظر (1)
  :أنظر (2)

JABER (A) ,Op.Cit ; page 87 
 .165، المرجع السابق، ص) محمد (خلیفة : أنظر (3)
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ائي فإنھ لا یتأثر بالباعث على الدخول أو البقاء فیضل القصد قائما حتى ولو كان الباعث ھو الجن

   .الفضول

مكرر ق ع ج نستنتج أن القصد الجنائي العام لا یكفي إنما یجب  394ومن استقراء نص المادة 

عام وإنما لابد فجریمة الدخول أو البقاء لا تقوم بمجرد القصد ال" الغش "توافر قصد جنائي خاص وھو

القصد الجنائي یتبقى على  بإثباتحیث انھ ان كانت التحقیقات لا تسمح .لذلك من قصد خاص ھو الغش

  .القضاة الفصل حالة بحالة في حالة وقوع ضرر

من الجرائم العمدیة  لمعالجة الآلیة للمعطیات تعتبرأما في جریمة التلاعب بالمعطیات داخل نظام ا

ي عام وقصد جنائي خاص ففي القصد العام یجب أن یتجھ إرادة الجاني إلى فعل فیجب توافر قصد جنائ

  یترتب علیھ التلاعب في  الإجراميكما یجب أن یعلم أن سلوكھ  ، الإدخال أو المحو أو التعدیل

المعطیات وأنھ لیس لھ الحق في القیام بھاتھ الأفعال، وأنھ یعتدي على صاحب حق في السیطرة 

  .(1)المعطیات أو بدون موافقتھعلى تلك 

وحتى یقوم الركن المعنوي كذلك لابد أن یتوافر قصد جنائي خاص وھو نیة الغش فلا تقوم 

  .الجریمة إلا إذا قام الجاني بھذه العملیة بنیة الغش وخارج الاستعمال المرخص بھ

وفي جریمة الإعتداء على المعطیات خارج النظام فھذه الجریمة عمدیة فیجب توافر القصد 

إتجاه البنیة إلى التصمیم أو البحث أو تجمیع أو توفیر أو شراء أو الإتجار أو حیازة : الجنائي العام وھي

أن تؤدي إلى  أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان، كما یجب أن یعلم بأن ھاتھ الأفعال یمكن

  .حذف أو تغییر أو تخریب أو إفشاء لأي منظومة معطیات 

كما یشترط لتوافر الركن المعنوي بالإضافة إلى القصد الجاني العام قصد جنائي خاص وھي بنیة         

توافر الجریمة ویتحقق ھذا عن طریق ترة توافر قصد الإضرار بالغیر بل الغش ، ھذا لا یعني بالضرو

  .شبنیة الغ

  

  

  

  

                                                             
 (1): أنظر

             JABER (A) ,Op.Cit ; page 88 . 
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 الفقرة الثالثة
  الأحكام الجزائیة

  : العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبیعیة - أولا

  : العقوبات الأصلیة .1

أشھر إلى سنة ) 3(مكررمن ق ع ج بالحبس من  394جرائم الدخول أو البقاء تعاقب علیھا المادة 

  .دج 100.000دج إلى 50.000وبغرامة مالیة ) 1(

ونجد لجریمة الدخول أو البقاء داخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات المتمثل من حذف أو تعدیل 

فالعقوبة المقررة لھا من ضعف عقوبة الدخول أو البقاء بشكلھا البسیط فإذا ترتب على فعل الدخول     

والغرامة ) 2(تین سن) أشھر 6(أو البقاء تخریب نظام أشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من سنة 

  .دج150.000إلى  50.000من

) 6(تعاقب بالحبس من ستة " ق ع ج  1مكرر  394وفي جریمة التلاعب بالمعطیات فإن المادة 

دج كل من أدخل بطریق الغش  2000.000دج إلى 500.000أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  ."الغش المعطیات التي یتضمنھامعطیات في نظام المعالجة الآلیة أو إنزال  أو عدل بطریق 

من ق ع ج بأن 2مكرر 394بالنسبة لجریمة الإعتداء على المعطیات خارج النظام فتنص المادة 

إلى  1.000.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 2(یعاقب بالحبس من شھرین "

یقوم عن طریق الغش بتصمیم أو بحث أو تجمع أو نشر أو الإتجار أو إفشاء،  دج كل من5.000.000

أو نشر أو إستعمال المعطیات المتحصل علیھا من إحدى الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

  " . للمعطیات

  : العقوبات التكمیلیة .2

كم بمصادرة مع الاحتفاظ بحقوق الغیر حسن النیة یح" من ق ع ج 5مكرر 394نصت المادة 

الأجھزة والبرامج والرسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجریمة من الجرائم المعاقب 

وفقا لھذا القسم، علاوة على إغلاق المحل ومكان الإستغلال إذا كانت الجریمة قد أرتكب بعلم مالكھا ھنا 

  ".ق الغیر حسن النیة والغلققد وضع عقوبتین تكملیتین وھما المصادرة مع الإحتفاظ بحقو
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  :الظروف المشددة .3

قانون العقوبات أن تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك  3فقرة  2مكرر  394نصت المادة   

حذف أو تغیر لمعطیات المنظومة و إذا ترتب عن الأفعال المذكورة تخریب نظام إشتغال المنظومة 

  .دج 150.000دج إلى 50.000من تكون العقوبة الحبس ستة أشھر إلى سنتین والغرامة 

تتمثل صور التشدید في جریمة الدخول والبقاء عندما ینتج عن الدخول إلى جھاز الإعلام الآلي   

، وأما تعدیل لھذه المعطیات التي )النظام( أو البقاء فیھ إما محو للمعطیات التي توجد بداخل الجھاز

روع أو البقاء غیر یحتویھا النظام ویكفي لتوافر ھذه الطرق وجود علاقة سببیة بین الدخول غیر المش

المشروع وتلك النتیجة الضارة، ولا یشترط أن تكون تلك النتیجة الضارة مقصودة لأن تطلب مثل ھذا 

  الشرط یكون غیر معقول بمعنى ان مجرد الدخول او التواجد في نظام لمعالجة المعطیات ینتج اضرار 

المشرع نص على تجریم الاعتداء حیث أن ،  (1)وفي النظام المعلوماتي ككل أفي عملیة المعالجة 

  .(2)المقصود على النظام عن طریق المحو أو تعدیل المعطیات التي یحتویھا باعتباره جریمة مستقلة

أما السلوك الآخر الذي أخذ بھا المشرع الجزائري وشدد بعقوبة الدخول والبقاء ھو تخریب نظام 

علیھ من شأنھا جعلھ غیر قابل للاستخدام          المعالجة الآلیة للمعطیات، والتي تعني ممارسة أفعال 

أو الإستعمال ولتحقیق الظرف المشدد لابد من وجود علاقة سببیة بین الدخول أو البقاء وبین النتیجة 

 (3).المشددة فإن حدثت ھذه الأخیرة نتیجة لفعل آخر لم یتم ھذا الظرف المشدد

لبقاء في نظام المعالجة الالیة للمعلومات او عتبر ظرف مشدد ان ینتج عن جریمة الدخول او ایو

  .(4)في جزء منھ اضرار في النظام او في المعلومات لا یمكن معالجتھ او تعطیل للنظام

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم الماسة بأنظمة "من ق ع على أنھ  5مكرر 394نصت المادة 

لال بتطبیق ت الخاضعة للقانون العام دون الإخأو الھیئات والمؤسسا ا استھدفت الجریمة الدفاع الوطنيإذ

  ." عقوبات أشد

  

                                                             
 : أنظر (1)

                JABER (A) ,Op.Cit , page83 . 
 

 .122، المرجع سابق، ص )أمال(ة قار  :رأنظ (2)
 .161، المرجع السابق، ص )محمد( خلیفة : أنظر (3)
 : أنظر (4)

              JABER (A)  ,Op.Cit , page 88 . 
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  :عقوبة الإتفاق .4

مكرر  3و4 تبنى المشرع الجزائري مبدأ معاقبة الإتفاق الجنائي بنص خاص حیث نصت المادة  

الجرائم كل من شارك مجموعة أو في إتفاق تألیفا بغرض الأعداد لجریمة أو أكثر من " ق ع ج 5

المنصوص علیھا في ھذا القسم وكان ھذا التحضیر مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادیة، یعاقب بالعقوبات 

  ".المقررة ذاتھا

الحكمة التي إرتأھا المشرع في تجریم الإشتراك في مجموعة أو إتفاق بغرض الأعداد لجریمة  

  ائم تتم عادة في إطار  الأعمال التحضیریة من الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتیة ھو أن مثل ھذه الجر

التي تسبق البدء في التنفیذ للعقوبات إذا تم في إطار إتفاق جنائي بمعنى أن الأعمال التحضیریة 

 (1)المرتكبة من طرف شخص منفرد غیر مشمولة بالنص

  : العقوبات المقررة على الشخص المعنوي -ثانیا

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم بأن "من ق ع  4مكرر 394تنص المادة 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة        ) 5(المنصوص علیھا في ھذا القسم بغرامة تعادل خمس

فإذا أرتكبت الجریمة لحساب الشخص المعنوي بواسطة أحد أعضائھ أو ممثل فإنھ ، "للشخص الطبیعي

خمس أضعاف للحد الأقصى للغرامات المالیة التي تطبق  تكون الغرامة المالیة المضاعفة یصل حدھا

 .على الشخص الطبیعي

 المطلب الثاني
  التجریم والعقاب في القوانین الخاصة

       

قام المشرع الوطني بوضع قوانین خاصة لبعض الجرائم التي تعتبر خطیرة على امن وسلامة       

عبر الوطنیة  و  المنظمةالمتحدة لمكافحة الجریمة  الأمماتفاقیة  أحكامالمجتمع الوطني والتي تتوائم مع 

وادخل على بعض ھذه القوانین تعدیلات حتى تسایر التطور الرھیب   البروتوكولات المكملة لھا ،

فرع (جرائم الصرف  من ھذه الجرائم سوف یتم تبیانھا التي الوطنیةة والجریمة عبر یللجریمة الوطن

                                                             
 .131-130، المرجع السابق، ص) أمال(قارة   :أنظر (1)
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فرع ( ،والجریمة المنظمة عبر الوطنیة)فرع ثالث(،وجرائم الفساد)ثان فرع( المخدراتوجرائم  ،)أول

  ).رابع

 الفرع الأول
  جرائم الصرف

  
یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  1996یولیو سنة  9مؤرخ في  22-96جاء الأمر رقم 

مؤرخ  01- 03الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج، المعدل ومتمم بالأمر رقم 

  .بموجبھ تم إلغاء جریمة الصرف من قانون العقوبات 2003فبرایر  19في 

نصوص ھر في خصوصیتھا فھي  ترتكز على فالطبیعة الخاصة والمنفردة لجریمة الصرف تظ

رض صلاحیات تنظیم قالمتعلق بالنقد وال 11-03لقانون لھ ا ، (1)تنظیمیة صادرة عن بنك الجزائر

ومنھ رؤوس الأموال الصاد  إلى الخارج، دار نظم في ھذا المجال وحركة ومراقبة الصرف بواسطة إص

  : قوم بدراسة جرائم الصرف على النحو التالي ن

ثم )ثانیةفقرة ا(وأركانھا  )اولى(قرةفف درس فیھا محل جرائم الصرتجریم جرائم الصرف ون

 .)لثةفقرة ثا(ندرس العقوبات المقررة لھا

 الفقرة الأولى 

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف حركة رؤؤس الأموال  قمعتجریم 
 من وإلى الخارج

  : محل جرائم الصرف -أولا

فان جرائم قمع مخالفة  01- 03المعدل والمتمم بالأمر 22-96من الأمر رقم  4و 2و1طبقا للمواد 

من وإلى الخارج، نصت على الأموال التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

  .سواء كانت ھذه الأموال وسائل دفع أو قیم منقولة أو الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة

  :وسائل الدفع .1

المتعلقة بالقواعد  2007-2- 3المؤرخ في  01-07من نظام بنك الجزائر رقم  18عرفتھا المادة 

الاوراق :حسابات بالعملة الصعبة ، تشكل وسائل الدفعالمطبقة على المعاملات التجاریة مع الخارج وال

                                                             
 .67، المرجع السابق، ص)عز الدین(، قمراوي ) نبیل(صقر: أنظر (1)



المنظمة  تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمةإالأقطاب الجزائیة كأداة لتجسید :ثاني الفصل ال
        عبر الوطنیة

 

140 
 

النقدیة و الصكوك السیاحیة والصكوك المصرفیة او البریدیة وخطابات الاعتماد و السندات التجاري و 

  .كل وسیلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبیة القابلة للتحول بصفة حرة مھما كانت الأداة المستعملة 

یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  22-96وإذا كان الأمر  

 شمل كذلك رؤوس الأموال من وإلى الخارج ،ترج فھو لا یقتصر على الطرق إنھا الأموال من وإلى الخا

انھ یفھم من  غیر ، )1(وبالتالي فھو یخضع أیضا حركة الأموال الغیر قابلة سواء كانت وطنیة أو أجنبیة

حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج أن القانون یتطلب عندما یتعلق الأمر بالعملة الأجنبیة " عبارة 

إما إذا أقتصر الفعل على .غیر القابلة للتحویل أن تكتسي العملة طابعا تجاریا أي أن یكون ذات أھمیة

عا تجاریا فإنھ یخرج من مجال تطبیق مجرد إستیراد أو تصدیر مادي یمثل ھذه العملات لا یكتسي طاب

محظور ة ستیراد أو تصدیر بضاعإ جنحة بعنوان حكام قانون الجماركویخضع لأ 22-96الأمر رقم 

   (2)تصریح بدون

 :المعادن النفیسة .2

وقد تكون على شكل سبائك لم تحول بعد إلى الأشكال ، ویقصد بھا أساسا الذھب والفضة والبلاتین

 .(3)التي تستخدم في صنعھا وقد تكون مصوغات مثل كافة أنواع الحلي والمشغولات من المعادن النفیسة

  :الأحجار الكریمة .3

ویقصد بھا تلك المعادن التي أكتسبت قیمتھا من بریقھا ونذرتھا ھذا ما یجعل حصرھا في أیة 

 .أیا كان نوعھا مثل الألماس والیاقوت والتمرد والزبر والفیروز والآليصورة من صورھا 

 الفقرة الثانیة

 أركان جرائم الصرف

  : الركن المادي -أولا

رم إذا محل الجریمة وسیلة دفع، وسلوك مج یمكن تقسیم أركان الصرف إلى سلوك مجرم إذا كان 

 .كان محل الجریمة المعادن الثمینة والأحجار الكریمة

  :لسلوك المحرم إذا كان محل الجریمة وسیلة دفعا )1

فإن جریمة الصرف تقوم في الحالات التي ) نقود أو أوراق نقدیة(إذا كان محل الجریمة وسیلة دفع  

  .01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-96حددتھا المادة الأولى من الأمر 

                                                             
 .67، المرجع السابق، ص)عز الدین(، قمراوي ) نبیل(صقر: أنظر (1)
 .259، المرجع السابق، ص) أحسن(بوسقیعة   :أنظر (2)
 .69، صنفسھ، المرجع )عز الذین(قمراوي ، ) نبیل(صقر: أنظر (3)
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 :التصریح الكاذ ب أو عدم مراعاة التزامات التصریح. 1  - أ

 3المؤرخ في  01-07الاستیراد والتصدیر الوسیلة الدفع التي نصت علیھا نظام بنك الجزائر رقم 

یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات العملة  2007فبرایر سنة 

 .الصعبة

  :بالنسبة للاستیراد

جزائر حیث یرخص لكل مسافر یدخل من نظام بنك ال 19بالنسبة للإستیراد فقد نصت علیھ المادة

التراب الجزائري باستیراد أوراق نقدیة أجنبیة وصكوك سیاحیة بشرط تقدیم تصریح لدى جمارك یخص 

  .كل مبلغ یفوق الحد الذي یحدده بنك الجزائري عن طریق تعلیمة

واجب وتبعا لذلك یقع على كل مستورد مادي للأوراق النقدیة أو الشیكات السیاحیة إلتزامات  

التصریح بالعملة المستورة وواجب الصرف عند التصریح، ویعد أي أخلال بأحدھما فعلا مكونا للركن 

المادي لجریمة الصرف، كما لو أستورد الجانب نقودا أو الشیكات سیاحیة تتجاوز السقف المحدد دون 

  . (1)التصریح لدى الجمارك أو بإدلاء بتصریح كاذب

الجمارك عملیا أثناء قیامھم بمھام مراقبة المسافرین الداخلین للوطن إذا نتیجة لذلك فإن أعوان 

اضبطوا أوراق نقدیة من العملة الصعبة لدى أحد المسافرین بعد أن یكون ھذا الأخیر صرح بعدم حیازتھ 

لھا یبادرون بتحریر محضر معاینة عن جریمة الصرف المتمثلة بعدم التصریح وذلك مھما بلغت قیمة 

من نظام بنك الجزائر فإن المسافر لا یلزم بھذا التصریح إلا  19وراق، بالرغم أنھ طبقا للمادة ھذه الأ

  . (2)إنطلاق من قیمة كان ینبغي أن تكون محددة من صرف بنك الجزائر

  : بالنسبة للتصدیر

ا فر یغادر الجزائر بتصدیر كل سیرخص لكل م "من نظام نبك الجزائر بأن 20نصت المادة   

  : یأخذ بشكل أوراق نقدیة أجنبیة أو صكوك سیاحیة بمقدارمبلغ 

بالنسبة لغیر المقیمین المبلغ المصرح لھ لدى الدخول وتطرح منھ المبالغ التي یتم التنازل عنھا قانونا  -

 .للوسطاء المعتمدین ومكاتب الصرف

                                                             
 .261، المرجع السابق، ص)أحسن (بوسقیعة : أنظر (1)
 .73، المرجع السابق، ص)عز الذین( ، قمراوي ) نبیل( صقر: أنظر (2)
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السقف الذي تحدده تعلیمة بالنسبة لغیر المقیمین المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود  -

 ."یصدرھا بنك الجزائرأو المبالغ التي یعطیھا ترخیص بالصرف
 

ویقصد بالمقیم في الجزائر الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین یتواجد المركز الرئیسي لنشاطھم      

فھم الأشخاص أما الأشخاص غیر المقیمین ، )من نظام بنك الجزائر 2المادة ( الإقتصادي في الجزائر

  .الطبیعیین والمعنویین الذین یتواجد المركز الرئیسي لنشاطھم الاقتصادي خارج الجزائر

من نظام بنك الجزائر  6أما بالنسبة لتصدیر واستیراد وسائل الدفع بالعملة الوطنیة فإن المادة   

اق مالیة أو دون ترخیص صریح من بنك الجزائر یمنع تصدیر وإستیراد أي سند دین أو أور" تنص 

أو إستیراد الأوراق النقدیة /وسیلة دفع یكون محررا بالعملة الصعبةغیر أنھ ترخیص للمسافرین تصدیر و

 ".بالدینار الجزائري في حدود مبلغ یحدد عن طریق تعلیمة من بنك الجزائر
 

 عدم استیراد الأموال إلى الوطن  .2  - أ

ینص نظام بنك الجزائر بأن الجزائر بأن یقوم للمصدر بترحیل ناتج التصدیر للبضائع والخدمات   

یجب على المصدر أن یقوم بترحیل ناتج " من نظام بنك الجزائر على أنھ  2فقرة  65فحددت المادة 

  "ع والترحیلالتصدیر في الآجال المحددة بواسطة التنظیم المعمول بھ، ویجب تبریر أي تأخیر في الدف

إن مسؤولیة التنفیذ بوجوب ترحیل الإیرادات الناتجة عن الصادرة تقع على عاتق المصدر ویجب 

  .على الوسیط المعتمد أن یصرح لدى بنك الجزائر بأي تأخیر في التسدید أو الترحیل

من نظام بنك الجزائر بأن إلزامیة الترحیل تخص كل من المبلغ المسجل في  61وبینت المادة 

الفاتورة ومبلغ المصاریف الإضافیة التعاقدیة عندما لا تدرج ھذه الأخیرة في سعرالبیع، یتضمن المبلغ 

من نظام بنك  61كما نصت المادة .الخاضع لإلزامیة الترحیل كل تعویض أو عقوبة تعاقدیة محتملة

  .الجزائر بأنھ یمكن أن یبرم عقد التصدیر نقدا أو لأجل

ا یجب على المصدر أن یرحل الإیرادات الناجمة عن التصدیر في أجل لا عندما یتم التصدیر نقد  

یوما اعتبارا من تاریخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاریخ الإنجاز بالنسبة ) 120(یتجاوز مائة وعشرین 

  .للخدمات

یوما لا یمكن القیام ) 120(عندما یكون تسدید التصدیر مستحقا في اجل یتجاوز مائة وعشرین 

  ".دیر إلا بعد الحصول على ترخیص من المصالح المختصة لبنك الجزائربالتص

وبمجرد تحقیق ترحیل الإیرادات الناجمة عن الصادرات من غیر المحروقات والصادرات من 

  :  غیر المنتجات المنجمیة للسلع والخدمات یضع الوسیط المعتمد تحت تصرف المصدر ما یأتي
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بالعملة الصعبة التي تعود إلیھ طبقا للتنظیم المعمول بھ والتي یتم إیداعھا في حسابھ بالعملة  الحصة -

 .الصعبة مقابل القیمة بالدینار الرصید الإیرادات الناجمة عن تصدیر الخاضعة لإلزامیة التنازل

عطي الحق إن إیرادات الصادرات غیر الموطنة وتلك التي یتم ترحیلھا بعد الآجال المحددة لا ت

وتبعا لذلك تعتبر ، ) من نظام بنك الجزائر 64المادة(لصاحبھا في الإستفادة من الحصة بالعملة الأجنبیة 

جریمة من جرائم الصرف كل عملیة تصدیر البضائع غیر المحروقات والنواتج المنجمیة التي تتم دون 

دادا خلافا للتنظیم أي یتم الاسترداد استرداد الإیرادات المتأنیة منھا إلى الوطن على الإطلاق أو استر

دون تحصیل الإیرادات من طرف الوسیط المعتمد المعین في العقد وأن أن یتم عن طریق الوسیط 

 .(1)المعتمد لكن دون احترام الآجال والإجراءات المقررة لذلك

  :عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیھا أو الشكلیات المطلوبة. 3  - أ

الجزائر إجراءات وشكلیات عدة یجب احترامھا والتقید بھا في التنظیم الخاصین وضع بنك       

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجاء ذلك تطبیق للسیاسة الاقتصادیة التي انتھجتھا 

   الدولة إلزامیة إلى دخول الجزائر في اقتصاد السوق من جھة، ومن جھة أخرى تھدف نفس القیود إلى

السلطة الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال للدولة حتى نتفادى تھریب رؤوس الأموال منح 

  (2)وبالتالي تفادي المساس بالاقتصاد الوطني

  :القیود المفروضة على التعامل بالعملة الصعبة وحیازتھا :3.1  - أ

  : اقتناء العملة الصعبة

من نظام بنك الجزائر بأنھ یرخص لكل مقیم في الجزائر اقتناء وحیازة وسائل  17المادة  حددت      

  .دفع مدونة بالعملات الأجنبیة قابلة للتحویل بصفتھ حرة وفقا للشروط المنصوص علیھا أدناه

المعتمدین ما ولا یمكن إقتناء وسائل الدفع ھذه ولا تداولھا ولا إیداعھا في الجزائر إلا لدى الوسطاء      

 .عدا تلك الحالات التي ینص علیھا التنظیم المعمول بھ أو التي یرخص بھا بنك الجزائر

  : التنازل عن العملة الصعبة

لا یمكن القیام بعملیات الصرف بین الدینار " من نظام بنك الجزائر بأنھ 22بھا المادة  جاءت      

  ".أو بنك الجزائر/الجزائري والعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة إلا لدى الوسطاء المعتمدین و

   الأجنبیة نقدا  یتنازل الوسیط المعتمدین عن العملات" من نفس النظام بأن 38كما نصت المادة       

  ".أو لآجل لمستوردي السلع والخدمات مع احترام التنظیم المعمول بھ

  حیازة وسائل الدفع بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل

                                                             
 .76- 75، المرجع السابق، ص)عز الذین(، قمراوي ) نبیل(صقر: أنظر (1)
 .76، ص نفسھ، المرجع ) عز الذین(مراوي ، ق) نبیل(صقر:أنظر (2)
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یرخص لكل شخص طبیعي أو معنوي أو " من نظام بنك الجزائر على أنھ 22نصت علیھا المادة 

أو لآجل بالعملات الأجنبیة لدى البنوك الوسیطة /غیر مقیم فتح حساب أو عدة حسابات تحت الطلب و

  ".المعتمدة، حیث أنھ یمكن للوسطاء المعتمدین حیازة الحسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر

  .ویتم تزوید حسابات العملة الصعبة بوسائل الدفع الأجنبیة

  بالنسبة الاستراد وتصدیر السلع والخدمات  .3.2  - أ

تخضع كل عملیة استیراد أو تصدیر للسلع أو الخدمات "نظام بنك الجزائر بأنھ من  29نصت المادة      

  ".إلى إلزامیة التوطین لدى وسیط معتمد

التوطین یسبق كل تحویل أو ترحیل للأموال " من نظام بنك الجزائر بأن2فقرة  29ونصت المادة 

  ".إلزامیة أو التخلیص الجمركي للبضائع

لمعتمد الموطن یسمح بالحصول على رقم التوطین من الوسیط ایتمثل التوطین في فتح ملف 

وتعد البنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة ھي الوحیدة المؤھلة لكي تنفذ للعملیات التجاریة ، 

یتم توطینھا  لحساب زبائنھا التحویلات والترحیلات المرتبطة بالمعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التي

  .(1)لدیھا  المصرف مسبقا

یقوم المتعامل باختیار الوسیط المعتمد " من نظام بنك الجزائر بأن 2فقرة  30وقد نصت المادة 

  ".ویلتزم لدى ھذا الأخیر بالقیام بكل الإجراءات المصرفیة المرتبطة بالعملیة

من نظام الجزائر على شباك الوسیطة المعتمد المؤھل التوطین عملیة التجارة  31المادة  أوجبت

الخارجیة أن یمسك فھرس الملفات الموطنة مرقما ومؤشرا علیھ من طرف شخص مؤھل لھذا الغرض 

  .ویضمن متا بعتھا المالیة

یة الملفات الموطنة التنظیم بنك الجزائر الوسیط المعتمد بأن یسھر على تصف 40ألزمت المادة 

  .على مستواه في الآجال المقررة

فعل الوسیط المعتمد أن یقوم على الفور بإشعار بنك الجزائر لإحاطتھ علما بأي مخالفة أو تأخیر 

  .في تنفیذ حركة الأموال وإلى الخارج

من نظام بنك  33أما بالنسبة لإعفاء العملیات من التوطین المصرف فقد نصت علیھ المادة 

  : جزائر یعفى من التوطین المصرفيال

الواردات الذي تدعى بدون تسدید والتي یقوم بھا المواطنون المسجلون لدى الممثلیات الدبلوماسیة  -

 .والقنصلیة الجزائریة في الخارج عند عودتھم النھائیة إلى الجزائر طبقا لأحكام القوانین المالیة

                                                             
 .261، المرجع السابق، ص)أحسن (بوسقیعة : أنظر (1)
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ھا الأعوان الدبلوماسیة والقنصلیون وما شابھھم وكذا الواردات التي تدعى بدون تسدید والتي یقوم ب -

 .أعوان ممثلیات الشركات أو المؤسسات العمومیة في الخارج عند عودتھم إلى الجزائر

 )فوب(دج بقیمة 10.000الصادرات التي تقل قیمتھا عن القیمة المقابلة لمبلغ /الواردات  -

 .ة في حالة تفعیل الضمان الصادرات العینات والھیبات والسلع المستلم/واردات  -

 .الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي  -

  .وقد نص نظام بنك الجزائر على مجموعة من القواعد خاصة بالواردات وأخرى خاصة بالصادرات

  :القواعد الخاصة بالواردات من السلع والخدمات -

  :من نظام بنك الجزائر، ومن ھذه القواعد  55إلى  41نصت علیھا المواد من 

یجب أن یفتح الوسیط المعتمد الموطن ملفا تقطین یسمح لھ بمتابعة عملیة الاستیراد، حیث یسلم للمستورد  -

ي المقیم بنسخة من العقد المتضمن تأشیرة التوطین المصرفي، توضع ھذه التأشیرة على كل الفواتیر الت

 .لھا علاقة بالعقد

قصد قبول ملفات التوطین المصرفي وأي إلتزام یترتب عنھ تسدید عن طریق تحویل العملات الأجنبیة  -

نحو الخارج، یجب على الوسیط المعتمد أن یأخذ بعین الإعتبار  لاسیما قانون العملیة المعینة بالنظر إلى 

 .نالتشریع والتنظیم المعمول بھا المساحة المالیة لزبو

كذلك یمكن للوسیط المعتمد أن یقبل الوثائق التي تصل في محفظة المستندات عندما یتعلق الامر بمواد  

  .خطیرة أو قابلة للتلف

 :القواعد الخاصة بالصادرات من السلع والخدمات -

.من نظام بنك الجزائر 74إلى  56وھي التي تضمنتھا المواد من      

الصادرات من السلع عند البیع النھائي أو عند " الجزائر  على أنمن نظام بنك 56فنصت المادة 

الإیداع وكذا الصادرات من الخدمات إلى وجوب توطین مصرفي باستثناء تلك المنصوص علیھا في 

.58"المادة  

 33فضلا عن الإعفاءات المنصوص علیھا في المادة "فإنھا نصت  58وبالرجوع إلى المادة    

  :مصرفي لعقود الصادرات لیمس لازما بالنسبة لما یأتيأعلاه أن التوطین ال

الصادرات المؤقتة إلا في الحالات التي ینجم عنھا تسدید أداء الخدمات عن طریق ترحیل العملات  -

 .الأجنبیة
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والتي تنجز ) دج100.000(الصادرات مقابل السداد بقیمة نقل أو تساوي ما یعادل مبلغ مائة ألف دینار  -

 ".جزائرعن طریق برید ال

من نظام بنك الجزائر على أن التوطین المصرفي وترحیل ناتج الصادرات مثل  59كما نصت المادة  -

 .المحروقات وكذا المنتجات المنجمیة یخضع إلى تنظیم خاص

یجب على الوسیط المعتمد أن یصفى ملفات التصدیر "من نظام بنك الجزائرعلى أنھ  72ونصت المادة  -

التي یتبع الآجال القانوني للترحیل ولھذا الغرض یجب علیھ أن یسھر على التقید الموطنة خلال الثلاثي 

 ".باستحقاق تسدید وترحیل العملیات الواردة في العقد التجاري

أعلاه  72عند إنقضاء المدة المنصوص علیھا في المادة "من نظام بنك الجزائر بأنھ  73ونصت المادة  -

  :تيیقوم الوسیط المعتمد الموطن بما یأ

 .تصفیة الملفات إذا كان مستوفیا لكل الشروط النظامیة ومطابقا للأحكام التنظیمیة   . أ

توجیھ الملاحظات الضروریة للمصدر حتى یقوم باستكمال الملف أو تسویة في حالة ما إذا وجد نقص   . ب

 .في الترحیل

) 30(بقدر بثلاثین إرسال نسخة من الملف إلى المصالح المختصة لبنك الجزائر بعد إنقضاء آجل إضافي   . ت

 ".یوما وذلك في حالة عدم التسویة

یجب على الوسطاء المعتمدین أن یرسلوا إلى بنك الجزائر " من نظام بنك الجزائر 77ونصت المادة

  ".عرض حال عن نتائج تصفیة ملفات التصدیر في غضون الشھر الموالي للثلاثي المعني

  : احترام الشروط المقترنة بھا عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم. 4  - أ

الأصل في الأنظمة الصادرة من بنك الجزائر ھو الاعتراف للمتعاملین الاقتصادیین بحق القیام    

بعملیات استیراد وتصدیر البضائع والخدمات بكل حریة وذلك تحقیقا لرغبة الدولة في تحریر التجارة 

  .الخارجیة

العمومیة دفاعا لمصالح الوطنیة إلى إخضاع بعض العملیات غیر أنھ لا یستبعد أن تلجأ السلطات  

إلى ترخیص مسبقا من البنك المركزي وھذا ما یستخلص من أحكام بعض الأنظمة التي أوقفت العملیات 

  .(1)الآتي بیانھا على الحصول على ترخیص من بنك الجزائر كما ھو الحال في الحالات الآتي بیانھا

  
                                                             

 .267، المرجع السابق، ص) أحسن(بوسقیعة : أنظر (1)
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  :ل نحو الخارجتحویل رؤوس الاموا  .1.4  - أ

یمنع المقیمون من تكوین موجودات نقدیة ومالیة وعقاریة " من نظام بنك الجزائر  8تنص المادة   

ما عدا الحالات المنصوص علیھا صراحة في المادة  في الخارج انطلاقا من نشاطاتھم في الجزائر ،

بتحویل رؤوس الأموال إلى التي تجیز لمجلس النقد والقرض ان یمنحھم رخصا 11-03من الأمر 126

  .الخارج لتامین تمویل نشاطات خارجیة متممة لنشاطاتھم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر

غیر انھ كل تحویل  إلى الخارج التي تكون من طرف الأشخاص المعنویة تكون تحت غطاء 

  ).من نظام بنك الجزائر 9المادة (ترخیص من بنك الجزائر 

التحویلات إلى  حویلات التي تقوم بھا وكلاء وتجار الجملة بالجزائر فأنھ تكونأما بالنسبة للت

الخارج موضوع تصریح من بنك الجزائر یمنح بناء على طلب یقدم بواسطة البنك الابتدائي الذي فتح فیھ 

الحساب بالعملة الصعبة، یجب أن یدعم ھذا الطلب یكشف ملخص الفواتیر المبیعات بالعملة الصعبة 

  .)من نظام بنك الجزائر 11المادة (معینة، وذلك بعد أن یتم إقراره من طرف الوكیل أو التاجر بالجملة ال

  :ترحیل أموال المستثمرین الأجانب. 4.2  - أ

المستثمرین الأجانب المحولة نحو الجزائر المتعلقة بتنمیة الاستثمار وفقا  أموالیتم ترحیل استیراد 

-08- 20المؤرخ في  01- 03من الأمر  31لتأشیرة من بنك الجزائر، وھذا ما نصت علیھ المادة 

حیث تستفید الاستثمارات المنجزة إنطلاقا من مساھمة في رأس المال بواسطة عملیة صعبة حرة  2001

بنك الجزائر بإنتظام ویتحقق من استیرادھا قانونا، من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر  التحویل بسعرھا

والعائدات الناتجة عن، كما یشمل ھذا الضمان المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة 

  .حتى وإن كان ھذا المبلغ أكبر من رأسمال المستثمر في البدایة

  ع بالعملة الصعبة داخل إقلیم الجزائر الفوترة والبی .4.3  - أ

بأن تتم فوترة أو بیع السلع والخدمات على مستوى المجال  01- 07من نظام  5تقتضي المادة 

  .الجمركي الوطني بالدینار الجزائري إلا في الحالات التي ینص علیھا التنظیم المعمول بھ
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  :المجرم إذا كان محل الجریمة معادن ثمینة أو أحجار كریمة السلوك  - ب

یعتبر أیضا مخالفة التشریع " 01- 03المعدل والمتمم رقم  22-96من الأمر رقم  2تقتضي المادة 

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركت رؤوس الأموال وإلى الخارج كل شراء أو بیع ، أو إستیراد       

یسة، دون مراعاة أو تصدیر أو حیازة السبائك الذھبیة والقطع النقدیة الذھبیة أو الأحجار والمعادن النف

  . التشریع والتنظیم المعمول بھما

تخضع العملیات التي یكون موضوعھا مصوغات من الذھب أو من الفضة أو من  أخرىمن جھة 

المعدل والمتمم المتضمن قانون  1976-12- 9المؤرخ في  107- 76البلاتین لأحكام القانون رقم 

كما تخضع ، ع أو الإستیراد أو التصدیر أو حیازة الضرائب غیر المباشرة سواء تعلق بالشراء أو البی

الذي یحدد كیفیات الاعتماد  2004- 07-10المؤرخ في  190-04رقم : أیضا لأحكام المرسوم التنفیذي 

  .والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استیراد الذھب والفضة المصنوعین أو غیر المصنوعین

  :عملیات الشراء والبیع. 1-ب

من قانون الضرائب غیر المباشر لابد أن تكون مصوغات الذھب والفضة  345ادة حسب الم

وإن ھذه العیارات   ،346رات المنصوص علیھا في المادة والبلاتین المصنوعة في الجزائر مطابقة للعیا

  ) .میلیام(أو الكمیات الخالصة الموجودة في كل قطعة یعبر عنھا بجزء من الألف 

توجد ثلاث عیارات قانونیة على " من قانون الضرائب غیر المباشرة 346وقد نصت المادة 

ملیام  800ملیام و 950ملیام، وعیاران بالنسبة لمصوغات الفضة  840ملیام و 920مصوغات الذھب 

إن   ،ف إلى البلاتین مثل البلاتینملیام و یعتبر الاریدوم المضا 950: معیار واحد بالنسبة للبلاتین

  .میلیام عن البلاتین 10ملیام عن الفضة و 5ملیام عن الذھب و 3لعیارات ھو السماح بالنسبة ل

من قانون الضرائب غیر المباشرة بأن تخضع جمیع الدمغات الخاصة بالضمان  350وتبین المادة 

  .وكذا السنادات من طرف إدارة الضرائب التي تبعث بھا إلى مختلف مكاتب الضمان وتحفظ بالقوالب

من نفس القانون بأن تحظر حیازة مصوغات معلمة بدمغات مزورة أو  354وتنص المادة 

عرضھا للبیع أو تكون علیھا علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة وفي جمیع الحالات تحجز 

وینبغي على الأشخاص أو الھیئات المشار إلیھم في ھذه المادة أن یسجلوا في دفترھم  ھذه المصوغات ،

إلى السلطة العمومیة عند كل طلب جمیع الاستعلامات من مواد الذھب أو الفضة أو الذي یجب تقدیمھ 
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من  360البلاتین المصوغة أو غیر المصنوعة ولو كانت غیر ناتجة عن شراء بیوع، وتنص المادة 

إن المصوغات الجدیدة المودعة لدى الصناع لأي سبب لاسیما من "قانون الضرائب غیر مباشرة بأنھ 

الشروط وقت الدخول ووقت  ھا یجب أن تكون ھي أیضا محلیة في الدفتر ضمن نفسأجل تصلیح

  .ویعد أي إخلال بأحد ھذه الالتزامات فعلا مادیا مكون لجریمة الصرف ،"الخروج

  :الاستیراد والتصدیر. 2-ب

أن مصوغات الذھب والفضة والبلاتین  " من قانون الضرائب غیر المباشرة 378تقضي المادة 

الآتیة من الخارج یجب أن تقدم إلى موظفي الجمارك من أجل التصریح لھا ووزنھا وختمھا بالرصاص، 

والتي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة " وبعد أن یضع المستورد الدمغة المسماة دمغة المسؤولیة 

حیث إذا كانت تحتوي على أحد العبارات القانونیة    المعلم الصانع، ترسل إلى مكتب الضمان الأقرب 

  .أو تتحمل ھذه المصوغات الرسوم

من قانون الضرائب غیر مباشرة تنص على أن الموضوعات  375بالنسبة للتصدیر فأن المادة 

المصرح بأنھا للتصدیر والمأخوذة في الحساب الذي الصناع، یمكن أن تشتري من طرف التجار الذین 

قبل تسلیمھا أن یقدموا تصریحا وصفیا لھذه الموضوعات إلى مكتب الضمان وأن یخضعوا  یجب علیھم

ویحضر على جمع الأشخاص الآخرین الذین  للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع ،

یمارسون تجارة الذھب والفضة والبلاتین تحت طائلة العقوبات المنصوص علیھا في القانون ان یحتفظوا 

  .ات المعلمة بدمغة التصدیر أو الحاملة للعلامات المشتركةبالمصوغ

من قانون الضرائب غیر المباشرة بأن الطرود المحتویة على المصوغات     376وتنص المادة 

أو غیر المعلمة المصرح بھا للتصدیر تغلق لزوما بمحضر موظف مصلحة الضمان الذین یرافقونھا 

  .ویعد أي إخلال بھذه الالتزامات فعلا مكونا لجریمة الصرف.ویحضرونھا ترصیصھا لدى الجمارك

  : الحیازة. 3 -ب

  أن حیازة النقد الأجنبي والأحجار والمعادن النفسیة یجب أن تبرر بتقدیم وثائق تثبت وضعیتھم القانونیة 
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من قانون الضرائب غیر مباشرة بأن تحظر حیازة  354، وقد نصت المادة  (1)إتجاه نظام الصرف

مصوغات معلمة بدمغات مزورة أو عرضھا للبیع، أو تكون علیھا علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو 

فكل إخلال بھذه الإلتزامات یشكل فعلا مكونا للركن .منسوخة وفي جمیع الحالات تحجز ھذه المصوغات

  .الصرف المادي لجریمة

  : الركن المعنوي -ثانیا

للركن المعنوي في جرائم الصرف میزة خاصة تنفرد بھا جریمة الصرف عن بقیة الجرائم فإن 

المشرع لقیامھا  الركن المعنوي قدمت طبیعة الجریمة عمدیة إلى جریمة مادیة بحتة تبعا لما إذا تطلب

ین جرائم الصرف التي تكون محلھا نقودا او ي أولا إذا كان المشرع قد فرض ما بائنتوافر القصد الج

قیما والتي تكون محلھا معادن نفیسة أو أحجار كریمة فأعفى الأولى من توافر القصد الجاني في حین 

  .  (2)أوجبت في الثانیة توافر القصد الجنائي لقیامھا

 22- 96من الأمر رقم  2فقرة  1بالنسبة للجریمة التي یكون محلھا وسیلة الدفع فقط نصت المادة    

فھنا نجد المشرع قد أضفى ، " إن لا یعذر المخالف على حسن نیة 01- 03المعدل والمتمم بالأمر رقم 

من العقوبة  علیھا طابع الجریمة المادیة البحتة التي لا تقتضي لقیامھا من إثبات سوء نیة للإفلات

  .(3)المقررة

أما بالنسبة للجریمة التي یكون محلھا معادن ثمینة أو أحجار كریمة فإن المشرع الجزائري لم 

فإن الجریمة تقتضي توافر خطأ یتمثل عموما في ، یشترط فیھا توافر قصد جنائي أو في مثل ھذه الحالة 

ذلك على عاتق النیابة العامة، وإذا كانت  مجرد خرق ما یأمر بھ القانون أو التنظیم ولا یكون إثبات

ن نیتھ ومن تقدیم الدلیل النیابة العامة غیر ملزمة بتقدیم دلیل الاتھام فلا شيء یمنع المتھم من التمسك بحس

  .(4)على ذلك 

  

  

                                                             
 .270، المرجع السابق، ص)أحسن(،  بوسقیعة 82،المرجع السابق، ص)عز الدین(، قمراوي ) نبیل(صقر:أنظر (1)
 .82، ص  تفسھ، المرجع ) نور الدین(راوي ، قم)نبیل(صقر: أنظر (2)
 .272، المرجع السابق ، ص )أحسن (بوسقیعة : أنظر (3)
 .272، المرجع،نفسھ ، ص)أحسن (بوسقیعة : أنظر (4)
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 الفقرة الثالثة
  الأحكام الجزائیة

  : العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي -أولا

  :العقوبات الأصلیة. 1

كل من یرتكب مخالفة أو محاولة " 01- 03مكرر من الأمر رقم  1التي نصت علیھا المادة  وھي

إلى سبع سنوات وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة ) 2(مخالفة لجریمة صرف یعاقب بالحبس من سنتین

وسائل النقل المستعملة في الغش وبغرامة لا یمكن أن نقل عن ضعف قیمة محل المخالفة أو محاولة 

  .الفةالمخ

إذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتھا أو لم یقدمھا المخالف لأي سبب كان یتعین على الجھة 

  ".القضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة ھذه الأشیاء

لى نجد ھنا أن المشرع وضع العقوبة بالحبس والمصادرة والغرامة المالیة عقوبة أصلیة توجب ع

القاضي الحكم بھا جمیعا ھنا أنھ وضع لعقوبة الغرامة المالیة ضعف قیمة محل المخالفة أو محاولة 

  . المخالفة حتى یقوم بردع المجرمین عن القیام بمثل ھذه الجرائم

أما المصادرة فیستفاد من الفقرة الأخیرة من نص المادة الأولى مكرر التي توجب الحكم على 

سبب كان، بعقوبة مالیة تقوم ز الأشیاء المراد مصادرتھا أو لم یقدمھا المخالف لأي الجاني، إذا لم تحج

المصادرة تساوي قیمة ھذه الأشیاء، أن الحكم بمصادرة البضاعة محل الجنحة وبمصادرة وسائل  مقام

  .(1)النقل المستعملة في الغش أمر إلزامي

بنص  01-03معدل ومتمم  للأمر رقم  22- 96ونجد أن تطبیق ھاتھ العقوبات تخضع للأمر رقم 

تطبق على مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس " من الأمر  6المادة المادة 

ر الأموال من وإلى الخارج، العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الأمر، دوسواھا من العقوبات بغض النظ

  . عن كل الأحكام المخالفة

                                                             
 .299، المرجع السابق، ص) أحسن(بوسقیعة :  أنظر (1)
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  :العقوبات التكمیلیة. 2

على أن كل شخص حكم  01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم  22- 96من الأمر  3نصت المادة 

علیھ بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج یمكن أن 

ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة أو عون  یمنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة او

في الصرف أو أن یكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریة أو ما عدا لدى الجھات الفضائیة، وذلك لمدة 

  .سنوات من تاریخ صیرورة الحكم القضائي نھائیا) 5(لا تتجاوز خمس 

الحكم القضائي بالإدانة كاملا أو مستخرج منھ كما یمكن للجھة القضائیة المختصة أن تأمر بنشر      

  .على نفقة الشخص المحكوم علیھ في جریدة او أكثر بعینھا

  : العقوبات المقررة للشخص المعنوي -ثانیا

  :العقوبات الأصلیة. 1

 ،توقع على شخص المعنوي الخاص العقوبات الأصلیة التي 01- 03من الأمر  5حددت المادة    

محل المخالفة أو محاولة المخالفة ،مصادرة محل مرات عن قیمة ) 4(غرامة لا یمكن أن تقل على أربع 

 .مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغشالجنحة، 

إذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتھا أو لم  01- 03من الأمر ) 03(فقرة  5ونصت المادة 

ن على الجھة القضائیة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام یقدمھا الشخص المعنوي لأي سبب كان یتعی

 المصادرة وتساوي قیمة ھذه الأشیاء

  : العقوبات التكمیلیة. 2

ن تصدرھا الجھة عقوبات تكمیلیة جوازیة یمكن أ 01- 03من الأمر ) 02(فقرة  5تضمنت المادة        

المنع من مزاولة عملیات ،سنوات الآتیة أو جمیعھا  5عقوبات تكمیلیة لا تتجاوز القضائیة المختصة، 

، المنع من الدعوى العلنیة إلى الادخار،الإقصاء من الصفقات العمومیة، الصرف والتجارة الخارجیة 

  .المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة
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 الفرع الثاني

  جرائم المخدرات

بشتى  آفة مست الكرة الأرضیة و لازالت مما دعت الدول إلى محاربتھاتعتبر المخدرات أكبر 

تعاني من ھذه الظاھرة باعتبارھا منطقة عبور من دول الجوار  والجزائر كباقي البلدانالوسائل، 

ولھذا تبنت الجزائر سیاسة تشریعیة تتضمن  ،إلى جھات عدة )المملكة المغربیة(المصدرة للمخدرات 

فقرة (المخدرات سنتناول تعریفحوز أو یتاجر أو ینتج ھذه المادة،ل من یستعمل أو یتجریم و معاقبة ك

 ).فقرة ثالثة(والجزاءات التي تترتب على مخالفتھا)فقرة ثانیة(أركانھ، وبیان )أولى

 الفقرة الأولى

  جرائم المخدرات تعریف 

تعرف علمیا بأنھا كل العقاقیر المستخلصة من النباتات أو المركبات الكیمیائیة والتي تغیر من حالة 

الإنسان المزاجیة ومع تكرار تناولھا تخلق نوعا من التسمم في جسمھ ویصبح مدمنا علیھا عاجزا عن 

مع الإستعمال والإنجاز ، وقد عرفھا قانون الرقابة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وق(1)التخلي عنھا 

عرفت ایضا بأنھا كل مادة ینتج عن تعاطیھا فقدان  غیر مشروعین بھا المخدرات والمؤثرات العقلیة ،

جزئي أو كلي للإدراك بصفت مؤقتة وتحدث فتورا في الجسم وتجعل الأنسان یعیش في خیال واھم  فترة 

طبیعیة كانت أم اصطناعیة من المواد الواردة ھي كل مادة "  2فنصت المادة ، (2)وقوعھ تحت تأثیرھا 

م بصبغتھا المعدلة بموجب  1961في الجدولین الأول والثاني من الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

و بالرجوع إلى الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات المعدلة بموجب البروتوكول  م،1972بروتوكول سنة 

  :تات المخدرة الرئیسیة ھي م نجد أن النبا 1972جانفي  25الصادر في 

وھو الرؤوس المجففة المزھرة أو المثمرة لنبات العنب الذي لم تستخرج مادتھ  cannabisالقنب  -

  .الصمغیة

 .ھو الصمغ الخام المصفى المستخرج من نبات القنب  :صمغ القنب -

                                                             
، المخدرات والمؤثرات العقلیة، مجلة المحكمة العلیا، تصدر عن قسم الوثائق ،وزارة العدل )مختار( سیدھم : أنظر (1)

 . 29، ص 2010،  2،الجزائر، العدد 
، مشكلة المخدرات والادمان ، الاسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، بدون سنة ، ) أحمد ( أبو الروس : أنظر (2)
 . 11ص
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 . Erytdroxlimنوع من الشجیرات من جنس إرتروكسیلون : cocairالكوكا  -

 sonnferunھو نبات من فصیلة الخشخاش المنوم، بابا فیرسوم مینیغروم :العفیونخصائص  -

papaver. 

أما المؤثرات العقلیة فیقصد بھا كل مادة طبیعیة كانت أو إصطناعیة أو كل منتوج طبیعي مدرج   

عدلة الم م1961في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من إتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

 .م1971بموجب بروتوكول سنة 

والملاحظ أن الجدول الرابع یتضمن غالبیة المؤثرات العقلیة المتداولة في الجزائر ویتمثل عموما   

  :في حبوب وأقراص مثل

 .وتسمیتھ العلمیة بربیتال )  véronal( الفیرونال  -

 .وتسمیتھ العلمیة كیلور دیاز ببوكسید)  Librum(اللیبریوم  -

 . وتسمیتھ العلمیة كلوتاز یبام) Rivotril(ریفوتریل  -

  (phenobarbital)یتال  ربوتسمیتھ العلمیة فینوبا)Gradenal(القردینال  -

 الفقرة الثانیة 
  أركان جرائم المخدرات

  : الركن المادي -أولا

  :استھلاك أو الحیازة من اجل استھلاك الشخص. 1

بأن یعاقب كل شخص یستھلك أو یحوز من أجل  18- 04من قانون  12علیھ المادة  نصت

  .استھلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفتھ غیر مشروعة

یكفي لاعتبار  المتھم  حائز أن یكون سلطانھ مبسوطا على المخدرات ولو لم یكن في حیازتھ 

  :، وللحیازة ثلاث صور (1)المادیة  

  .حیازة غیر المالك او من یعتقد أنھ مالك للمنقول دون غیره حیازة تامة تعني ــ   

  ــ حیازة مؤقتة وھي حیازة  غیر مالك ، ومثلنا من یحتفظ بالمخدرات بصفة ودیة لحساب صاحبھ  

                                                             
 . 104، ص  2001، الدفوع في المخدرات ، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونیة ، ) حامد ( الشریف : أنظر  (1)
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ــ حیازة مادیة ةھي وضع الید على المنقول بطریقة عابرة دون أن یباشر واضعھا أیة سلطة  

  . (1)لحسابھ ولا لحساب غیره ، حیث یكون المنقول دائما تحت إشراف مالكھ المباشرقانونیة علیھ 

والمقصود بحیازة المخدر ھو السید على سبیل الملك ولاختصاص ولا یشترط فیھا الاستیلاء 

والاستھلاك أو ، المادي بل یعتبر الشخص حائزا ولو كان الحائز للمخدرات شخصا آخر نائبا عنھ 

  (2) .بكافة الطرق الممكنة سواء عن طریق التدخین أو الفم أو الشم أو الحقن وغیرھا التعاطي یكون

  :تسلیم أو عرض مخدرات. 2

كل من یسلم أو یعرض بطریقة غیر مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلیة على الغیر بھدف 

ویستھدف المشرع من خلال تجریمھ للمتاجرین ، ) 18-04من قانون رقم  13المادة (استعمال الشخص 

، وھنا لا (3)بكمیات صغیرة Petites dosesالصغار بالمخدرات الذین یقومون بتموین المستھلكین 

یشترط أن یتعاطى المستلم للمخدرات بل یكفي استلامھ حتى تقوم الجریمة، حیث تتم الجریمة بمجرد 

  .الأخذ للاستھلاك

  : الأعوان المكلفین بمعاینة جرائم المخدرات عرقلة ومنع. 3

كل من یعرقل أو یمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة 

وھو فعل ، )18- 04من قانون  14المادة (وظائفھم أو مھام المخولة لھم بموجب أحكام ھذا القانون 

قانون في ھذه المادة یعاقب كل إعتداء یقع على موظف  أو التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف  ،فال

مستخدم عمومي قائم على تنفیذ قانون مكافحة المخدرات  سواء كان وقوعھ بشكل ھجومي وھو ما 

  .  (2)یسمیھ القانون تعدیا أو بشكل دفاعي وھو ما یسمیھ القانون مقاومة 

والحال إن حمایة ھكذا موظف یجب أن تكون شاملة كاملة ، بالنظر لخطورة الظرف الذي یعمل 

فیھ وإحتمال إحتكاكھ  مع  منتھكي أحكام ھذا القانون وھم عادة من عتاة المجرمین ومفي كثر من 

  . (3)منظمة ذات فروع دولیة الاحیان ممن ألفوا عصابات 

                                                             
، جریمة المخدرات في ضوء القوانین والاتغاقیات الدولیة ، الجزائر ن دار ھومة ، ) نصر الدین ( مروك : أنظر  (1)

 . 38، ص  2010
 .89- 88، المرجع السابق، ص)عز الدین(، قمراوي)  نبیل(صقر: أنظر (2)
 .463، صالسابق، المرجع )أحسن(بوسقیعة : نظرأ (3)
 . 257،  2005، جرائم المخدرات ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، ) مصطفي مجدي ( ھرجة : أنطر  (2)
 . 137، المرجع السابق ، ص ) غسان ( رباح : أنظر  (3)
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 :تسھیل الاستعمال غیر المشروع للمواد المخدرة   . 4

یسھل للغیر الاستعمال غیر المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بمقابل أو مجانا  نفكل م

بتوفیر المحل لھذا الغرض أو بأیة وسیلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمستثمرین 

مكان عرض  والمدیرین والمستغلین بأیة صفة كانت لفندق أو منزل أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو

أو أي مكان مخصص للجمھور أو مستعمل من الجمھور الذین یسمحون باستعمال المخدرات داخل ھذه 

  .المؤسسات أو ملحقاتھا أو الأماكن المذكورة 

المادة (وضع مخدرات أو مؤثرات عقلیة في مواد غذائیة أو في مشروبات دون علم المستھلكین 

  ).18-04من القانون  15

ل تمكین الغیر بدون حق من تعاطي المخدرات ویقتضي التسھیل أن یقوم الجاني ویقصد بالتسھی

  ، (1) ذلك إلى بذل مجھود ومعاناة مشقة ببذل نشاط لولاه ما أستطاع المتعاطي تحقیق غرضھ أو الاتجاه

، ویشترط لقیام الجریمة أن  (2)وان یكون إستخدامھ لفترة زمنیة یتردد علیھ الراغبون في الاستھلاك 

  . (3)مھيء المكان لاعاطي المخدراتتقوم نظیر مقابل یتقاضاه المعد أو 

ویأخذ كذلك ھذا الفعل كل من قدم وصفة طبیة صوریة أو على سبیل المحاباة تحتوي على 

مؤثرات عقلیة أو سلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة 

للوصفات الطبیة، أو من حاول الحصول على مؤثرات العقلیة قصد البیع أو تحصل علیھا بواسطة 

  ).18- 04من قانون  16المادة ( وصفات طبیة صوریة بناء على ما عرض علیھ 

  : إنتاج وصنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بطریقة غیر مشروعة. 5

فكل من قام بطریقة غیر مشروعة بإنتاج أو صنع  أو حیازة أو عرض أو بیع أو وضع للبیع     

أو حصول وشراء قصد البیع أو التخزین أو استخراج أو تحضیر أو توزیع أو تسلیم بآیة صفة كانت    

من  17ادة الم(أو سمرة أو شحن أ نقل عن طریق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة 

  .) 18-04القانون 

                                                             
 . 93، المرجع السابق، ص)عز الدین(، قمراوي ) نبیل(صقر: أنظر (1)
 . 40، المرجع السابق ، ) نور الدین ( مروك : انظر  (2)
 . 144، المرجع السابق ، ص ) حامد ( الشریف : أنظر  (3)
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عملیة تتمثل في فصل الأفیون وأوراق  18-03من القانون  2ویقصد بالإنتاج حسب المادة 

الكاكاو والقنب وراتینج عن نباتاتھا، أما الصنع فھو جمیع العملیات غیر الإنتاج التي یتم الحصول بھا 

، والانتاج مخدرات الى مخدرات أخرى على المخدرات والمؤثرات العقلیة وتشمل التقنیة وتحویل ال

یتحقق باتخاد كل ما یؤدي إلى الوصول إالى المواد الاولیة لأعداد أنواع ذات مواصفات محددة من 

  .(1)المخدرات 

أما الصنع فھو كافة العملیات  ـ خلاف الانتاج والاستخراج والفصل ــ التي من شأنھا مزج مواد 

  . (2)مثل صنع الباربیتیوارت و الامفیتامیتاتمعینة یؤدي في النھایة إلى إیجاد المادة المخدرة 

لى أخر عن أما النقل فھو نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقلیم الجزائري من مكان إ

  .طریق العبور

  :تسییر أو تنظیم أو تمویھ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة . 6

بأن یعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسییر أو تنظیم  أو  18-04من قانون  18تنص المادة        

  .أعلاه 17تمویل النشاطات المذكورة ففي المادة 

أو الحیازة أو عرض او بیع أو وضع للبیع أو حصول وھي الإنتاج غیر مشروع أو الصناعة 

وشراء قصد البیع أو التخزین أو استخراج أو تحضیر أو توزیع أو استخراج أو تحضیر أو توزیع      

  .أو تسلیم بأیة صفة كانت أو سمرة أو شحن او نقل عن طریق العبور 

  : تصدیر و إستیراد مخدرات أو مؤثرات عقلیة . 7

أما الإستیراد ، (3)إخراج المواد المخدرة خارج حدود الدولة بأیة وسیلة او كیفیة  بالتصدیر  یقصد       

فیقصد بھ الفعل المكون إدخالھا إلى أرض الدولة بأي وسیلة من وسائل أراضي الدولة الجزائریة وتتم 

   (4) .قیة جزء  من أراضیھاجریمة إستیراد المواد المخدرة بمجرد دخولھا إلى المیاه الإقلیمیة للدولة الاتفا

                                                             
 . 42، المرجع السابق ، ص ) مصطفى مجدي ( ھرجة : أنظر  (1)
 . 156،المرجع السابق ، ص ) حامد(الشریف : أنظر  (2)
 . 183، ص  نفسھ، المرجع ) حامد ( الشریف  :أنظر  (3)
 . 108، المرجع السابق، ص)عز الدین(،  قمراوي ) نبیل(صقر: أنظر (4)
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ما یجدر الاشارة إلیھ ھو أن المشرع الجزائري منع استیراد المخدرات منعا مطلقا ن ولم یحدد 

فروق الوزن المسموح بھا في القوانین المقارنة ، ومن ثم لم یتعین حد ادنى للكمیة المحرزة التي یخضع 

  .(1)لھا المستورد للعقاب ، وأوحب العقاب مھما كان القدر ضئیلا 

  

 :النباتات المخدرةزراعة .  8

ویجرم القانون كل من زرع بطریقة غیر مشروعة خشخاش الأفیون أو شجرة الكوكا أو نبات القنب 

عملیة الزرع بطریقة غیر  تتم الجریمة في ھذه الصورة إذا تمت،  )18- 04من القانون  20المادة ( 

ر بالصحة الترخیص بالقیام أما إذا تمت بطریقة مشروعة فلا تعتبر جریمة وھذا بأن الوزی،مشروعة 

- 04من القانون  4المادة (بھذه العملیة إذا كان استعمال النباتات المذكورة موجھا لأھداف طبیة أو عملیة 

، وتبعا لذلك لا تعد جریمة عملیة زرع خشخاش الأفیون وشجرة الكوكا أو نبات القنب التي یقوم )18

  الصحالصیادلة والمخابر بترخیص من الوزیر المكلف ب

  :صناعة أو نقل أو توزع لائق وتجھیزات أو معدات تھدف استعمالھا.  9

بان یعاقب كل من قام  )18-04من القانون  21المادة(وھي تلك السلوكات التي نصت علیھا 

بصناعة أو نقل أو توزع لائق أو تجھیزات أو معدات إما بھدف استعمالھا في زراعة المواد المخدرة أو 

المؤثرات العقلیة أو إنتاجھا أو صناعتھا بطریقة غیر مشروعة ،وإما مع علمھ بأن ھذه السلائف أو 

  .التجھیزات أو المعدات لم تستعمل لھذا الغرض

سلائف جمیع المنتجات الكیماویة التي تستخدم في عملیات صنع المواد المخدرة والمؤثرات ویقصد بال

وتضاف بنسب ھذه المواد تعتبر عوامل مساعدة ،)  18ــ  04من القانون  3فقرة  2المادة ( العقلیة

 ،(2)محددة وبأسالیب معملیة و كیمیائیة لمواد اخرى ، وذلك للحصول على مخدرات أو مؤثرات عقلیة 

اما الصنع فیقصد بھ جمیع العملیات غیر الإنتاج التي یتم الحصول بھا على المخدرات والمؤثرات 

، )18- 04من القانون 14فقرة  2المادة (ى إلى مخدرات أخر عقلیة، وتشمل التقنیة وتحویل المخدراتال

إذا كانت بطریقة غیر  ن ھذه العملیة كغیرھا من السلوكات المادیة الأخرى لا تقوم فیھا الجریمة إلاإ

  .مشروعة أي أن تتم بدون ترخیص من الوزیر المكلف بالصحة

  

  

 

                                                             
 . 34، المرجع السابق ، ص ) نصر الدین ( مروك : أنظر  (1)
 . 13، ص  2006، المخدرات ، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونیة ، ) سمیر محمد ( عبد الغاني  (2)
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 :التحریض والتشجیع أو الحث على ارتكاب جرائم المخدرات.  10

بأن یعاقب كل من یحرصن أو یشجع أو یحث بآیة  18-04من القانون  22ما نصت علیھ المادة ھذا  

وسیلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بالعقوبة المقررة للجریمة أو الجرائم 

  .المرتكبة

الجزائري أن كرسھ وفي ھذا الحكم تطبیق المفھوم الفاعل المعنوي الذي سبق لقانون العقوبات   

منھ باعتباره المحرض فاعلا أصلیا غیر أن التحریض الذي نصت علیھ في ھذا  41لاسیما في المادة 

من قانون العقوبات فالثاني یشترط فیھ استعمال  41القانون أوسع من التحریض الذي نصت علیھ المادة 

في حین لا یشترط في الثاني  وسیلة من الوسائل المذكورة على سبیل الحصر في نص المادة نفسھا

  .(1)استعمال وسیلة معینة

  : الركن المعنوي  -ثانیا

كل فعل مادي یصدر من أي شخص لم یرخص بھ القانون یعد فعلا عمدیا ویلزم أن تتوافر لدى   

الجاني فیھ القصد الجنائي التام ، فیجب أن تنصرف إرادة الشخص الجاني إلى إرتكاب الفعل المادي مع 

   . (2)العلم بتوافر أركانھ في الواقع وبأن القانون یمنعھ 

زة المخدرات من أجل استھلاك الشخص یفترض علم الجاني بأن المادة ففي جریمة استھلاك أو حیا  

المخدرة التي یحوزھا ، فیكفي ھنا لقیام الجریمة القصد العام وھو علم الجاني بأنھا مادة مخدرة، ألا أن 

المشرع تتطلب في ھذه الجریمة قصد خاص وھو اتجاه نسبة الجاني إلى استھلاك ھذه المادة المخدرة 

  .للمحكمة السلطة التقدیریة في ذلك حیث تكون

م أو عرض مخدرات فھي كذلك تتطلب توافر قصد جنائي عام وھو علم الجاني یأما في جریمة تسل  

بأن ھذه المادة ھي مخدر وأنھا محضورة  قانونا ،والعلم ھنا مفترض لا سبیل لنفیھ، ویجب كذلك توافر 

ل لنفسھ، ویجب كذلك توافر الإرادة فیما إذا كان الجاني قد  الإرادة فیما إذا كان الجاني ھنا مفترض لا سبی

اتجھ سلوكھ إلى ارتكاب ھذه الجریمة وتتطلب ھذه الجریمة قصد خاص فلا یمكن تطبیق نص التجریم 

إلا بعد تحدید إتجاه بنیة الشخص تسلیم المادة المخدرة لشخص آخر أو عرض ھذه المادة على شخص   

  .أو عدة أشخاص
                                                             

 .463، صالسابق، المرجع ) أحسن( بوسقیعة  :أنظر (1)
 . 50، المرجع السابق ، ص )نصر الدین ( مروك : أنطر  (2)



المنظمة  تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمةإالأقطاب الجزائیة كأداة لتجسید :ثاني الفصل ال
        عبر الوطنیة

 

160 
 

یمة عرقلة ومنع الأعوان المكلفین بمعاینة جرائم المخدرة فإنھ یتطلب كذلك قصد جنائي  أما في جر

عام وھو عرقلة الأعوان في أداء مھمتھم معاینة جرائم المخدرات فھنا یتوافر لدى الجاني العلم بأن 

ة أیضا قصد ھؤلاء الأعوان مكلفین بالمعاینة وكذلك نتیجة أرائھم إلى عرقلة عملھم، وتطلب ھذه الجریم

جنائي خاص حیث أنھ تستلزم ان نیة الشخص إلى عرقلة عمل الأعوان في معاینة جرائم قانون 

  .إلخ...المخدرات بالتعدي علیھم أو إغلاق  الطریق أو إخفاء الأشیاء

وفي تسھیل الاستعمال غیر المشروع للمواد المخدرة یجب أن یتوافر قصد جنائي عام وھو علم 

مواد مخدرة یعاقب علیھا القانون وأن تتجھ أرادتھ إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك یجب الجاني أن ھذه ال

  .توافر قصد جنائي خاص وھو بأن نتجھ نیة الجاني إلى تسھیل الاستعمال للمخدرات یكون غیر مشرع

أما في جریمة إنتاج أو صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بطریقة غیر مشروعة فإنھ یتطلب 

وفر قصد جنائي عام ،وھو علم الجاني بأن ھذه المادة مخدرة وأن تتجھ الإرادة إلى ارتكاب ھذه ت

الجریمة، و یجب توافر قصد جنائي خاص وھو أن إنتاج المادة المخدرة أو تضییعھا یكون بطریقة غیر 

  .مشروعة فنیة ھذا الشخص تتجھ إلى إنتاج أو التصنیع

یر أو تنظیم أو تمویل إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة، ونفس الشيء ینطبق على جریمة تسی

فیتوفر في ركنھا المعنوي توافر القصد  الجنائي العام والخاص فالقصد العام یتمثل في علم المسیر      

أو المنظم أو الممول بأن تلك المواد المراد إنتاجھا ھي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة وأن تتجھ إرادتھ 

ذلك، والقصد الخاص ھو أن تتجھ إرادة المسیر أو تنظیم إنتاج المواد المخدرة بالمتاجرة بھذه المادة  إلى

  .غیر المشروعة

وفي جریمة التصدیر والاستیراد للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة فإنھ یجب توافر قصد جنائي 

د غیر مشروعة وأن تتجھ إرادتھ إلى عام ،وھو علم الجاني بان المواد التي یستوردھا أو یصدرھا موا

ذلك الفعل، ویجب كذلك توافر قصد جنائي خاص وھو أن یقوم الشخص أو الأشخاص بالتصدیر        

أو الاستیراد بطریقة غیر مشروعة مع إتجاه نیتھم للإتجار بھا، ویرجع كذلك في التقدیر للمحكمة 

  .المختصة

درة فإنھ یتطلب قصد جنائي عام وھو علم الجاني ان تلك كذلك الشأن بالنسبة لزراعة النباتات المخ

  .النباتات ھي نوع من أنواع المخدرات التي یعاقب علیھا وأن تتجھ غدارة الجاني إلى القیام بعملیة الزرع
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وفي جریمة صناعة أو نقل أو توزیع سلائف أو تجھیزات أو المعدات لاستعمالھا الغیر مشروع فإنھ 

وھو علم الجاني بأن ھذه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة ھو مواد مخدرة، وأن یجب توافر قصد عام 

تتجھ إدارتھ إلى ذلك ویتطلب ھنا وجود قصد جنائي خاص وھو اتجاه إدارة الجاني إلى الصناعة أو النقل 

  .أو توزیع السلائف أو تجھیزات أو معدات بھدف الزراعة أو الإنتاج أو التصنیع لھذه المواد

 الفقرة الثالثة

  الأحكام الجزائیة

  : العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي -أولا

  : العقوبات الأصلیة. 1

رتب المشرع الجزائري عقوبات أصلیة جرائم المخدرة والمؤثرات العقلیة كلا حسب السلوك    

  :الإجرامي، الذي إرتكبھ المتھم وتختلف درجاتھا باختلاف الصور وھي على النحو التالي

) 2(إلى سنتین) 2(الحبس من شھرین : الاستھلاك او الحیازة من أجل الاستھلاك الشخص

  .) 18- 04من القانون  12المادة (دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 50.000إلى  25.000وبغرامة من 

دج  500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2(التسلیم أو العرض 

سنة إذا تم تسلیم أو عرض المخدرات  20یضاعف الحد الأقصى للعقوبة لتصبح العقوبة من سنتین إلى 

ى قاصر أو معوق أو شخص یعالج بسبب إدمانھ أو في مراكز تعلیمیة أو تربویة أو المؤثرات العقلیة عل

  ) .18- 04من القانون  13المادة (أو تكوینیة أو صحیة أو اجتماعیة أو داخل ھیئات عمومیة 

إلى خمس ) 2(عرقلة ویمنح الأعوان المكلفین بمعاینة جرائم المخدرات یعاقب بالحبس من سنتین

كل من یعرقل أزو یمنع بأي شكل من الأشكال  200.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من 

الأعوان المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة وظائفھم أو المھام المخولة لھم بموجب أحكام ھذا القانون 

  ).18- 04من القانون  14المادة (

) 15(خمس عشر إلى ) 5(حیث یعاقب بالحبس من خمس : الاستعمال غیر المشروع المخدرات

  :دج كل من  1000000دج إلى 500.000سنة وبغرامة من 
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سھل للغیر الاستعمال غیر المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بمقابل أو مجانا،   - 1

سواء بتوفیر المحل لھذا الغرض أو تأدیة وسیلة أخرى، وكذلك الأمر لكل من الملاك 

ة صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة والمسیرین والمدیرین والمستغلین بأی

أو مطعم أن ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمھور أو مستعمل من الجمھور 

الذین یسمحون باستعمال المخدرات داخل ھذه المؤسسات أو ملحقاتھا أو في الأماكن 

 .المذكورة

( مؤثرات عقلیة في مواد غذائیة أو في مشروبات دون علم المستھلكین  أووضع مخدرات  - 2

من القانون  15، وھي نفس العقوبة التي نصت علیھا المادة )18-04من قانون  15المادة 

اباة تحتوي على في حالة تقدیم عن قصد وصفة طبیة صوریة أو على سبیل المح 04-18

صفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو سلم مؤثرات عقلیة بدون و أو مؤثرات عقلیة

من حاول الحصول على المؤثرات العقلیة قصد البیع أو  أوالمحاباة للوصفات الطبیة، 

 .تحصل علیھا بواسطة وصفات طبیة صوریة بناء على ما عرض علیھ

أو وضع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بطریقة غیر مشروعة یعاقب بالحبس من  إنتاج - 3

دج إلى 5.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(عشر 

دج كل من قام بطریقة غیر مشروعة بإنتاج أو وضع أو حیازة أو عرض 50.000.000

استخراج أو تحضیر أو التخزین أو أو بیع أو وضع للبیع أو حصول وشراء قصد البیع أو 

أو شحن أو نقل عن طریق العبور أو نقل المواد سمسرةاو تسلیم بآیة صفة كانت، أو  توزیع 

 .المخدرة   أو المؤثرات العقلیة

ویعاقب على الشروع في ھذه لجرائم بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة المرتكبة ویعاقب على 

  .) 18- 04من القانون  17المادة (جرامیة منظمة بالسجن المؤبد الإقفال التي ترتكبھا جماعة إ

تسییر أو تنظیم أو تمویل النشاطات إنتاج المخدرات أو المؤثرات العقلیة یعاقب علیھا بالسجن 

  .) 18-04من قانون  18المادة (المؤبد 

من قانون  19المادة (تصدیر أو استیراد مخدرات أومؤثرات عقلیة یعاقب علیھا بالسجن المؤبد

04-08 (  

حیث یعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطریقة غیر مشروعة خشخاش الأفیون أو شجرة الكوكا أو     

 ) 18- 04من القانون  20المادة (نبات القنب 
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أو تجھیزات أو معدات إما بھدف  سلائفیعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو توزیع    

استعمالھا في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو في إنتاجھا أو صناعتھا بطریقة غیر 

  . السلائفمشروعة وإما مع علمھ بأن ھذه 

التحریض أو التشجیع أو الحث على إرتكاب جرائم المخدرات یعاقب بالعقوبة أو الجرائم المرتكبة 

  ) .18-04من قانون 220المادة (المقررة لھذه الجرائم المنصوص علیھا بالعقوبات 

  : العقوبات التكمیلیة. 2

  : العقوبات التكمیلیة الجوازیة. أ  

على أنھ في حالة الإدانة المخالفة الأحكام المنصوص  18- 04من القانون  29نصت علیھا المادة 

علیھا في ھذا القانون للجھة القضائیة المختصة بأن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة 

  .سنوات ) 10(سنوات إلى عشر) 5(والعائلیة من خمس 

 سنوات ) 05'(أرتكبت الجریمة بمناسبتھا لمدة لا تقل عن خمس  المنع من ممارسة المھنة التي -

 .سنوات ) 05(المنع من حیازة أو حمل سلاح خاضع للترخیص لمدة لا تقل عن خمس  -

 .مصادرة الأشیاء التي استعملھ أو كانت موجھة لإرتكاب الجریمة أو الأشیاء الناجمة عنھا -

نادق و المنازل المفروشة ومراكز الإیواء والحانات سنوات بالنسبة للف) 10الغلق لمدة لا تزید عن  -

والمطاعم والنوادي وأماكن العروض وي مكان مفتوح للجمھور حیث إرتكب المستغل أو شارك في 

 من القانون 16و 15ارتكاب المنصوص علیھا في المادتین 

  :العقوبات التكمیلیة الإلزامیة. ب

من القانون  32، فنصت المادة 18-04من القانون  33و 32وھي المنصوص علیھا في المواد 

وما یلیھا من  12أن تأمر الجھة القضائیة في كل الحالات المنصوص علیھا في المواد "على  04-18

لة قصد ھذا القانون بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم یتم إتلافھا او تسلیمھا إلى ھیئة مؤھ

تأمر الجھة القضائیة المختصة في " 18-04من القانون  34وتنص المادة  "استعمالھا بطریقة مشروعة

ونصت المادة ، "كل الحالات بمصادرة الأموال النقدیة المستعملة في المساس بمصلحة الغیر حسن النیة

ا في ھذا القانون تأمر الجھة المختصة في كل الحالات المنصوص علیھ "نأب 18- 04من قانون  33

بمصادرة المنشأة والتجھیزات والأملاك المنقولة والعقاریة الأخرى المستعملة أو الموجھة للاستعمال 
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قصد ارتكاب الجریمة أیا كان مالكھا إلا إذا أثبت أصحابھا حسن نیتھم، كما تأمر الجھة القضائیة 

رائم المنصوص علیھا في ھذا القانون أو المختصة بمصادرة الأموال النقدیة  المستعملة في ارتكاب الج

 . "المتحصل علیھا في ھذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغیر حسن النیة

  :العقوبات التكمیلیة الخاصة بالأجانب. ج

بأنھ یجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم  18-04من قانون  24وھي التي تنص علیھا المادة  

علیھ بسبب ارتكابھ إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون من الإقامة في الإقلیم الجزائري إما 

  .سنوات ) 10(نھائیا أو لمدة لا تقل عن عشر 

ة في الإقلیم الجزائري طرد المحكوم علیھ إلى خارج الحدود یترتب بقوة القانون على منع من الإقام

  .بعد إنقضاء العقوبة 

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي -ثانیا

یقضي النظر عن العقوبات المنصوص علیھا بالنسبة  18- 04من القانون  25تنص المادة  

الجرائم المنصوص علیھا لشخص الطبیعي ، یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة او أكثر من 

مرات الغرامة المقررة للشخص ) 5(من ھذا القانون بغرامة تعادل خمس  17إلى  13في المواد 

  .الطبیعي 

من ھذا القانون یعاقب  21إلى  - 18وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المواد من 

  .ج د250.000.000دج إلى50.000.000الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من

  .سنوات) 5(وفي جمیع الحالات یتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقھا مؤقتا لمدة لا تتجاوز خمس 

 الفرع الرابع
  جریمة الفساد

  

عینة تعد جرائم الفساد في مجملھا جرائم ذوي الصفة التي تقع إلا من شخص یتصف بصفة م

لجریمة المنظمة المتحدة لمكافحة اقیة الأمم وھو المصطلح الذي اعتمدتھ إتفا: الموظف العمومي  وھو

 01-06بوضع قانون خاص یجرم الفساد وھو قانون رقم  المشرع الجزائري، وقد قام عبر الوطنیة
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فقرة (عریفھومكافحتھ الذي نعرض ت علق بالوقایة من الفسادالمت 2006فبرایر  20المؤرخ في 

 ).فقرة ثالثة(حالة ارتكابھا  العقوبات المقررة في وأخیرا،)فقرة ثانیة(أركانھ،وبیان )أولى

 الفقرة الأولى

  الفساد عرفت

في ق فالمشرع الجزائري قد و أنن القول وسع بكثر من مفھوم الرشوة ویمك إن تعریف الفساد أ

ترجمة واقع المشكلة الحدیثة وعدم اكتفاءه بمفھوم الرشوة المستعمل في التشریعات الوطنیة والاتفاقیات 

  .الدولیة

، الفساد ھو كل جرائم المنصوص علیھا في الباب الرابع 01- 06من قانون  2المادة وقد نصت   

رشوة الموظفین العمومیین أو الخواص الجزائریین والأجانب وعد أو عرض او :  من ھذا القانون وھي 

جال الامتیازات غیر المبررة في م وم بعمل من واجباتھ أو لیتمتع بھ ، منح مزیة غیر  مستحقة لیق

استغلال  یر القانوني في الضریبة أو الرسم،الإعفاء او التخفیض غ صفقات العمومیة أو الخاصة ، ال

، الإثراء غیر عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب بھا   ،النفوذ أو إساءت استعمالھا  

  .المجرمة قانونا  تبیض العائدات المالیة لخفي للأحزاب السیاسیة ،التمویل ا المشروع،  تلقي الھدایا،

وقد عرف الفقھ الفساد  بمفھومھ الموسع بأنھ العمولات الخفیة وغیرھا من السلوكات غیر المشروعة 

التي یتورط بھا أصحاب السلطة العمومیة أو الخاصة حینما یخرقون الواجبات اللصیقة بصفتھم، بفرض 

  . (1)سھم أو للغیر الحصول على إمتیازات غیر مشروعة مھما كانت طبیعتھا سواء لأنف

 الفقرة الثانیة
  أركان جریمة الفساد 

  :الركن المفترض. 1

وتقضي ان یكون المتھم موظف عمومي، على النحو الذي سبق ذكره، كما یمكن أن یكون الغیر 

(2)الذي وعد أو یعرض مزیة غیر مستحقة لتحقیق غرض معین   .  

                                                             
  :أنظر  (1)

  BAILEY (B), La biette contre la corruption, guide d’introduction, Agence           
conadienne de développement international guele 2000, p3. 

 
 .من المذكرة 66ــ 65راجع الصفحة : أنظر (2)
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  :الركن المادي. 2

یقوم بھا الجناة وتعد سلوكات جریمة الفساد في التشریع  وھي تلك السلوكات الإجرامیة التي

  :الجزائري من بین ھذه السلوكات

  :رشوة الموظف العمومي. أ

فكل من وعد موظف عمومي  01- 06من القانون  25وھو الفعل المنصوص علیھ في المادة 

ان ذلك لصالح بمزیة مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحھ إیاھا، بشكل مباشر أو غیر مباشر ، سواء ك

الموظف نفسھ أو لصالح شخص أو كیان أخر لكي یقوم بإذاء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من 

  .واجباتھ

الأولى سلبیة من  تینوقد أخد المشرع الجزائري بنظام ثنائیة التجریم بمعنى وجود جریمتین متمیز       

  .من جانب صاحب المصلحة إیجابیةجانب الموظف والثانیة

  :الرشوة في مجال الصفقات العمومیة. ب

بأن یعاقب موظف عمومي بقبض أو یحاول أن  01-06من قانون  27وقد نصت علیھا المادة        

یقبض لنفسھ أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر    

أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة         أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد

أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري    

  .أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  :اختلاس الممتلكات من قبل موظف أو استعمالھا على نحو غیر مشروع. ت

والإختلاس ھو تحویل الأمین حیازة المال المؤتمن ،  01ــ06ن قانون م29نصت علیھ المادة 

علیھ من حیازة وقتیة على سبیل الأمانة إلى حیازة نھائیة على سبیل التملك ومن ھذا القبیل مدیر البنك 

، وجریمة الاختلاس من الجرائم الوقتیة تتم بمجرد إضافة المختلس  (1)الذي یستولي على المال المودع بھ

  .  (2)لشيء الذي سلم إلیھ إلى ملكھ  ولو لم یطالب بھ ، لان المطالبة لیست شرطا لتحقیق الجریمةا

الشيء أو الإضرار  إفسادالإتلاف فیتحقق بھلاك الشيء أي إعدامھ والقضاء علیھ ویختلف عن  أما

بھ جزئیا، وقد یتحقق الإتلاف بطرق شيء كالإحراق والتمزیق الكامل والتفكیك التمام إذا بلغ الحد الذي 

  .یفقد الشيء قیمتھ أو صلاحیتھ نھائیا

                                                             
 .26، المرجع السابق، ص) أحسن(بوسقیعة  : أنظر (1)
 .243، المرجع السابق، ص)أحمد محمود(خلیل : أنظر (2)
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تصرف المالك بالبیع أو الھبة أو المقایضة أو الاستھلاك أو  لتبدید فھو التصرف في الشيء ا أما

الاتفاق إن كان نقودا، وفي الجملة كل تصرف یخرج الشيء من حیازة الأمن خروجا تاما یتعذر معھ رده 

احتجاز الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالیة ب، أما الاحتجاز بدون وجھ حق فیتحقق (1)إلى صاحبھ

  .خاصة أو أي شيءالعمومیة أو 

  : الغــدر. ث

كل موظف عمومي یطالب  "على انھ یعد مرتكبا لجریمة الغدر 01-06من قانون  30تنص المادة 

أو یتلقى أو یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنھا غیر مستحقة لأداء أو یجاوز ما ھو مستحق 

  ."وم بالتحصیل لحسابھمسواء لنفسھ أو لصالح لإدارة أو لصالح الأطراف الذین یق

ویرتكب الموظف الجریمة سواء طلب من فرد مبلغا غیر واجب دفعھ ھذا الأجر على مضض ،    

أو قدم لھ فرد بمحض إختیاره مبلغا غیر واجب عالما بذلك ومرتضیا دفعھ فأخذه الموظف، فھذا الرضى 

جرائم الحدیث غیر من جانب مقدم المبلغ لا ینفي قیام الجریمة، وواضح أن الجریمة من 

إذ لا یلزم لوقوعھا حدوث ضرر حتى في صورة الأخذ، فالعقاب علیھ مستحق ولو كان ) الشكلیة(المؤدي

  . (2)مقدم المبلغ المأخوذ راضیا بأن یؤخذ منھ ھذا المبلغ

یكون محل جریمة الغدر الرسوم أو الغرامات أو الفوائد أو الضرائب أو نحوھا ومعنى ھذا ان یكون 

 أو الأخذ منصبا على مبلغ مما یستحق للدولة أو سلطة عامة من جھة ولع من جھة أخرى صفة  الطلب

  .(3)الرسم أو الغرامة أو الفوائد أو الضریبة أو نحوھا

  : الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم. ج

بالاستفادة تحت بأن یعاقب كل موظف عمومي، یمنح أو یأمر  01-06من قانون  31تنص المادة 

إي شكل من الأشكال لأي سبب كان أو دون ترخیص من القانون، من إعفاءات أو تخفیضات في 

  .الضرائب أو الرسوم العمومیة أو یسلم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة

فیتمثل الركن المادي في منح أو الأمر لاستفادة من إعفاء أو تخفیض في الضرائب أو الرسوم      

  .جانا محاصیلأو یسلم م

  

                                                             
 .591، صالمرجع السابق، ) رؤوف(عبید : أنظر (1)
 .217،المرجع السابق، ص) رمسیس(بھنام : أنظر (2)
 .90، المرجع السابق، ص) أحسن(بوسقیعة : أنظر (3)
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  :ذوفاستغلال الن. ح

  : على معاقبة  01-06من القانون  32تنص المادة 

كل من وعد موظفا عمومیا أو أي شخص أخر بآیة مزیة غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحھ إیاھا .  1

بشكل مباشر أو غیر مباشر التحریض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوده الفعلي أو 

المفترض  بھدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة على مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض 

  .    لأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخرا

كل موظف عمومي أو أي شخص أخر یقوم بشكل مباشر، أو غیر مباشر بطلب أو قبول أي مزیة غیر . 2

أو الشخص نفوذه الفعلي أو : مستحقة لصالحھ أو لصالح شخص أخر لكي یستغل ذلك الموظف العمومي 

  .یة على منافع غیر مستحقةالمفترض بھدف الحصول من إدارة سلطة عموم

تقع من الموظف العمومي ، وفي ھذه  أنویجوز  الأشخاصفجریمة استغلال النفوذ ممكن وقوعھا من احد 

النشاط  إثباتالحالة الثانیة فمستغل النفوذ لا یھدف إلى  أماالحالة بتوافر الظرف المشدد للعقاب ، 

استغلال نفوذ حقیقي او مزعوم بحمل الموظف العام  إلىیھدف  وإنماالخاص بجریمة الرشوة  الإجرامي

  .(1)على القیام بما یبتغیھ 

فیتحقق ركنھا المادي في صورتھا السلبیة بطلب أو قبول مزیة من صاحب الحاجة أو تحریض،     

وھذا بقیام الجاني الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي الذي تمنحھ إیاه وظیفتھ ،أو 

یكون نفوذه مفترضا وفي ھذه الحالة یجمع الجاني بین الغش الذي لا یشترط أن یرقى إلى مرتبة أن 

  . (2)لاحتیالیة المكونة لجریمة النصب والأضرار بالثقة الواجبة في الوظائف والصفات الرسمیة

أو  ذ مزیة غیر مستحقة بشكل مباشر، أما الصورة الإیجابیة فتتمثل في وعد موظفا عمومي أو اخ    

غیر مباشر، أو عرضھا علیھ ،أو منحھ إیاھا ،بغرض تحریض الموظف العمومي أو الشخص على 

استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض من أجل الحصول من الإدارة أو من سلطة عمومیة على منفعة غیر 

  .مستحقة سواء كانت لصالح أي شخص آخر 

  

                                                             
 .101، المرجع السابق، ص)عبد الحكم(، فودة ) أحمد محمد(أحمد : أنظر (1)
 . 90، المرجع السابق، ص) أحسن(بوسقیعة : أنظر (2)
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  :الوظیفة إساءة استغلال. خ

فكل موظف عمومي إساء استغلال وظائفھ أو منصبھ  01-06من القانون  33نصت علیھ المادة 

عمدا، من اجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفھ، على نحو یخرق القوانین 

  .و التنظیمات وذلك لغرض الحصول على منافع غیر مستحقة لنفسھ أو لشخص أو كیان آخر

  :تعارض المصالح. د

والتي جاءت فیھا أن الموظف العمومي یعاقب إذا  01-06من القانون  34وقد نصت علیھا المادة 

من القانون والتي توجب تأسیس إجراءات الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة  09خالف أحكام المادة 

  .المقاییس والإجراءات لتحقیق ذلكوالمنافسة الشریفة والمعاییر الموضوعیة وتضع جملة من 

ھي التي كانت  01- 06من القانون  08وعلیھ فأن عنوان النص ومضمونھ یؤكد أن المادة 

مقصودة، لأنھا تنص على إلتزام الموظف العمومي بأخبار السلطة العمومیة وعلیھ فإذا لم یقم الموظف 

ع المصلحة العامة، فالمشرع ھنا لا العمومي بالتصریح للسلطة الرئاسیة یتعارض مصالحھ الخاصة م

 یجرم تعارض المصالح في حد ذاتھ وإنما یجرم عدم التصریح بھ للسلطة الرئاسیة ،وھذا بھدف ضمان 

 (1). مصالح التي یرعاھا الموظف العموميالرقابة الرئاسیة على ال

  :اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة. ذ

ف عمومي یأخذ أو یتلقى إما مباشرة وإما فكل موظ 01-05من قانون  35نصت علیھ المادة  

بعقد صوري، وإما عن طریق شخص أخر فوائد من العقود أو المزایدات أو المؤسسات التي تكون وقت 

ارتكاب الفعل مدیرا لھا أو مشرفا علیھا بصفة كلیة أو جزئیة، وكذلك یكون مكلفا بأن یصدر إذنا بالدفع 

  .یا ویأخذ منھ فوائد أیا كانتفي عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ماد

  :   عدم التصریح والتصریح الكاذب بالممتلكات. ر

بان كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح  01-06من القانون  36نصت المادة  

من تذكیره بالطرق القانونیة ،آو قام بتصریح غیر ) 02(بممتلكاتھ ولم یقم بذلك عمدا بعد مضي شھرین 

ا كامل، او غیر صحیح ،أو خاطئ ،أو إذا عمد بملاحظات خاطئة أو حرق عمدا الالتزامات التي یعرضھ

  .علیھ القانون
                                                             

قال منشور ، الوقایة من الفساد ومكافحتھ في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي ، م)مراد(ھلال : أنظر (1)
 .116، ص 2006،  60بنشرة القضاة ، تصدر عن مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق وزارة العدل ، الجزائر،العدد 
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  :الإثراء غیر المشروع. ز

فكل موظف عمومي لا یمكنھ تقدیم تبریر معقول  01-05من قانون  37وقد نصت علیھ المادة 

  .ھ المالیةذمتھ المالیة مقارنة بمداخال للزیادة المعتبرة التي طرأت في

في حق الموظف  وقد أقام المشرع بھذا النموذج القانوني قرینة قانونیة على ثبوت الجریمة

العمومي بمجرد معاینة الفرق المعتبرین ذمتھ المالیة ومداخلھ وھذا یعني أن قرینة البراءة تتطلب إلى 

قرینة إدانة، یصبح مدانا إلى أن یتمكن ھو من إثبات براءتھ بتقدیم المبرر الكافي للأموال المعتبرة الزائدة 

 .(1)على مداخلیھ

  :الھدایا قتل .س

فیعاقب كل موظف عمومي یقبل  01-06من قانون  38الذي نصت علیھ المادة وھو السلوك 

شخص ھدیة أو آیة مزیة غیر مستحقة من شأنھا أن تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لھا صلة بمھامھ 

  .ویعاقب الشخص مقدم الھدیة

قبولھا كما في ستلامھا، ولیس مجرد إان المقصود ھو تلقي الھدایا أي  ویفھم من ھذا سیاق النص

د بالحصول علیھا بعد جریمة الرشوة السلبیة التي یتحقق فیھا القبول سواء تسلمھا الجاني بالفعل أو وع

وأن تكون الھدیة أو المزیة غیر المستحقة المقدمة للموظف أما شانھا أن تؤثر في معالجة ، قضاء الحاجة

یربط  المشرع تلقي الھدایا بقضاء حاجة خلافا أو في سیر إجراء أو معاملة لھا صلة بمھامھ، فلم   ملف 

  .في جریمة الرشوة السلبیة التي ربط فیھا المشرع قبول الھدایا بأداء عمل أو الامتناع عن أدائھ

  :التمویل الخفي للأحزاب .ش

التي تعاقب كل شخص یقوم بتمویل  01-06من القانون  39وھو الفعل المنصوص علیھ بالمادة 

 1997-3-6المؤرخ في  09-97من القانون  2وقد عرفت المادة ، صورة خفیة نشاط حزب سیاسي ب

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة من خلال ھدفھ یھدف الحزب السیاسي في إطار 

من خلال ، من الدستور إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة وسلمیة  42أحكام المادة 

  . "نین جزائریین حول برنامج سیاسي دون إبتغاء ھدف یبرر ربحاجمع مواط

                                                             
  

 .118، صالسابق، المرجع ) مراد(ھلال  :أنظر  (1)
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من الأمر  27ویكون التمویل بقیام أي شخص بتمویل حزب سیاسي بصورة خفیة فتنص المادة 

على أن تمویل نشاط الحزب السیاسي یكون بالموارد التي تتكون مما یأتي اشتراكات  09-79رقم 

العائدات المرتبطة بنشاطھ ، المساعدات المحتملة التي تقدمھا أعضائھ الھبات والوصایا والتبرعات 

أن یصرح بھا إلى الوزیر المكلف بالداخلیة ویبین  09-79من الأمر رقم  29الدولة وتفرض المادة 

بأن لا یمكن أن یأتي الھبات  09- 79من الأمر  30مصدرھا وأصحابھا وطبیعتھا وقیمتھا، وتنص المادة 

  .إلا من أشخاص طبیعیین معروفین والوصایا والتبرعات 

  :     الرشوة في القطاع الخاص. ص

النص على جریمة الرشوة في القطاع الخاص فنصت  01-06من القانون  40تضمنت المادة 

  : المادة على معاقبة

كل شخص وعد أو عرض أو منح بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة على أي شخص یدیر  .1

او لصالح شخص  اع الخاص، ویعمل لدیھ بأیة صفة كانت سواء لصالح الشخص نفسھ كیانا تابعا للقط

  .أخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما مما یشكل إخلالا بواجباتھ

أو غیر  كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیھ بأیة صفة، یطلب أو یقبل بشكل مباشر  .2

أو الامتناع عن   مستحقة سواء لنفسھ أو لصالح شخص أخر أو لكي یقوم بأداء عمل غیر ، مزیة  مباشر

 ." أداء عمل ما مما یشكل إحلالا بواجباتھ 

والنموذج القانوني لھذه الجریمة یتشابھ إلى حد كبیر مع النموذج القانوني لجریمة رشوة الموظف 

لغرض منھا ورغم أوجھ الشبھ من وذلك من حیث النشاط الإجرامي ومحل الرشوة وا، العمومي 

إلا أن بینھما فرق أساسیا من حیث صفة الجاني في الرشوة السلبیة والمتلقي في الرشوة ، الجریمتین 

 . (1)الإیجابیة وھو كل من یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیھ بأیة صفة كانت

  :اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. ض

على معاقبة كل شخص یدیر كیانا للقطاع الخاص أو یعمل  01-06قانون  من 41نصت المادة 

فیھ بأیة صفة أثناء مزاولة نشاطھ اقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد اختلاس  أیة ممتلكات أو الأموال 

  .أو أوراق مالیة خصوصیة أو اي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم مھامھ 

                                                             
 .114، المرجع السابق، ص)مراد(ھلال : أنظر (1)
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وذلك من حیث النشاط  01-06من القانون  29شابھ مع نص المادة یتضح من نص المادة أنھا تت

الإجرامي ومحل الاختلاس والغرض منھا إلا أن بینھما فرق أساسیا من حیث صفة الجاني ففي جریمة 

اختلاس الممتلكات في القطاع العام الجاني یكون موظف عمومیا أما في جریمة الاختلاس في القطاع 

یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص او من یعمل فیھ بأیة صفة أثناء مزاولة أي الخص الجاني یكون شخصا 

 .نشاط

  : تبیض العائدات الإجرامیة والإخفاء. ط

بان یعاقب على تبیض  42فتنص المادة  01- 06من قانون  43-42وقد نصت علیھا المادتین 

ة في التشریع الساري المفعول عائدات الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بنفس العقوبات المقرر

  .في ھذا المجال

فتنص على معاقبة كل شخص أخفى عھدا كلا أو جزءا من العائدات المتحصل  43أما المادة 

علیھا من إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، وتعتبر ھذه الجرائم جرائم أصلیة تتبعھا 

  .عملیة الإخفاء

  

  :    إعاقة السیر الحسن للعدالة. ظ

  .ویتمثل في ثلاثة صور 01- 06من القانون 44وھو الفعل المنصوص علیھ في المادة 

كل من استخدم القوة البدینة أو التھدید أو الترھیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا أو  -1

تقدیم الأدلة في إجراء یتعلق منحھا للتحریض على الإدلاء بشھادة زور أو منع الإدلاء بشھادة أو 

 بإرتكاب أفعال مجرمة وفقا للقانون 

كل من  استخدم القوة البدینة أو التھدید أو الترھیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن الأفعال  -2

 .المجرمة وفقا لھذا القانون

 كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الھیئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة  -3

وسائل  ترھیبیة ووسائل ترغیبیة فالوسائل . قلة سیر العدالة باستعمال وسائل متعددةویتم عر

الترھیبیة ھي استخدام القوة او التھدید أو الترھیب، ویقصد باستخدام القوة الجسدیة الضرب والتعدي 
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في  ، أما التھدید فھو نشر الخوف والفزع في نفسیة الشخص المستھدف كتوجیھ عبارة أو ما(1)ونحوه

  ، (2)حكمھا إلى المجني علیھ عمدا یكون من شأنھا إحداث الخوف عنده من ارتكاب جریمة إفشاء الأمور

سائل الترغیبیة فتتمثل في تقدیم الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرض المزیة غیر مستحقة أو أما الو

 .منحھا 

  :والضحایا المبلغین حمایة الشھود والخبراء و. ع

فكل شخص یلجأ إلى الانتقام أو الترھیب أو التھدید بأیة  01-06من قانون  45نصت علیھا المادة 

طریقة كانت أي بأي شكل من الأشكال ھذا الشھود أو الخبراء أو الضحایا أو المبلغین أو أفراد عائلاتھم 

  .وسائل الأشخاص الوثیقي الصلة بھم

الجاني وھي الانتقام من الشھود ویتمثل السلوك الإجرامي في الأفعال المادیة التي یقوم بھا 

والخبراء والمبلغین عن الجرائم الفساد والضحایا ، وقد أخذ شكل الإعتداء الجدي كال ضرب والتعنیف 

أو قد یصل حد القتل وقد یأتي في صورة قرار أو موقف معین كمقاطعة بضاعة أو شخص أو طرد 

تعسفیة، وقد یكون في رفض عمل بل وقد  عامل أو فصلھ عن عملھ أو حرمانھ من ترقیة أو نقلھ بصفة

  .وقد یكون بالترھیب أو التھدید  ،(3)یأخذ شكل تطلیق زوجتھ إنتقاما من والدھا وأخیھا

  :البلاغ الكیدي. غ

فكل من بلغ عمدا  او بأیة طریقة كانت السلطات  01-06من قانون  46نصت علیھ المادة 

علیھا في ھذا القانون ضد شخص أو أكثر، والأصل المختصة ببلاغ كیدي ،یتعلق بالجرائم المنصوص 

، وقد یكون التبلیغ واجب (4)في التبلیغ ھو الإباحة لأنھ یساعد على كشف الجرائم ویسھل معاقبة مرتكبیھا

من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب كل من یعلم بالشروع في  181كما جاء في نص المادة 

  .لطات فوراولم یخبر الس الجنایة أوبوقوعھا

                                                             
 .145، المرجع السابق، ص) أحسن(بوسقیعة : أنظر (1)
 . 437، المرجع السابق، ص)رؤوف (عبید : أنظر (2)
 .148، المرجع السابق، )أحسن( بوسقیعة :  أنظر (3)
 .245، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الاول ،المرجع السابق ص )أحسن( بوسقیعة :  أنظر (4)
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للبلاغ الكیدي إلا أنھ نجد البلاغ الكیدي یكون في صورة  شرع الجزائري شكل معینلم یبین الم

شكوى مكتوبة ومع ذلك ففي الجائر أن یكون الإبلاغ شفاھة ومثال ذلك الشھادة المدلي بھا غفویا لمصالح 

 .(1)الشرطة 

 : عدم الإبلاغ عن الجرائم. ف

        مھنتھ   بحكم  فكل شخص یعلم 01-06من القانون  47المادة ھو الفعل الذي نصت علیھ 

، ولم  أو وظیفتھ الدائمة أو المؤقتة بوقوع جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

یبلغ عنھا السلطات العمومیة فیمنع الشخص عن إبلاغ السلطات القضائیة أو مصالح الشرطة القضائیة أو 

  .الإداریة أو الھیئة الوطنیة للوقایة السلطات

  :   الرشوة في مجال الصفقات العمومیة. ق

فكل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسھ  01-06من القانون  27نصت علیھا المادة 

أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر أو أجراء 

برام أو تنفیذ صفقة أو عقدا ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة او المؤسسات مفاوضات قصد إ

العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات 

  .العمومیة الاقتصادیة 

یقوم بھا عادة جراء المفاوضات بشأنھا إلصفقات أو العقود أو الملاحق أو وعملیة تحضیر ا

الموظفون الذین لھم صلة مباشرة بھذه العملیات، وتعد الصفقات التي تتم بالتراضي، المكان المناسب 

  .للقیام بھذه الجریمة

  : )ذوفاستغلال الن(لصفقات العمومیة االإمتیازات غیر المبررة في مجال . ك

صناعي أو حرفي أو مقاول  فكل تاجر أو 01- 06من القانون  2فقرة  26وقد نصت علیھا المادة 

   من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ولو بصفة عریضة بإبرام عقـد 

أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الھیئات العمومیة الخاضعة للقانون العـام     

أو المؤسسات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات 

ة من أجل الزیادة في الطابع الصناعي والتجاري ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الھیئات المذكور
                                                             

 .247،ص السابق، المرجع )أحسن(بوسقیعة : ظر أن (1)
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الأسعار التي یطبقونھا عادة أو من أجل التعدیل لصالحھم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم  

  .و التموین 

الأعوان العمومیین في الزیادة في الأسعار ومثال ذلك الأسعار  فیكون الغرض من إستغلال نفوذ

لى أساس سعر الوحدة وفقا لدفتر الشروط فیتقدم صاحب المتعلقة بعقود إنجاز الأشغال والتي تحسب ع

شركة مقاولة باقتراح أسعار أعلى من تلك المعمول بھا في السوق الوطنیة مستغلا في ذلك علاقاتھ 

  .المتمیزة فیقول الجاني بتقدیم مواد اقل جودة  

فقة مع الدولة     كما یتم تعدیل لصالح الجاني في نوعیة الخدمات كقیام الجاني بإبرام عقد أو ص

أو المؤسسات أو الھیئات التابعة لھا تختص في نوعیة معینة من الخدمات مثل أعمال الصیانة الدوریة 

لأجھزة الإعلام الآلي كل ثلاثة أشھر فیتقلص الجاني ھذه المدة لتصبح مرة واحدة كل خمسة أشھر 

  .مستغلا علاقة  مع أحد الأعوان

م أو التموین حیث یقوم الجاني بتأخیر أجل التسلیم أو التموین دون ویتم أیضا بتعدیل آجال التسلی

  .فرض غرامات مالیة علیھ مستغلا في ذلك علاقة مع أحد الأعوان العمومیین

  : )المحاباة(منع الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة . ل

عمومي، یقوم بإبرام عقد   فكل موظف  01-06من القانون  2فقرة  26وقد نصت علیھا المادة 

أو یؤشر أو یراجع عقدا أو إتفاقیة أو صفقة او ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاریة 

  .بھا، العمل بغرض إعطاء إمتیازات غیر مبررة للغیر 

ة فیشترط ھنا أن یكون الغیر ھو المستفید من ھذه الإمتیازات فلا تقوم الجریمة بمجرد مخالف

الأحكام القانونیة واللوائم التنظیمیة التي تعد من الأخطاء المھنیة التي یحاسب علیھا الموظف العمومي 

من قبل السلطة المكلفة بالرقابة أو السلطة الوطنیة وإنماء یشترط زیادة على ذلك أن یكون الھدف ھو 

  .تسجیل ومحاباة أحد المنافسین على غیره
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  : الركن المعنوي. 3

جریمة الفساد جریمة قصدیة تقتضي لقیامھا توافر القصد الذي یتكون من العلم والإرادة غلا أنھ   

مالك بعد السلوكات التي تتكون منھا جریمة الفساد تتطلب بالإضافة إلى القصد الجاني العام قصد جنائي 

  .خاص

ع العام أو الخاص فمن الجرائم التي تتطلب لقیامھا قصد جنائي عام جریمة الرشوة في القطا

وسواء كانت إیجابیة أو سلبیة فیكفي لقیام الجریمة قصد جنائي عام وھو علم المتھم أنھ موظف عمومي 

ویجب أن تتجھ إدارتھ إلى الطلب أو الأخذ والقبول أو الإلتماس ونفس الشيء بالنسبة لجریمة لجرائم 

مة الغدر، جریمة الإعفاء والتخفیض غیر استغلال النفوذ وتلقي الھدایا تعتمد استغلال الوظیفیة جری

  .ي للأحزاب السیاسیةفالقانوني في الضریبة والرسم جریمة الإخفاء وجریمة التمویل الخ

أما القصد الخاص ویتمثل في الغایة التي یستھدفھا الموظف العمومي ولا تقوم الجریمة إلا بتوافره 

العمومیة وكذا جریمة منح الإمتیازات  غیر المبررة فجریمة الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات 

في مجال الصفقات العمومیة لا تقوم إلا بتوافر قصد جنائي خاص وھي نیة الحصول على إمتیازات مع 

وكذلك نجدھا في جریمة الإختلاس سواء في القطاع العام أو الخاص فیتم  ،(1)العلم أنھا غیر مبررة

ظف العمومي إلى تملك الشيء الذي بحوزتھ وفي جریمة إعاقة السیر القصد الجنائي بإتجاه نیة المو

أو تقدیم الأدلة في ، أو منع الإدلاء بالشھادة  ،الحسن للعدالة یجب أن یكون الباعث ھو القیام بشھادة زور

  . لقانون الفسادیتعلق بإرتكاب أفعال محرمة وفقا إجراء 

 الفقرة الثالثة 
  الأحكام الجزائیة 

  :العقوبات المطبقة على الشخص الطبیعي  -أولا

  : العقوبات الأصلیة. 1

  .وضع قانون الوقایة من الفساد ومكافحة عقوبات تختلف بإختلاف السلوك المجرم

                                                             
 .245، المرجع السابق، ص)حسنأ(قیعة بوس:  أنظر (1)
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ففي جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة نجد أن المشرع قد وضع لھا عقوبة مغلطة وھي 

دج، 2.000.000دج إلى  1.000.000مة مالیة سنة وبغرا) 20(سنوات إلى عشرین  10الحبس من 

سنوات ) 5(بینما في جریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم فعقوبتھا الحبس من 

  .دج 1.000.000دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر 

ي مجال الصفقات بالنسبة لجرائم رشوة الموظفین العمومیین والامتیازات غیر المبررة ف أما

العمومیة، رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولة العمومیة، إختلاس الممتلكات 

أو استعملھا على نحو غیر شرعي ، الغدر استغلال النفود، إساءة استغلال : من قبل موظف عمومي

الخفي للأحزاب السیاسیة، الإخفاء  الوظیفة، أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة الإثراء غیر المشروع التمویل

وفي  1.000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى ) 2(فعقوبتھا الحبس من سنتین 

جرائم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات الرشوة في القطاع الخاص، إختلاس الممتلكات في 

  .والخبراء والمبلغین والضحایاالقطاع الخاص، إعاقة السیر الحسن للعدالة، حمایة الشھود 

سنوات ) 5(أشھر إلى خمس ) 6(البلاغ الكیدي، عدم الإبلاغ عن الجرائم تكون العقوبة من ستة 

  .دج500.000دج إلى 50.000وبغرامة من 

) 2(أشھر إلى سنتین ) 6(أما في جریمة تعارض المصالح وتلقي الھدایا فتكون العقوبة ستة 

  .دج200.000دج إلى 50.000وبغرامة من 

على الظروف المشددة إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر  01- 06من القانون  48بینما تنص المادة 

ا رس وظیفة علیا في الدولة أو ضابطمن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون قاضیا أو موظفا یما

قضائیة أو من یمارس بعض صلاحیات الشرطة  شرطةعمومیا أو عضوا في الھیئة أو ضابطا أو عون 

سنة وبنفس ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(القضائیة أو موظف أمانة ضبط یعاقب بالحبس من عشر 

  .الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة

تنص على الإعفاء من العقوبة وتخفیفھا فیستفید من الأعذار  01-06من القانون  49 المادةبینما 

المعفیة من العقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات كل من إرتكب أو شارك في جریمة أو أكثر من 

ریة أو الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطة الإدا

وتخفض العقوبة إلى النصف .القضائیة أو الجھات المعنیة عن الجریمة وساعد على معرفة مرتكبیھا
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بالنسبة لكل شخص اراتكب أو شارك في أحد الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون والذي بعد 

  .إرتكابھمباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في 

  :العقوبات التكمیلیة -2

 :العقوبات الجوازیة  -2-1

في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص : "01- 06من القانون  50تنص المادة  

علیھا في ھذا القانون، یمكن للجھة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 

من قانون العقوبات  9أو ھي المنصوص علیھا في المادة  ،"عقوباتالمنصوص علیھا في قانون ال

الجزائري، تتمثل في الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید 

الإقامة، المنع من الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مھنة 

أو إستعمال بطاقة الدفع، /إقصاء من الصفقات العمومیة، الخطر من إصدار الشیكات و’شاط ، الأو ن

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلعائھا مع المنع من إستصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، 

  .نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

 :العقوبات الإلزامیة -2-2

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا  01-06من القانون  2فقرة  51تنص المادة 

القانون تأمر الجھة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة وذلك مع مراعاة حالات 

  .إسترجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن نیة

برد إختلاس أو قیمة ما حصل علیھ من منفعة أو ربح ولو إنتقلت  أیضاوتحكم الجھة القضائیة 

سواء بقیمة تلك الأموال على  أصھاره أوزوجھ  أو وإخوتھفروعھ  أوالشخص المحكوم علیھ  أصولإلى 

  .مكاسب أخرى إلىوقع تحویلھا  أوحالھا 

  : العقوبات المطبقة على الشخص الإعتباري  -ثانیا

تكاب جریمة من جرائم مسؤولیة الشخص الإعتباري عن إر 01-06ون من القان 53أحالت المادة 

  .قانون العقوبات الفساد على أحكام
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مكرر من قانون العقوبات الجزائري على ان العقوبات التي تطبق على الشخص  18وتنص المادة 

  :المعنوي في مواد الجنایات والجنح

للغرامة المقررة للشخص الغرامة التي تساوي مرة على خمس مرات الحد الأقصى  -1

 .الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

غلق المؤسسة أو فرع .حل الشخص المعنوي:واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة  -2

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة أو ،  سنوات 5من فروعھا لمدة لا تتجاوز 

مصادرة الشيء سنوات ، 5ائیا أو لمدة لا تتجاوز نھاجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 . نشر وتعلیق حكم الإدانةیمة أو نتج عنھا ، الذي أستعمل في إرتكاب الجر

 الفرع الخامس
 الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

بدأ القلق یساور المجتمع الدولي بأسره جراء الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وتنظیماتھا المختلفة، 

وتطویر قدراتھا بفضل الأموال والأرباح الطائلة التي تحصل علیھا  أت في توسیع دائرة نشاطھاالتي بد

من وراء أنشطتھا الإجرامیة التي ساعدتھا على الاستفادة من ثمار التقنیة ،واستخدامھا في تحقیق أھدافھا 

اعیة والاقتصادیة مما جعل منھا خطرا یھدد الأمن والاستقرار ویعیق التنمیة على الأصعدة الاجتم

  .والسیاسیة 

 )فقرة ثانیة(وأركانھا ، )فقرة اولى(فھایو لدراسة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة یتطلب تحدید تعر  

 .)فقرة ثالثة(لھا والعقوبات المقررة،

 الفقرة الأولى

  تعریف الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

عبر الوطنیة واكتفى بالنص علیھا لم یضع المشرع الجزائري أي تعریف للجریمة المنظمة 

المادة (، جرائم المخدرات )ق ع 2مكرر  89المادة (كظرف تشدید في بعض الجرائم كتبییض لأموال

لمكافحة الجریمة  تم علینا الإستعانة بإتفاقیة الأمم المتحدة ، مما یح)04/18فقرة الأخیرة من القانون  17

  .المنظمة عبر الوطنیة

یقصد " الأولى من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةالمادة وقد عرفتھا 

بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة جماعة ذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة 

من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بھدف إرتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة، أو الأفعال 
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مالیة أو منفعة  منفعةمة وفقا لھذه الاتفاقیة، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على المجر

 .(1)مادیة أخرى

یتصف بالتنظیم الدقیق والاحتراف : أما الفقھ فقد عرف الجریمة المنظمة بأنھا سلوك إجرامي

إجرامیة تنفذ بدقة مندرج، یعمل بھ أفراد محترفون لھم أھداف : ولاستمراریة، وذات بنیان ھرمي

متناھیة، ویسعى دائما إلى الحصول على الربح والنفوذ السیاسي من خلال استخدام العنف والترھیب، 

      (2).ویتسع دائرة نشاطھ ومجال عملھ على مستوى الإقلیمي الدولي

وعرفت أیضا بأنھا تلك الجریمة التي ترتكب من تنظیم إجرامي، ھیكلي یتكون من شخصیین 

تحكمھ قواعد معینة من أھمھا قاعدة الصمت، ویعمل ھذا التنظیم بشكل مستمر لفترة غیر محددة،  فأكثر،

أو یعبر نشاطھ حدود الدول ویستخدم العنف والفساد والابتزاز والرشوة في تحقیق أھدافھ ، ویسعى 

 .(3)ریمةللحصول على الربح المادي  ویلجأ لعملیة غسیل الأموال الإضفاء الشرعیة على عوائد الج

 الفقرة الثانیة

  أركان الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

  :الركن المادي -أولا

لقیام الركن المادي للجریمة المنظمة عبر الوطنیة یستوجب أن یقوم على ثلاثة عناصر وھي 

السلوك الإجرامي الذي یقوم بھ الجناة بشكل یضر المصلحة الاجتماعیة المحمیة قانونا، أو یعرضھا 

  .وأن یقوم الرابطة السببیة بین النشاط المادي والنتیجة الإجرامیة حتى یقوم ھذا الركن للخطر،

 : السلوك الإجرامي .1

ولكي یتحقق النموذج القانوني للجریمة المنظمة عبر  2على ما ورد بإتفاقیة بالیرمو المادة تأسیسا 

الوطنیة یتطلب تعدد الجناة المكونین للتنظیم وأن یتخذ التنظیم الطابع المؤسسي، وكذلك قیام التنظیم 

  . بإرتكاب جرائم خطیرة

                                                             
 : أنظر (1)

          BOLLE (A),  produit de la delinquance de proximité ,économie criminelle 
 sousterraine,Paris ,Ed l’Hrmattan,2006 , page 25 .          

 .22، المرجع السابق، ص)محمد علي( سویلم : أنظر (2)
 .45، المرجع السابق، ص)جھاد محمد(البریزات : أنظر (3)
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 :تعدد الجناة  . أ

یتعدد فیھا الجناة وھذا التعدد كعنصر مفترض ، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة جریمة جماعیة 

الامم المتحدة لمكافحة الجریمة أ من إتفاقیة /2دت المادة وقد حد،  (1)وھو شرط أساس لقیام ركنھا المادي

العدد  بثلاث أشخاص    أو أكثر، ویجمع ھؤلاء الجناة ھدف محدد وھو الاتفاق  المنظمة عبر الوطنیة

یرة التي یحققون من ورائھا الكسب المادي ،وبالتالي لا یتصور أن یقوم على ارتكاب الجرائم الخط

  .الجریمة عن طریق شخص بمفرده

یكون الاتفاق مظھر مادي ملموس من خلال تعبیر كل عضو في التنظیم عن إرادتھم أن تكون 

  .ن مفھومةحول موضوع معین وھدف معین، فیتم التعبیر بالكلام أو الكتابة أو الإشارة ویشترط أن تكو

لذلك یعد تعدد الجناة عنصر أساسیا ولازما لقیام الركن المادي الذي یتحقق بھ النموذج القانوني   

 .للجریمة

 : التنظیم  . ب

یقصد بالتنظیم تألیف وترتیب وجمع أعضاء الجماعة داخل بنیان أو ھیكل تكامل وشامل مفصل 

القیام بأعمالھا الإجرامیة ویشمل التنظیم تحدید الھیكل یكون قادرا على تنفیذ برنامجھا، أي بنیان یتیح لھا 

  .(2)التنظیمي أو التدرج الإداري في الجماعة

وھو وجود النظام الداخلي للجماعات الإجرامیة التي یقوم علیھا المنظمة الإجرامیة لا یوجد معیار 

اتفاقیة بالیرمو أشترطة أن  متفق علیھ بین درجة التنظیم المطلوب توافره في المنظمة الإجرامیة ،غیر أن

یتمتع التنظیم بھیكل تنظیمي، أي أن ھناك تدرجا بالوظائف من الرئیس حتى أدنى مرؤوس، وھذا 

یفترض وجود ھیئة مركزیة للتنظیم تتولى الإدارة حیث یتراوح البناء الھرمي المندرج بین ثلاثة أو أربع 

  . (3)العائلة  في القمة یوجد رئیس وقدیر أس التنظیم أشخاص من نفس

ن انعقاد الإرادات یمثل جوھر الاتفاق في تكوین التنظیم الإجرامي لذلك تتعدد الإرادات بتعدد إ

أعضاء التنظیم الإجرامي، وھذا الاتفاق ھو أساس الركن المادي على أن تكون الإرادات المكونة للاتفاق 

لا یعتد بھا قانونا، كما أن انعقاد الإرادات  یعتد بھا قانونا لأن إرادة صغیر السن وغیر الممیز أو المكره

                                                             
  :أنظر (1)

   BOLLE (A),Op.Cit page 74. 
 .35، المرجع السابق، ص)محمد علي(سویلم : أنظر (2)
 .55، المرجع السابق، ص)جھاد محمد(البریزات : أنظر (3)
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یكفي الاتفاق ویقوم بھ الركن المادي وتكتمل عناصره حتى ولو یتم تنفیذ الجریمة باعتبار أن قیام التنظیم 

  .الإجرامي في حد ذاتھ جریمة

یخضع الأعضاء في ھذا التنظیم إلى قانون صارم من أجل المحافظة على سریة ھذا التنظیم 

وحمایتھ من أجل بقائھ، وعلى كل عضو احترام ھذا القانون بدقة لأن مصیره إن خالف التنظیم إما الوفاة 

الطبیعة أو التصفیة عن طریق القتل، ویتم تلقین الأعضاء المبادئ الداخلیة  والقواعد التي تحكم التنظیم 

  (1).بمجرد الانضمام إلیھ

   :الأنشطة الإجرامیة. ج

الإجرامیة حیث تلجأ التنظیمات الإجرامیة خطیرة وھو السلوك الإجرامي الذي یمثل تعدد الأنشطة 

جوھر الركن المادي ویتحقق بھ، النموذج القانوني للجریمة المنظمة عبر الوطنیة، فالجرائم الخطیرة التي 

ات و یستھدفھا التنظیم الإجرامي كثیرة ومتعددة لا یمكن حصرھا، منھا الاتجار بالأشخاص والمخدر

الأسلحة والذخائر تھریب المھاجرین عبر البر والبحر والجریمة المعلوماتیة، الفساد، غسل الأموال، 

سرقة التحف الفنیة و الآثار التاریخیة والمنقولات ذات القیمة الفنیة الثقافیة، خطف الطائرات وغیرھا من 

 .الأنشطة الإجرامیة

  :النشاط الإجرامي عبر حدود الدول نفاذ. د

من أھم ممیزات الجریمة المنظمة أنھا أصبحت عالمیة، خصوصا مع التطور التكنولوجي والتقدم       

العلمي، حیث أصبح العالم قریة صغیرة و أصبح الاتصال بین الدول سریعا جدا من خلال الحاسب      

  . (2)و الإنترنیت و أنظمة الاتصالات الحدیثة مما أدى إلى الإجرام المنظم

  :تیجة الإجرامیة والعلاقة السببیةالن -2

   :النتیجة الإجرامیة .أ  

للنتیجة الإجرامیة مدلولان أحدھما مادي والآخر قانوني أما المدلول المادي فھو التغیر الذي یحدث 

أما المدلول القانوني للنتیجة فیفترض تكییف قانوني ، (3) في العالم الخارجي كأثر للسلوك الجرمي

                                                             
 .33، ص1999نایف ، ،الجریمة المنظمة ، الریاض ،  اكادیمیة )محمد ابراھیم( زید : أنظر (1)
 .54،المرجع السابق ، ص)جھاد محمد (البریزات : أنظر  (2)
 .55، المرجع نفسھ، ص )جھاد محمد (البریزات : أنظر  (3)
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إلى النصوص القانونیة لمعرفة ھل شمل المشرع حمایة المصلحة والحق محل الاعتداء ویتطلب الرجوع 

؟وھل ھو اعتداء بالمعنى القانوني بین النشاط والنتیجة، وإنما یكفي مجرد ارتكاب النشاط المادي ولو لم 

  .(1)یترتب على ذلك ضرر فعلي معین إي تكفي النتیجة القانونیة

جرائم الشكلیة في عمومھا باعتبار إن المشرع عندما یجرم تأسیس التنظیم فالجریمة المنظمة تعد من ال

بتنفیذ الجرائم أو لم ینفذھا ،ویعتبر في ھذه الحالة أن الخطر قائم ومتوقع ،والمشرع استھدف تجریم 

الاتجار بالأسلحة ھذه وبالبشر ودون أن یشترط تحقیق نتیجة في ھذا النوع من الجرائم لما یتسم بھ ھذا 

  .لصنف من خطورة بالغةا

   :العلاقة السببیة. ب  

إن حصول النتیجة بسبب سلوك الجاني لا تقوم إلا إذا وجدت رابطة سببیة تربط بین السلوك 

والنتیجة، بحیث یكون السلوك الصادر عن الجاني ھو السبب في تحقیق النتیجة الإجرامیة فلولا سلوك 

  .الجاني لما تحققت النتیجة الإجرامیة

انھ في الجریمة المنظمة عبر الوطنیة مبدأ مقرر یقید من اختلاف العلاقة السببیة وھو مبدأ  إلا

تقریر مسؤولیة الجاني عن سلوكھ رغم انتفاء رابطة سببیة إذا كان القانون یجرم ھذا السلوك مستقلا عن 

تحقیق عناصرھا النتیجة ،وعلى كل فاءن الجریمة المنظمة تعتبر من الجرائم المستمرة باعتبار أن 

  .(2)المادیة والمعنویة یمتد خلال زمن طویل نسبیا

تنظیم یقوم على اتفاق  جنائي تتلاق فیھ إرادات مؤسسیھ و تتفق على ھدف إجرامي ،فان ھذا 

قوامھ القصد الجاني بعناصره العلم و الإرادة فیستوجب في الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أن یكون 

لواقعة الإجرامیة، و أن یمتد عملھ إلى موضوع الاتفاق والغرض من تنظیم العضو على علم بعناصر ا

الجماعة الإجرامیة التي یبتغي القصد الجنائي إذا انظم الشخص إلى التنظیم الإجرامي،و كان یعتقد انھ 

یمارس نشاطا مشروعا ویتحقق إذا ما ثبت علم الجاني اللاحق  بالأھداف غیر المشروعة للجماعة و 

  (3).لاستمرار بھا   ارتضى 

                                                             
 .30، المرجع السابق ،ص )محمد على(سویلم : أنظر  (1)
الحقوق جامعة المنصورة ، ،جریمة الاتفاق الجنائي ،رسالة دكتوراه ،كلیة )  مصطفى عبد اللطیف(متولي : أنظر  (2)

 .31،نقل عن ، محمد على سویلم ، المرجع السابق ، ص  190،ص  1983
 .32،المرجع نفسھ،ص ) محمد علي(سویلم : أنظر  (3)
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فعلى سبیل المثال من ینظم إلى شركة و ھو یعتقد انھ یعمل لتورید مواد استھلاكیة لغرض التجارة 

ثم تبین بعد ذلك ان الاتفاق لتورید أسلحة لغرض الاتجار بھا فان القصد الجنائي لا یتوافر في حقھ إلا إذا 

اللاحق، و الاستمرار بعد ذلك توفر القصد الجنائي ، استمر بعد علمھ بعدم مشروعیة التنظیم لان العلم 

قیام "من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2فقرة  5مادة ھذا ما نصت علیھ ال

ارتكاب الجرائم  بعزمھا علىالشخص عن علم بھدف إجرامیة منظمة ونشاطھا الإجرامي العام أو 

  :المعنیة بدور فاعل في 

  .ـ الأنشطة الإجرامیة للجماعة الإجرامیة المنظمة أ 

ب ـ أي أنشطة أخرى تضطلع بھا الجماعة الإجرامیة مع علمھ بان مشاركة ستسھم في تحقیق  الھدف 

  .الإجرامي

كذلك یجب أن تتجھ إرادة الجاني إلى الانتماء للتنظیم الإجرامي و إلى تحقیق أھدافھ الإجرامیة ،بید انھ لا 

تجھ إرادة إلى تنفیذ الأغراض غیر المشروعة التي تستھدفھا الجماعة ،وإنما یكفي أن تتجھ یشترط أن ت

إرادتھ إلى الدخول مع علمھ بسائر العناصر المادیة بھذه الجریمة و منھا موضوع التجمع الإجرامي 

 (1).المنظم الذي تقوم بھ الجماعة

 الفقرة الثالثة 

  الأحكام الجزائیة

قانون العقوبات و النصوص القوانین الخاصة یمكن أن نجد بعض النصوص من استقراء نصوص 

 التي تحدد الجزاءات التي توقع

   : العقوبات المقررة في قانون العقوبات -أولا

یعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من عشر " من ق ع ج 5مكرر 303تنص المادة        

دج إذا ارتكب الجریمة مع 20000000ج إلى د100000سنة و بغرامة من )20(سنوات إلى )10(

  :توافر ظرف من الظروف آلاتیة

                                                             
 .58، المرجع السابق، ص ) جھاد محمد(البریزات : أنظر (1)
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  ،                     "إذا ارتكب الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة -

 303ن یعاقب على الجرائم المنصوص علیھا في المادتی" من ق ع  ج 20مكرر  30وتنص المادة        

سنة و بغرامة من ) 15(سنوات إلى خمس عشرة) 5(بالحبس من خمس 19مكرر  309و 18مكرر 

  :دج إذا ارتكبت الجریمة مع توافر احد الظروف الآتیة 1500000دجالى 500000

  .ـ إذا ارتكب الجریمة من طرف جماعة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة

سنوات )10(بان یعاقب على تھریب المھاجرین  بالسجن من عشر  32كررم303وقد نصت المادة        

دج إذا ارتكب مع توافرالظروف 2000000دج الى 1000000سنة و بغرامة من ) 20(إلى عشرین

  :الآتیة 

  .ـ إذا ارتكب الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة 

  :العقوبات المقررة في القوانین الخاصة-ثانیا

المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع  18ـ08من قانون  17تبین المادة 

یعاقب كل من قام بطریقة غیر مشروعة بإنتاج أو صنع  ":واستعمال والاتجار غیر المشروعین بما یأتي

أو تاجر أو عرض أو بیع أو وضع للبیع أو حصول و شراء قصد البیع أو التخزین أو استخراج         

یر أو توزیع أو حصول و شراء قصد البیع أو التخزین أو استخراج أو تحضیر أو توزیع       أو تحض

أو تسلیم بأیة صفة كانت أو سمسرةأو شحن أو نقل عن طریق العبور أو نقل المواد المخدرة             

  ."أو المؤثرات العقلیة بالسجن المؤبد عندما ترتكبھا جماعة إجرامیة منظمة

المشرع الجزائري قد اتجھ نحو تشدید العقاب على التشكیل الإجرامي ذلك أن الجریمة إن   

المرتكبة من منظمة إجرامیة تعد اشد خطورة مما لو ارتكبت من شخص واحد ،كما إنھا اشد خطورة من 

و ھو ما یتحقق في جریمة تكوین جمعیة أشرار لذلك فان  الجریمة المرتكبة بناء على اتفاق عارض ،

  . تراعى فیھا الخطورة الإجرامیة للجناة أنرض عقوبة على مرتكبي الجریمة المنظمة یلزم ف
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 المبحث الثاني

  الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة

 م2006دیسمبر  20مؤرخ في 22ـ  06بقانون رقم  نظم قانون الإجراءات الجزائیة المعدل

طرق إجرائیة جدیدة تختص بھا الأقطاب الجزائیة المتخصصة دون سواھا من المحاكم وھذا بتنظیمھ 

للبحث والتحري وكذلك تنظیم عمل المحققین  لطرق اتصالھا بالدعوى وباعتماده على أسالیب جدیدة

  .القضائیین وأخیرا تنظم سیر المحاكمة

 )الأول مطلب(الجزائیة الأقطاب  لعمومیة أماموسوف نقوم بعرض طرق تحریك الدعوى ا

مطلب ( و أعمال المحاكمة) مطلب الثالث(و أعمال التحقیق ) مطلب الثاني(البحث و التحري وأعمال 

  .)للرابع

 المطلب الأول

  تحریك الدعوى العمومیة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة طرق
  

للأقطاب الجزائیة المتخصصة دور كبیر في مكافحة الجریمة نتیجة تعقیداتھا و اتصالھا في بعض 

الأحیان بحمایة قضائیة مختلفة مما قد یتسبب في تنازع قضائي بین جھات قضائیة مختلفة سواء كان ھذا 

ت ،ومن أجل لتجنب ھذه المنازعا إجرائیةسلبي ،والمشرع الجزائري وضع قواعد  أوالتنازع ایجابي 

،و الدور )أولفرع (التعرف على كیفیة اتصال الأقطاب الجزائیة المتخصصة سوف نقوم بدراسة الإحالة 

 .)فرع ثان(الذي تقوم بھ النیابة العامة 

 الفرع الأول
  الإحالة

  
في  2006دیسمبر 20المؤرخ في 22ــ06المعدل بقانون رقم الإجراءات الجزائیة نظم قانون

كیفیة اتصال الأقطاب الجزائیة   4مكرر 40و 3مكرر 40و 2مكرر 40و 1مكرر  40مواده 

بأن  )"ق ا ج ج 1مكرر 40المادة (المتخصصة بالقضایا التي تكون من اختصاصھا النظر فیھا،فتنصت 

الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمھوریة لدى المحكمة الكائن بھا مكان الجریمة ویبلغونھ  یخبر ضابط
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و یقوم وكیل الجمھوریة لدى المحكمة العادیة بإرسال النسخة  إجراءات التحقیق،  وبنسختین منبأصل 

  ."الثانیة للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة لدى المحكمة المختصة

بعد و ھذا حیث یتعین  الكیفیة التي تتم بھا إخطار المحكمة )ق ا ج ج 2مكرر  40المادة (و تبین 

لدى المجلس القضائي التابعة لھ القطب الجزائي المتخصص ، وبعد إطلاعھ على ان یضطلع النائب العام 

الملف واعتبار الجریمة تدخل ضمن اختصاص القطب الجزائي المتخصص وان ھذه الجریمة تتطلب 

 ب  النائب العام  یطلب لاطتحریات وتحقیق في غابة من الدقة والاحترافیة بسبب تشعبھا وصعوبھا ،  ی

، إذا ما المتخصصة بملفات القضیة إذا ما أعتبر أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص الأقطاب الجزائیة

تبین لھ أن الوقائع المنوه عنھا في النسخة المرسلة إلیھ تدخل ضمن اختصاص ھذه الأخیرة ھذا بالنسبة 

  (1).للقضایا الموجودة على مستو ى النیابة 

د أعطت للنائب العام صلاحیة المطالبة بملف الإجراءات في فق )ق ا ج ج3مكرر  40المادة (أما 

جمیع مراحل الدعوى، ففي حالة فتح تحقیق یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة 

  ).المتخصص القطب الجزائي(قاضي التحقیق لدى المحكمة المختصة 

ھم الأمر بالحبس المؤقت فإنھ مصیر الأوامر التي صدرت ضد المت) 4(مكرر  40وبینت المادة 

  .یحتفظ بقوتھ التنفیذیة إلى أن تفصل فیھ المحكمة المختصة

) 4(مكرر 40و ) 3(كرر م 40و ) 2(مكرر  40و ) 1(مكرر  40من خلال استقرائنا للمواد    

ذي التمد على الأخطار الاختیاري  من قانون الإجراءات الجزائیة  یتبین لنا بأن المشرع الجزائري قد اع

بمجرد مراسلة إداریة من یتم بالنسبة للملفات التي لا تزال موجودة على مستوى النیابة فیكون التخلي 

 .نیابة نیابة إلى

عن  أما إذا كان الملف یتواجد على مستوى مرحلة التحقیق فیتم التخلي بمقتضى أمر تخلي یصدر

 موسع، بعد طلب النیابة العامة المحلیة السید قاضي التحقیق لفائدة قاضي التحقیق صاحب الاختصاص ال

بناء على طلب السید النائب العام الذي تقع في دائرة اختصاصھ المحكمة دائرة الاختصاص 

  . (2)الموسع

فالمشرع الجزائري أعطى وكیل الجمھوریة المختص جوازیة إخطار النائب العام لدى المجلس 

جریمة  من بالجریمة، وللنائب العام إذا ما وجد أن نوع ال ي التابع لھ القطب الجزائي المتخصصالقضائ

  .نطاق  اختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصة الجرائم التي تدخل في

                                                             
 ، المحاكم الجزائیة ذات الاختصاص الموسع، ملتقى من تنظیم إدارة مشروع دعم إصلاح العدالة)موسي(عثمان : أنظر (1)
 .9،ص م2007نوفمبر  25-24یومي  

 .74، المرجع السابق،ص)عبد المجید(جباري : أنظر (2)
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في حالة عدم إبلاغ النائب العام للمجلس القضائي التي یتواجد بھ القطب الجزائي تنظر المحاكم  

الطعن ب اختصاص فعلي  ولیس للمتھم الحق  یة بصفتھا صاحبةالابتدائیة أو محكمة الجنایات في القض

  .بعدم اختصاص ھذه المحاكم 

و بھذا فان طریقة الإخطار الاختیاري تمكن من التجنب بقوة القانون لبعض حالات تنازع  

الاختصاص، و تعطي قوة تنفیذیة فوریة لأوامر التخلي التي یصدرھا قضاة التحقیق بناءا على طلب 

ختص على عكس طریقة الإخطار التنافسیة أو الاختصاص التنافسي ،الذي یجعل السید النائب العام الم

كل من الجھة القضائیة المحلیة و الجھة القضائیة ذات الاختصاص الموسع كلاھما یختص بالنظر في 

من ارتكابھا، و یجعل من عملیة التخلي التي تتم من الجھة القضائیة العادیة  ابتداءنوع معین من الجرائم 

  . (1)الح الجھة المختصة لص

الاختیاري یكون على مستوى الجھة  والقول بان المشرع الجزائري أخد بطریقة الإخطار  

القضائیة  التي تتبع الأقطاب الجزائیة فبإمكانھ قیام نزاع حول الاختصاص وذلك بین جھتین قضائیتین 

نة و القطب الجزائي لورقلة و تمكن ما بین القطب الجزائي لقسنطی: على مستوى الأقطاب الجزائیة فمثلا

لكن .   concurrent(2)وھنا یكون الاختصاص ما بین الجھتین. كل واحدة منھما بالنظر في القضیة

تبقى مسالة التنسیق ما بین السیدین النائبین العامین التابعین لھما المحكمتین المختصتین ھي الوحیدة 

 .(3)صبالاختصاالكفیلة بتفادي ھذه العوارض المتعلقة 

 الفرع الثاني
  مھام النیابة العامة 

تواجد بھ القطب الجزائي المتخصص الذي یوتكون ممثلة بالنائب العام لدى المجلس القضائي         

  .ووكیل الجمھوریة على مستوى القطب الجزائي المتخصص

  : مھام  النائب العام -أولا

نقصد ھنا بالنائب العام الذي یباشر مھامھ في المجلس القضائي التي یتواجد بھ  القطب الجزائي         

  .المتخصص

الجزائیة  الأقطابفمن بین المھام التي یتمتع بھا النائب العام فیما یخص الجرائم التي تختص بھا   

ریمة التي تختص المتخصصة ھو تلقي الإخطارات من طرف وكیل الجمھوریة  الذي وقعت بھ الج

                                                             
 .11المرجع السابق،ص ،)موسى(عثمان : أنظر (1)
 .11،صنفسھ ، المرجع )موسى(عثمان : نظرأ (2)
 .12،المرجع نفسھ ،ص) موسى(عثمان : أنظر (3)
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بالنظر فیھا محكمة القطب الجزائي ، فالنائب العام وحده لھ الحق في قبول الإخطارات التي   

محكمة تتصل بھا الجریمة وتكون ھذه المھام داخلة في الاختصاص  أيتصلھ من وكیل الجمھوریة لدى 

  .المكاني للقطب الجزائي المتخصص

  : مھام وكیل الجمھوریة  -ثانیا 

الذي یمثل النائب العام لدى المجلس یة لدى القطب الجزائي المتخصص بھ وكیل الجمھورنقصد  

أوكل لھ المشرع مھمة خاصة وھذا فیما یتعلق  ،القضائي الذي یتواجد بھ القطب الجزائي المتخصص  

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل "من ق اج ج 2فقرة  37بمسائل الاختصاص حیث نصت المادة 

دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة  إلىوریة الجمھ

عبر الوطنیة والجرائم الماسة بالمعالجة الإلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرھاب والجرائم 

  .المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

  : ن الإجراءات الجزائیة وھيمن قانو 36زیادة على ھذه المھمة فقد نصت المادة 

یباشر بنفسھ أو یأمر باتحاد جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة  -

  .بالجرائم التى یختص بھا القطب الجزائي المتخصص

یدیر نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص القطب الجزائي المتخصص  -

  .یف للنظر ویراقب تدابیر التوق

یبلغ الجھة القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة لكي تنظر فیھا أو تأمر بحفظھا بقرار قابل  -

  .دائما للإلغاء

  .یبدي أمام تلك الجھات القضائیة ما یراه لازما من طلبات  -

  .یطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرھا تلك بكافة طرق الطعن القانونیة -

  .وجھات الحكم  التحقیققرارات  تنفیذعلى یعمل  -
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 المطلب الثاني
  أعمال البحث و التحري

لضمان الفعالیة و السرعة في معالجة ھذه الجرائم قام المشرع الجزائري بتعدیلات متتالیة لأحكام 

اتفاقیة الأمم ( قانون الإجراءات الجزائیة، لھدف جعلھ یتطابق مع ما جاء بالمواثیق و الاتفاقات الدولیة 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، اتفاقیة الأمم المتحدة لمحاربة 

بإدراج قواعد إجرائیة جدیدة توسع من دائرة اختصاص ) الإرھاب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وضع أسالیب  بحث جدیدة للتحري  القضاء و تعزز صلاحیات واختصاص ضباط الشرطة القضائیة مع

ضمن ھذه النصوص انصب انشغال ، (1)و التحقیق في ھذه الجرائم و مكافحتھا مع احترام حقوق الإنسان

المشرع على وضع قوانین تمكن المؤسسة القضائیة و مساعدیھا لاسیما الضبطیة القضائیة من مواجھة 

  . (2)ھذا الوضع

أن ھذا الانتقال من جریمة تقلیدیة إلى جریمة نوعیة یجعل عمل الشرطة القضائیة للتحري وجمع 

التقلیدیة المستعملة لھذا  الأسالیبالأدلة ضد مرتكبي ھذه الجرائم أصعب مما سبق، ویحد من فعالیة 

تحري لھا من الخصوصیة ما یتناسب  أسالیبالغرض وھو ما یستلزم على المشرع استحداث 

عمتطلبات ضبط الوجھ الجدید للاجرام، حتى تسمح للھیئات و الشرطة القضائیة أن تتكیف بدورھا في م

  .(1)الحدیث الإجراموسائل عملھا مع 

ي بإدراجھ لأسالیب جدیدة من جھة تمدید وھو الأمر الذي بادر إلیھ المشرع الجزائر 

الحجز تحت و،)لثفرع ثا(و تثبیت المراسلات  ،اعتراض)ثانفرع (التسرب )فرع اول(الاختصاص

ة من جھة وفي السماح بالخروج عن القواعد المعھودة في أسالیب التحري الموجود ، )فرع رابع(النظر

  ).فرع سادس(و التسلیم المراقب)  فرع خامس(یشأخرى  التف

 

                                                             
،أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتھا ،یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة ) نور الدین(لوجاني :  أنظر (1)

 .2،ص2007دیسمبر  12بالشرطة القضائیة بایلیزي یومي  
الخاصة و إجراءاتھا، مقال منشور بمجلة المحكمة العلیا ، ،أسالیب البحث و التحري ) عبد القادر(مصطفاي  :أنظر (2)

 .57،ص  2009سنة  2تصدر عن قسم الوثائق، وزارة العدل ، الجزائر،العدد
، المحاكم الجزائیة ذات الاختصاص المحلي الموسع، ملتقى من تنظیم ادارة مشروع دعم العدالة )حبیب( شھرة : أنظر (1)

 . 3،ص2007نوفمبر25و24یومي 
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 الفرع الأول
  تمدید الاختصاص

الأصل ھو أن اختصاص الشرطة القضائیة ووكیل الجمھوریة التي یشرف علیھم بمكان     

 7فقرة  16إلا انھ بموجب المادة ،  (1)ارتكاب الجریمة أو مكان اعتقال المشتبھ فیھم أو مكان إقامتھم

المنظمة عبر قانون الإجراءات الجزائیة غیر انھ فیما یتعلق ببحث و معاینة جرائم المخدرات والجریمة 

الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم 

المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني و 

فانھ یمتد  نون الإجراءات الجزائیة،من قا) 2(مكرر  40و ) 1(مكرر  40و 37ھذا ما أكدتھ المادتین 

الاختصاص بالنسبة لھذه الجرائم، حیث یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة والخروج عن نطاق 

اختصاصھ الإقلیمي ھو تمدید استثنائي، وھو عامل مھم حتى تكون ھنالك فعالیة فیما یخص بعض 

شرع منح لضباط الشرطة القضائیة بان ، فالمومتابعة دقیقة التحریات التي تحتاج إلى سرعة محددة

لم یعترض على ذلك وكیل یقومون تحت صلاحیتھم بعد إعلام وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا ما 

اختصاص ضباط الشرطة القضائیة لمراقبة المشتبھ فیھم أو نقل الأشیاء أو الأموال أو  ،الجمھوریة

  .قلیم الجمھوریةإعمل في ارتكابھا إلى كافة متحصلات ارتكاب الجرائم المذكورة آنفا أو التي تست

  .)فقرة ثانیة( التمدید تنفیذ، )أولىفقرة (فیما یلي شروط التمدید ضوسنعر

 الفقرة الأولى
  شروط تمدید الاختصاص

النصوص القانوني لا تشیر إلا إذا كان الإطار التحري في جریمة أو تم التحضیر لھا و منھ فانھ 

     37ر مكر 16و  16نتیجة الأفعال ذات صفة المنصوص علیھا في المادة یكون تمدید الاختصاص 

إذ انھ في ھذا النوع من الجرائم یمتد اختصاص ضباط الشرطة ،  2مكرر  40و 1مكرر  40و 

القضائیة لمراقبة المشتبھ فیھم أو مراقبة وجھة أو نقل أشیاء أو الأموال أو مستخلصات ارتكاب الجرائم 

  .أو التي قد تستعمل في ارتكابھا إلى كافة الإقلیم الوطني المذكورة آنفا 

                                                             
 .3،ص السابق،المرجع )حبیب( شھرة :  أنظر (1)
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بالنسبة للأشخاص المعنیین لا تحتاج صفة المتھم لبدایة المراقب لأنھ إذا كان في محل تحضیر 

الأعمال الإجرامیة ولا توجد حجة لإلقائھ في الحجز تحت النظر فتعتبر في نظر وكیل الجمھوریة 

  . إمكانیة  لقیام بالمراقبة

ومنھ فان وكلاء الجمھوریة للأقطاب الجزائیة المتخصصة لھم اختصاص إقلیمي موسع أیضا في 

  :دى القطب الجزائي وكیل الجمھوریة لاختصاص  وعلیھ یمتد ذات النوع من الجرائم،

بالنسبة للجرائم المختص بھا  یمتد اختصاص وكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائي سیدي أمحمد 

أمحمد إلى محاكم المجلس القضائي الجزائر ، الشلف  في دائرة اختصاص مجالس قضاء كل من سیدي

  .،الاغواط ، البلیدة ، البویرة ، تیزي وزو ، الجلفة ، المدیة ، المسیلة ، بومرداس ، تیبازة ، عین الدفلة

بالنسبة للجرائم المختص بھا في ئي قسنطینة یمتد اختصاص وكیل الجمھوریة لدى القطب الجزا

دائرة اختصاص مجالس قضاء كل من قسنطینة، أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، تبسة، جیجل، سطیف، 

  .سكیكدة، عنابة، قالمة، برج بوعریریج

بالنسبة للجرائم المختص بھا في  یمتد اختصاص وكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائي ورقلة

  .غردایة ، تندوف إیلیزي، ، تامنغست ،ادرار، تصاص مجالس قضاء كل من ورقلةدائرة اخ

رائم المختص بھا في بالنسبة للج یمتد  اختصاص وكیل الجمھوریة لدى القطب الجزائي وھران

 وھران،بشار،تلمسان،تیارت،سعیدة،سیدي مجالس قضاء كل مندائرة اختصاص 

  .عین تموشنت، غلیزانبلعباس،مستغانم،البیض،تیسمسیلت،النعامة،

ووكیل الجمھوریة ذو الاختصاص الإقلیمي  ط الشرطة القضائیة الذین یتحرونحیث یقوم ضبا

فعند تأكده من نوع الجریمة یخطر النائب العام الذي یمارس مھامھ في دائرة  العادي الذي یشرف علیھم ،

یل الجمھوریة، والاختصاص اختصاصھ الذي یقوم بدوره بإخطار النائب العام الذي یشرف على و ك

    .الإقلیمي الموسع ویخطر الأخیر لیصبح مكلفا بإدارة التحریات الأولیة المتعلقة بالقضیة

وفي ھذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص ھذه المحكمة التعلیمات 

  ).2مكرر  40المادة ( القطب الجزائي المتخصصالجمھوریة لدى مباشرة من وكیل 
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 الفقرة الثانیة
  الاختصاص تمدیدتنفیذ 

 بینت إذامھوریة للقطب الجزائي المتخصص وكیل الج عملیة التمدید تكون عندما یتحقق تنفیذ 

او النقل سجل في إطار نشاط إجرامي عن الجرائم التي یجوز فیھا تمدید المعطیات بان الشخص المشبوه 

جرائم الصرف،الإرھاب،تبییض الأموال،الفساد، التھریب، المساس بأنظمة المعالجة الآلیة (الاختصاص 

  ).  للمعطیات، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

ى القطب الجزائي فیكون عمل ضباط الشرطة القضائیة تحت إشراف وكیل الجمھوریة لد

كما یمكن لھذا الأخیر أن یأذن لضباط الشرطة القضائیة العاملین أصلا في دائرة  المتخصص،

اختصاصھ أن یمارسوا مھامھم في دائرة اختصاص المحاكم الأخرى بشرط إعلام وكیل الجمھوریة 

  .ولا نحتاج الى موافقتھالمختص محلیا 

 الفرع الثاني

   التسرب
  

مكرر   65اد  المو التحریات بموجب القانون  الجزائري ھذا الأسلوب الخاص فيوضع المشرع 

الشكلیة ثم الشروط ) أولىفقرة (ومنھ سوف نعرض تعریف التسربمن ق إ ج ، 18مكرر  65إلى 11

فقرة ( الإشكالات العملیة التي یمكن أن تقع ثم)فقرة ثالثة(والشروط الموضوعیة)فقرة ثانیة(للتسرب 

  .)رابعة

 فقرة الأولىال
  تعریف التسرب

  

قیام ضباط أو عون الشرطة القضائیة تحت " التسرب بأنھق إ ج ج  12مكرر  65عرفتھا المادة 

مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جنایة 

  ".أو جنحة، بإیھامھم أنھ فاعل معھم أو شریك لھم أو خاف
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قانون الإجراءات الجزائیة البلجیكي بأنھ قیام موظف في الشرطة ) 1(فقرة  47وقد عرفتھ المادة 

تطلق علیھ اسم متخفي ،حیث یقوم بتمثیل دور تحت ھویة مزیفة ینشئ من خلالھا علاقات دائمة و 

ل إجرامیة حقیقیة مع شخص أو عدة أشخاص، الذین ھناك إشارات أو دلائل تجاھھم تتھمھم بالقیام بأعما

  . (1)و الانتماء إلیھا

وعرف أیضا بأنھ إجراء یقوم بھ ضابط الشرطة القضائیة أو احد أعوانھ تحت مسؤولیة   

الضابط، یوھم الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم لجریمة من الجرائم التي تعتبر جنایة أو جنحة بأنھ واحد 

  منھم، لیتمكن  

ویعرفھ البعض بأنھ ، (2)الجریمة والإحاطة بمرتكبیھامن مراقبتھم قصد الكشف عن ملابسات ھذه 

تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصة تسمح لضباط أو عون شرطة قضائیة بالتوغل داخل جماعة 

وذلك تحت مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة أخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب ،بھدف مراقبة  إجرامیة ،

جرامیة،وذلك بإخفاء الھویة الحقیقیة،ولتقدیم المتسرب لنفسھ أشخاص مشتبھ فیھم وكشف أنشطتھم الإ

  .(3)على انھ فاعل أو شریك

فالشخص المستخدم یكون من ضابط وأعوان الشرطة القضائیة یعمل بصفة متخفیة لدیھ ھویة  

مختلفة ویخلق جوا مناسب و أشخاص یعرفھم وعلاقات عامة عادیة رغم أن مثل ھذه الأسالیب تجعل 

  .في یظھر وكأنھ مجرم محترف في الجماعات المنظمةمن المتخ

إذن فالتسرب یندرج تحت مفھوم الطرق الخاصة للبحث، و یخرج عن القواعد العامة للإجراءات 

الجزائیة من حیث أنھ یعتمد على السریة و الحیلة و الاحتكام المباشر مع المشتبھ فیھم ویتم تحت غطاء 

  .(4))من قانون الإجراءات الجزائیة14ررمك 65المادة (ارتكاب بعض الجرائم 

  

  

 

                                                             
  : أنظر (1)

DEBUSCHERE (J) ,Technique particuliere de recherche ,Belgique,Edition 
Klwer,2004 page 30. 

نصر الدین ،دارین یقدح، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري ، عین ملیلة، ، دار          ) ھنوني:  (أنظر (2)
 .81ــــ80،ص 2009ھومة،

 .75-76، المرجع السابق، ص)عبد الرحمان(خلفي : أنظر (3)
 .63ـ62،المرجع السابق،ص)عبد القادر(مصطفاي :  أنظر (4)
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 الفقرة الثانیة
  الشروط الشكلیة لعملیة التسرب

إن اللجوء لمثل ھذا من التدابیر في مرحلة البحث و الاستدلال اقتضاء لضرورة التحقیق عن    

عدم نجاعة الأسالیب العادیة، و حتى غیر العادیة في إظھار الحقیقة، مما یستوجب معھ اللجوء لھذا 

جب الحصول و یتجلى لنا أن التسرب یستو ، (1)الأسلوب من التحقیق لكشف حقیقة الجریمة ومرتكبھا 

على إذن صادر عن وكیل الجمھوریة أو قاض التحقیق ویتطلب احترام بعض الإجراءات یترتب على 

  .(2)الإخلال بھا البطلان

  : الإذن بالتسرب -أولا 

یجب أن یكون الإذن المسلم مكتوب و مسببا، و في حالة "ق ا ج ج  بأنھ 15مكرر  65تبین المادة

البطلان، ویجب أن یذكر في الإذن الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا الإجراء المخالفة یقع تحت طائلة 

أي طبیعة الجریمة و النصوص المعاقب علیھا و كذلك ھویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم تحت 

  " .مسؤولیتھ تسییر ھذه العملیة

حیث یقع إجراء وأن یكون مكتوبا ، فالإذن یكون صادر عن وكیل الجمھوریة أو قاض التحقیق 

، وإذا صدر في ق إ ج ج 15مكرر65التسرب باطلا إذا تم دون إذن قضائي مكتوب طبقا لنص المادة 

إطار إنابة قضائیة ینبغي مراعاة الشروط الشكلیة و الموضوعیة للإنابة القضائیة التي نصت علیھا 

العناصر التي  ذكر ،ویجب أن یكون مسببا من خلال (3)من قانون الإجراءات الجزائیة  139و138المادة

  . إلیھ القاضي الامر للأدن  بالتسرب یستند

  : مدة الإذن بالتسرب  -ثانیا

ق ا ج ج مدة الإذن بأربعة أشھر، ویقوم بتجدید ھذه 15مكرر65حدد المشرع الجزائري في المادة

ط الشكلیة الزمنیة غیر أنھ یجوز المدة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق، و ھذا ضمن نفس الشرو

  .للقاضي الذي رخص بعملیة التسرب أن یأمر بإیقافھا في أي وقت حتى و لو لم تنتھي مدة الأربعة أشھر

تترتب مجموعة من الآثار في حال وقف العملیة نتیجة انقضاء المدة أو الأمر بإیقاف العملیة تتمثل 

سرب الذي لا یستطیع إیقاف نشاطھ داخل المجموعة في الوضعیة القانونیة و المادیة للعون المت

                                                             
 2010ـ2009أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم القانونیة ، جامعة قسنطینة،عام  ،)فوزي( عمارة : أنظر (1)

 .205،ص
 .63، صمرجع السابق، ال)عبد القادر(مصطفاي  :نظر أ (2)
 .15،المرجع السابق ، ص )نور الدین( لوجاني :  أنظر (3)
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ق ا ج ج أعطت للمتسرب الرخصة لمواصلة نشاطھ في البحث و 17مكرر 15، فالمادة  الإجرامیة فجأة

التحري و أعفتھ من المسؤولیة الجزائیة، وھذا لإعطائھ الوقت الكافي لتوقیف عملیة المراقبة في ظروف 

مسؤولا جزائیا بشرط أن لا تتجاوز مدة الأربعة أشھر ،و في حالة تضمن أمنھ وسلامتھ دون أن یكون 

عدم تمكن العون من توقیف نشاطھ في ظروف تضمن أمنھ یمكن لوكیل الجمھوریة أو قاض التحقیق 

          .الذي أذن بالتسرب أن یرخص بتمدیدھا لمدة أربعة أشھر على الأكثر

إن كان المشرع قد وضع  ومكان إجرائھ ، إن ضرورة التحقیق ھي العامل المتحكم في وقت 

القاعدة عامة الوقت الذي تستغرقھ العملیة و المقدر بأربعة أشھر مبدئیا،فإنھ بالمقابل ترك المجال مقید 

  . (1)لقاضي التحقیق لإمكانیة تجدیده بعدد من المرات دون رقیب أو حسیب

  : تنفیذ التسرب  -ثالثا

تتمثل عملیة التسرب في قیام ضابط شرطة قضائیة أو عون لدیھ الإذن الخاص بالتسرب یقوم      

ھذا الضابط أو العون بالعمل تحت مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة ،بحیث یكلف ھذا الضابط أو العون 

 ق ا ج ج   5مكرر  65بالتعاون و مراقبة أشخاص مشبوھین في ارتكاب جرائم المذكورة في المادة 

من ق ا ج ج  13مكرر 65و حسب المادة ،  (2) بإیھامھم انھ فاعل معھم او شریك لھم او خافأعلاه  

،یقوم ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب بتحري تقریر یتضمن العناصر الضروریة 

ابط أو العون لمعاینة الجرائم أخدا بعین الاعتبار تلك الجرائم التي یمكن أن تشكل خطرا على الض

  .(3)المتسرب و كل من یتم  تسخیره للعملیة

وعلیھ یجب على الضابط المنسق أن یجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضیة محل 

إجراء عملیة التسرب ، حتى یتسنى لوكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق أن یأمر  التحري ، وكذا جدوى

الضروریة لمعاینة الجرائم ، وما اذا تشكل خطرا على امن  بإجرائھا اخدا بعین الاعتبار العناصر

  . (1)الضابط او العون المتسرب أو الاشخاص المسخرین

حیث یعمل الضابط أو العون المتسرب تحت سلطة ضابط شرطة قضائیة ،و یجوز للمتسرب أن 

تلك التي أعدت سلفا یتخذ ما یراه مناسبا لتنفیذ إذن التسرب دون أن یلتزم في ذلك طریقة بعینھا حتى 
                                                             

 .207، المرجع السابق) عمارة(فوزي  :أنظر (1)
 . 57، المرجع السابق، ص) المجیدعبد (جباري : أنظر (2)
  :أنظر (3)

DEBUSCHERE (J) ,Op.Cit . P 109  
 

 .58، صنفسھ ، المرجع )عبد المجید(باري ج: أنظر (1)



المنظمة  تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمةإالأقطاب الجزائیة كأداة لتجسید :ثاني الفصل ال
        عبر الوطنیة

 

197 
 

بالتنسیق مع الضابط المسؤول و منسق العملیة  مادام قد إلتزم بأحكام القانون و إجراءاتھ، و اقتضت 

الضرورة خروجھ عما سبق الاتفاق علیھ ، ھذا الوجود ضروري بواسطتھ یمكن للقاضي مراقبة ھذه 

شف عن ھویة العون المتسرب ، مع العملیة عبر التقاریر التي یحررھا الضابط المنسق یضمن عدم الك

یكون   ، (1)إحاطة ھذه العملیة بكل الضمانات للحفاظ على أمن الأعوان المتسربین و فاعلیھ نشاطھم 

  القاضي على علم ببدایة ھذه العملیة و بالمجریات و بانتھاء العملیة

من ق ا ج ج أصنافا إلى الأعوان و ضباط الشرطة القضائیة بأنھ  14مكرر  65المادة  و تضیف

یمكن تسخیر أشخاص غیر ضباط الشرطة القضائیة و أعوان الشرطة القضائیة للمشاركة في عملیة 

 .التسرب، ولم تبین المواد طبیعة تسخیرھم و مكان تسخیرھم و مدة إلزامھم بالسر اللصیق بالتسرب

 الثانیة  الفقرة

  الشروط الموضوعیة لعملیة التسرب 

إن الھدف من التسرب ھو إتاحة الفرصة للمتسرب أن یتغلغل في أعماق الجماعات الإجرامیة، 

ومعرفة طریقة عملھا وعناصرھا ورؤساءھا، حتى یمكن من الإیقاع بالرؤؤس الكبیرة التي تخرب أمن 

  .(2)و سلامة الوطن

العمل یكون في مراحل البحث والاستدلال والتحقیق وللضرورة القصوى، و للجوء إلى مثل ھذا      

وھذا عند عدم نجاعة الأسالیب العادیة وحتى الغیر العادیة في إظھار الحقیقة مما یستوجب معھ اللجوء 

  .(3)لھذا الأسلوب من تحقیق لكشف حقیقة الجریمة و مرتكبھا

  : السلطة المختصة بإجراء التسرب -أولا 

من ق ا ج ج فإن ضباط و أعوان الشرطة القضائیة ھم الذین یقومون  12مكرر  65مادة حسب ال

بعملیة التسرب و تكون ھذه العملیة تحت رقابة القاضي وتوقف دور وكیل الجمھوریة أو دور قاضي 

فمن الصعب تصور  التحقیق في عملیة التسرب على المراقب یعود إلى طبیعة التسرب في حد ذاتھ ،

                                                             
   .66،المرجع السابق،ص)عبد القادر(مصطفاي : أنظر (1)
  :أنظر (2)

DE CODT(J), Des nullités de l’instruction et de jugement ,Bruxelle ,Edition LACIER,  
page 3 2006 . 

 .201، ص السابقمرجع ،ال) فوزي( عمارة : أنظر (3)
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تحقیق خارج مكتبھ لمدة تفوق الأربعة الأشھر تنكرا في زي مجرم بحثا عن مرتكب الجریمة قاضي ال

 .(1)ففي واقع الأمر البحث عن المجرم من مھام الشرطة القضائیة

  : الجرائم التي یقع علیھا التسرب -ثانیا

عملیة التسرب من ق ا ج ج   الجرائم التي تتم فیھا 5مكرر  65حدد المشرع الجزائري في مادتھ 

التي لم تنفع معھا أسالیب البحث والتحري العادیة وھي جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة 

للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، جرائم 

فالمشرع الجزائري وضع  ھذه الإرھاب الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، جرائم الفساد 

العملیة على سبیل الحصر في ھذه الجرائم  دون سواھا  نظرا لخطورتھا و تعقیداتھا التي لم تنفع معھا 

 .الأسالیب العادي

  : ومكان إجراء عملیة التسرب وقت: ثالثا 

 لم یحدد المشرع الجزائري الحیز الذي یتحرك فیھ الضابط أو العون المتسرب، فدخولھ إلى

الأماكن الخاصة لا یكون بصفة الأصلیة و إنما بصفتھ المستعارة التي تترك لھ الحریة لدخول كل 

، فیسمح (2)الأماكن التي یمكن أن یكشف فیھا الحقیقة دون أن یترتب على ذلك مسؤولیة جزائیة 

التكلیف     للمتسرب أن یدخل للفنادق والمساكن والمؤسسات العامة و الخاصة بشرط أن یكون  ضمن 

  .(3)المأمور بھ

أما بالنسبة لوقت التسرب فإن المشرع لم یقید المتسرب بوقت معین، حیث منح لھ القیام بعملھ طوال      

  .ساعات اللیل و النھار و لم یقیده بعملھ بشكل جید و فعال و بطریقة مرنة

  

  

  

                                                             
 .201، المرجع السابق ، ص )فوزي(عمارة : أنظر (1)
 .201، المرجع نفسھ ، ص )فوزي(عمارة : أنظر (2)
  :أنظر (3)

DE CODT(J) ,Op.Cit page 3. 
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 الفقرة الرابعة
  الحمایة القانونیة للمتسرب 

یقوم ضابط الشرطة القضائیة أو العون التي تتم عبر كامل تراب  إن عملیة التسرب التي

، سواء إ ج ج  من ق 5مكرر  65لمادة الجمھوریة بغرض التحري و التحقیق في الجرائم المبینة في ا

حصلت من أشخاص أو یحضرون لارتكابھا تحتم على المشرع إعطاء حمایة قانونیة للضابط أو عون 

  .الشرطة القضائیة 

  : العملیات التي لا تكون فیھا مسؤولیة جزائیة  -أولا

فقرة  14مكرر  65في إطار تنفیذ عملیة التسرب بشكل جید و فعال فان المشرع أجاز في المادة 

من ق ا ج ج  یسمح باللجوء إلى ارتكاب بعض الأفعال یعاقب علیھا القانون، و ھذا إذا دعت  2

القانونیة لعملیة التسرب، والتي تمكنھم من معاینة  الضرورة لذلك ارتكاب بعض ھذه الممارسات غیر

المخالفات التي یصعب إظھارھا بالطرق العادیة بمعنى أن یشارك العون المتسرب مشاركة ایجابیة في 

ارتكاب الجرائم محل عملیة التسرب بان یقوم ببعض الأفعال غیر مشروعة محددة قانونا ، التي تكفل لھ 

فان المشرع یسمح باللجوء  (1)عتبر ذلك بمثابة تحریض على ارتكاب الجریمةالنجاح في مھمتھ دون أن ی

  :إلى ارتكاب بعض المخالفات التالیة 

ـ اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات 

  .متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابھا 

ھذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و : أو وضع تحت تصرف مرتكبي ـ استعمال

  .كذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال

ل عنھا المتسرب فما ألمشرع قد حصر الأفعال التي لا یسإذا كان ا: و لكن یطرح التساؤل الآتي

قتل  ممن طرف الجماعات الإجرامیة للقیام بھا مثل اشتراطھ مصیر الأفعال التي یأمر بھا المتسرب

  شخص لوضع ثقة الجماعة الإجرامیة فیھ ؟

  

                                                             
 .17،المرجع السابق،ص)نور الدین( لوجاني   :أنظر (1)
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  : استعمال ھویة مستعارة -ثانیا 

حتى تكون ھنالك حمایة قانونیة للمتسرب فانھ لا یجوز إظھار ھویة الضابط أو العون المتسرب 

وھذا ما بینتھ ) زائفة(في استعمال ھویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات فالعمیل لھ الحق 

  .إ ج ج  من ق 16ر مكر 65 المادة

سنوات وبغرامة ) 5(إلى ) 2(فالكشف عن ھویة المتسرب یعاقب علیھا القانون من سنتین 

دج أما إذا تسبب  الكشف عن الھویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح على  200000 دج الى50000

) 5(أزواجھم أو أبنائھم أو أصولھم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس احد ھؤلاء الأشخاص أو

  .دج 50000دج إلى 20000سنوات و الغرامة من ) 10(إلى عشر

) 10(و إذا تسبب ھذا الكشف في وفاة احد ھؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر 

  .دج1000000دج إلى 500000سنة و الغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین 

المشرع الجزائري لم یبین إن تم الكشف عن ھویة المتسرب إن كان عن قصد أو غیر قصد فھل 

یتحمل كاشف ھویة العمل بسبب الإھمال ھل تتم المسؤولیة تجاه الشخص المسؤول عن كشفھ للھویة 

ل یتابع المتسرب، ویتابع المسؤول قضائیا إذا لم ینجح عن كشف الھویة أضرار في حق المتسرب أو ھ

  .المسؤول إذا نتج وكشف الھویة أضرار بحق المتسرب و كان ھذا عن حسن نیة 

  : عدم جواز سماع المتسرب كشاھد-ثالثا 

من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المتسرب من الانتقام الذي قد تقوم بھ الجماعات الإجرامیة،    

ق ا ج ج  بجواز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري 18مكرر 65فالمشرع اكتفى في المادة 

التحقیق، (عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ دون سواه بوضعھ شاھد عن العملیة عبر كل المراحل 

  ).محاكمةال

والسؤال المطروح ما ھو موقف القاضي الذي طلب منھ المتھم المتابع في جریمة بناء على 

 65معاینات شخصیة للمتسرب، و كان المتسرب ھو الإحاطة بھ المواجھة بالمتسرب ،نلاحظ أن المادة 

واه، وھذا كانت واضحة و ھذا بجواز سماع ضابط الشرطة القضائیة المنسق للعملیة دون  س 18مكرر 

عكس المشرع الفرنسي أین أشترط أن یتم ھذا السماع عن طریق وسیلة تقنیة تستعمل عن بعد و نجعل 

، و بھذا لا یمكن الكشف عن ھویة المتخفي سواء بصفة مباشرة أو غیر (1)ھالصوت غیر متعرف علی

  مباشرة

                                                             
 .69،المرجع السابق،ص )عبد القادر(مصطفاي : أنظر (1)
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 الفرع الثالث
  اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور

من أجل الكشف عن العملیات التي تقوم بھا الجماعات الإجرامیة قام المشرع الجزائري كغیره من 

التشریعات بوضع قوانین تنظم عملیة البحث و التحري التي تستعمل فیھا ھذه التقنیات، وضحھا في 

راسلات بعنوان اعتراض الم ق إ ج ج 10مكرر  65إلى المادة  05مكرر  65الفصل الرابع في المادة 

  .و تسجیل الأصوات و التقاط الصور

فیما لا یختلف حولھ اثنان أن مثل ھذه الإجراءات ضحیتھا الأولى ھي الحریات الفردیة والحق   

في الخصوصیة، و ذلك لما تثیره من علامات استفھام مرتبطة بحقوق الإنسان والاعتداء على الحریات 

حتى الفنیة، لما تتطلبھ من وسائل و ما تحتملھ من تزویر  سواء من الناحیة الأخلاقیة أو القانونیة و

لھذا ، (1)وتلبس لحظة التسجیل وعرض المسجل بالنظر لمفھوم المؤامرة السائد في الكثیر من القضایا

نفسنا أمام مصلحتین متضاربتین ، حمایة المجتمع وأمنھ من جھة ، وحمایة حقوق الفرد وحیاتھ أنجد 

  . (2)الخاصة من جھة 

خصوصا و إن الدستور وفي ،  (3)وھو ما یطرح معھ الجدل حول شرعیاتھا و لا مشروعیتھا 

  "تسریب المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة"ینص على أن  39مادتھ 

 :  إن الاعتماد على ھذه تكون بتوافر ضمانات معینة أھمھا 

  .یتعلق الأمر بجریمة خطیرة مع وجود حاجة ماسة إلى اللجوء إلى المراقبة ـ  أن1

  .ـ  ألا تكون ثمة بدائل أخرى اقل خطورة من حیث درجة ماسة بالحق في حرمة الحیاة الخاصة2

  . (4)ـ  أن یراعي الحظر الشدید في التعویل على نتائج المراقبة3

                                                             
 :أنظر (1)

  DE CODT (J), Op.Cit ;P 21.    
 .194، المرجع السابق ، ص) غسان (رباح : أنظر  (2)
 .194، المرجع السابق،ص) فوزي( عمارة : أنظر (3)
، القاھرة، دار المطبوعات 1، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، ط ) یاسر الأمیر(فاروق : أنظر (4)

 .31، صفحة2009الجامعیة، 



المنظمة  تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمةإالأقطاب الجزائیة كأداة لتجسید :ثاني الفصل ال
        عبر الوطنیة

 

202 
 

،ثم )فقرة ثالثة(، والشكلیة)فقرة ثانیة(الموضوعیة ،وشروطھ )فقرة اولى(وسنعرض فیما یلي تعرفھ

 ).فقرة رابعة(نبین مصیر الجرائم التي اكتشفت اثناء الاعتراض او التسجیل او الالتقاط

 الفقرة الأولى

  تعریف اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و التقاط الصور

  : تعریف اعتراض المراسلات -أولا

مراسلة مھما كان نوعھا مكتوبة،مقروءة، مسموعة، بغض النظر عتراض المراسلات ھو تلقي إ

عن وسیلة إرسالھا وتلقیھا سلكیة، لاسلكیة أو إشارة من طرف غیر مرسلھا أو الموجھة إلى أي شخص 

في سبیل القیام بالتحریات ،(1)، ھو تسجیلھا على مغناطیسیة أو ورقیة  الأطراف المعنیة مبدئیا بالمراسلة

  .(2)الجرائم المذكورة آنفا وجمع الأدلة في

المقصود كذلك باعتراض المراسلات اعتراض أو تسجیل أو نسخ المراسلات التي تتم عن و

، وھاتھ المراسلات عبارة عن بیانات قابلة (3)طریق قنوات أو وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة

  (4).للإنتاج، التوزیع، التخزین،الاستقبال و العرض

  : تسجیل الأصوات تعریف  -ثانیا

تسجیل الأصوات یقصد بھ التصنت على ما یدور داخل مكان مغلق عن طرق أجھزة توضع في 

، (5)الخارج أو ترشق في الحائط و ترسل ما یدور من محادثات بحیث یمكن التقاطھا من على بعد

قي أحادیث وعرف كذلك بأنھ وضع أجھزة تنصت في أمكنة أو مركبات خاصة أو عمومیة و إخفائھا لتل

  . (6)یمكن أن تفید في تجلي الحقیقة و تسجیلھا

                                                             
 .62، المرجع السابق، ص)عبد المجید(جباري : أنظر (1)
 .9ـ 8، المرجع السابق ، ص)حبیب(شھرة : أنظر (2)
  :أنظر (3)

             CESONI (l) ,Op.Cit ;P 78. 
 .8،المرجع السابق،ص)نو الدین(لوجاني :  أنظر (4)
بدون سنة ، .، الحق في احترام الحیاة الخاصة، القاھرة ، دار النھضة  ،) حسام الدین كامل (الاھواني : أنظر (5)

 .105صفحة
 .71ـ70، المرجع السابق، ص)عبد القادر(مصطفاي :  أنظر (6)
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أو النوادي  فنجد أن عملیة التسجیل قد تكون في الأماكن العمومیة كالحدائق العامة أو المقاھي،

أو تكون خاصة كالمسكن و المكتب مما یؤدي إلى الاعتداء على حق المشتبھ  بھ او المتھم في 

في جریمة معینة تتصف بالخطیرة و ھو استثناء على القاعدة التي خصوصیاتھ إلا أن المشرع قیدھا 

  ".سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا مضمونة) "2(فقرة 39یضمھا الدستور في المادة 

وھناك من تكنولوجیا التنصت ما یكفي لنقل صورة كاملة عما یدور في الأماكن المغلقة حتى أنني لا      

قلت أن تساقط نقط المیاه من صنبور الحمام یكون لھ صدى قوي في ھذه الأجھزة التي یتم  إذاأغالي 

                                (1).یتم استقبال إشاراتھا داخل جھاز عادي إرسالتركیبھا داخل الشقة وتكون بمثابة محطات 

متھم بأدلة ثابتة و ھذا بدون علم أو لا یتم اللجوء الى ھذه الطریقة  إلا إذا كان ھناك مشتبھ بھ     

صاحب المكان أو ممثلھ القانوني، فیمكن لوكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق بإعطاء الإذن بوضع           

  .أجھزة التسجیل 

  : التقاط الصور -ثالثا  

بأنھ یمكن اللجوء إلى وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة "ج ق ا ج 5مكرر  65تبین المادة 

المعنیین من أجل التقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف 

و عدة أشخاص شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أ

ل الصور یعني وضع أجھزة تمكن المتلصص من رؤیة ما فالتقاط الصور أو نق،" یتواجدون في أماكن

  .یدور في مكان آخر مثل وضع دائرة تلفزیونیة مغلقة

ولم یكتفي المشرع بتخویل وكیل الجمھوریة أو قاض التحقیق تسجیل الأصوات بل مكنھ أیضا 

لة بما تنقلھ من من إمكانیة التقاط الصورة، فعدسة الكامیرا التي أصبحت من أفضل الأسالیب لإثبات الحا

صورة حیة و كاملة و صادقة لمكان معین أو واقعة معینة رأى المشرع توظیفھا كعین من العیون التي لا 

فالرغبة في محاولة نقل المعلومات عبر الصورة التلیفزیونیة،  ،(2)تكفل في خدمة القضاء و كشف الحقیقة

و نقل بالصوت و الصورة كل ما یدور داخل  یتم تركیب كامیرات داخل شقة المشتبھ فیھ دون إدراك منھ

ھذه الشقة إلى السیارة التي تقف على مسافة قد تصل إلى كیلومتر من الشقة، ویتم تسجیلھا عبر جھاز 

                                                             
  .203، ص  1997، الاستجوابات الجنائیة ، القاھرة، الدارالمصریة اللبنانیة ،)سراج الدین محمد (الروبي : أنظر (1)
 .197، المرجع السابق ص ) فوزي(عمارة : أنظر (2)
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و التقدم العلمي بلغ مداه فبإمكانیة تصویر الشخص بعد مغادرتھ المكان حیث تظل  .(1)الفیدیو أو أشرطة

مما یمكن من استعمال ھذه التقنیة من  ،(2)الحرارة المنبعثة من جسمھ باقیة بالرغم من مغادرتھ المكان

 . طرف رجال الشرطة القضائیة في التحري

  الفقرة الثانیة
  ت و تسجیل الأصوات و التقاط الصورالشروط الموضوعیة لاعتراض المراسلا 

فانھ یخضع للمكان إذا  ،للقیام بعملیة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور    

كان مكان خاص أو عمومي لا یسمح بتسجیل أو التقاط الصور لأنھا تعتبر تعدي على الحق في 

إما إذا كان المكان لیس محضورا فیھ مثل ھذه العملیات فیمكن اللجوء ، الخصوصیة الذي كفلھ الدستور 

فانھ یتطلب سلطة مختصة تجري ھذه العملیة والمكان والوقت الذي تتم فیھ ، إلیھا وللقیام بھذه العملیات 

  .أو مدى مسؤولیة القائم والمشرف على ھذه العملیة

  : ت وتسجیل الأصوات والتقاط الصورالسلطة المختصة بإجراء عملیة اعتراض المراسلا -أولا

  :من ق ا ج ج  فانھ یجوز لوكیل الجمھوریة المختص أن یأذن بــــ  5مكرر  65حسب المادة 

  .ـ اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

وتسجیل الكلام المتفوه ـ وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من اجل التقاط وتثبیت وبث 

بھ بصفة خاصة أو سري من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة او التقاط 

  .صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في أماكن خاص

من ق ا ج ج أعطت الاختصاص لقاض التحقیق بان  5مكرر  65من المادة  4كذلك نجد الفقرة 

ذن لضباط وأعوان الشرطة القضائیة على أن تكون ھذه العملیات تحت یقوم بمھنة العملیات وھذا بأن یأ

  .مراقبة مباشرة في إطار الإنابة القضائیة

  

  

                                                             
 .203،ص السابق، المرجع )سراج الدین محمد ( الروبي: أنظر (1)
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  : میقات ومكان إجراء عملیة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور  -ثانیا

التقنیة لم یحدد المشرع الجزائري میعاد محدد و لا مكان محدد بغرض وضع الترتیبات 

لاعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور، فقد أجاز القیام بھا في كل ساعات اللیل أو 

النھار سواء أكانت في المحلات السكنیة أو في المطاعم حیث تتم ھذه العملیة بغیر علم أو رضا 

  .الأشخاص الذین لھم حق على تلك الأماكن 

راسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور من المواعید فالمشرع استثنى عملیة اعتراض الم

ق ا ج ج التي تتم بحضور وكیل الجمھوریة أو قاض التحقیق و بحضور شاھدین  47المحددة في المادة 

مسخرین فالعملیة ھنا تتم دون حضور وكیل الجمھوریة أو قاض التحقیق بل یقوم بھا ضابط الشرطة 

 .ة تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمھوریة أو قاض التحقیقالقضائیة أو العون و تتم العملی

 الفقرة الثالثة

الشروط الشكلیة لعملیة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط  
  الصور

نتیجة للأعمال الإجرامیة التي تقوم بھا الجماعات الإجرامیة و استعمالھا لوسائل جد متطورة مما 

اعد قانونیة في البحث و التحري،إلا أن ھذه العملیات قد تمس بالحق في استوجب على المشرع وضع قو

خصوصیة الأفراد إلا أن ھذا الاستثناء یتم في الجرائم السالف ذكرھا ومن بین الشروط الشكلیة التي أتى 

  .بھا المشرع 

  : الإذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور -أولا

حتى یقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة بعملیة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات 

والتقاط الصور یستوجب صدور إذن من طرف وكیل الجمھوریة أو من طرف قاض التحقیق في حالة 

فتح تحقیق قضائي بحیث تتم ھذه العملیة تحت رقابتھم المباشرة ،و على وكیل الجمھوریة أو قاض 

ل منح  ھذا الترخیص أو الإذن تقدیر فائدة الإجراء و جدیتھ وملائمتھ لسیر الدعوى بعد التحقیق قب
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الاطلاع على معطیات التحري التي قامت بھا مصالح الضبطیة القضائیة مسبقا في إطار تحقیق ابتدائي 

  .(1)أو في حالة تلبس

ضمنھا الإذن لم یضع المشرع الجزائري شكلا معینا للإذن وإنما وضع شروط یجب أن یت

بالتعرف على الاتصالات المطلوب  ،اوجب أن یكون الإذن مكتوبا، وأن یتضمن كل العناصر التي تسمح

 .لتقاطھا والأماكن المقصودة سكنیة أو غیرھا والجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذه التدابیر ومدتھاإ

  : مدة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات والتقاط الصور  -ثانیا

حدد المشرع الجزائري مدة الإذن و ھي أربعة أشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري      

، فالمشرع لم یحدد عدد )2فقرة  5مكرر65المادة (أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

  .المرات التي یمكن فیھا تجدید عملیات اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات والتقاط الصور

ق ا ج ج  طریقة تنفیذ عملیة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات  8مكرر  65ین المادة تب

والتقاط الصور، وھذا بان یأذن وكیل الجمھوریة لضباط الشرطة بإعطائھ أمر بدایة اعتراض 

المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور بإذن مكتوب أو بإنابة قضائیة إذا كانت الجریمة على 

لتحقیق، بان ینیب قاض التحقیق ضابط شرطة قضائیة والذي بإمكانھما أن یسخر كل عون مستوى ا

مؤھل لدى مصلحة أو وحدة أو ھیئة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للتكفل 

  .بالجوانب التقنیة للعملیات

تحقیق لاعتراض المشرع الجزائري أطلق العنان لمنفذ إذن وكیل الجمھوریة أو قاض ال

المذكورة  6مكرر  65المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور بخلاف القید المقرر في المادة 

أعلاه، فان كل الوسائل تصبح مشروعة لبلوغ الھدف فالحریات الفردیة و حرمات الأمكنة وحریة 

ذن بمجرد تنبیھھ بعبارة الاتصال وحرمة الحیاة الخاصة كمبادئ دستوریة تصبح بدون معنى أمام ھذا الإ

  (2)".لقد انتھى التحقیق"
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  : محضر اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات والتقاط الصور  -ثالثا

أوجب قانون الإجراءات الجزائیة على ضابط الشرطة القضائیة تحریر محاضر بأعمالھ التي  

" من ق ا ج ج 18أكده المادة ، وھذا ما (1)یقوم بھا و یضمنھا مجموع ما أجراه من تحریات و بحوث 

بان یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالھم وأن یبادروا بغیر تمھل إلى  

وعلیھم بمجرد انجاز أعمالھم إن . إخطار وكیل الجمھوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمھم

ة منھا مؤشر علیھا بأنھا مطابقة یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونھا  مصحوبة بنسخ

لأصول تلك المحاضر التي حرروھا ،وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بھا وكذلك الأشیاء 

  ."المضبوطة 

من ق  9مكرر  65أما بالنسبة لاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، فالمادة  

ایة العملیات والانتھاء منھا حیث یحرر ضابط  الشرطة ا ج ج تبین أن یتضمن المحضر تاریخ وساعة بد

المأذون لھ أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات 

وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیة الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي 

قضائیة المأذون لھ أو المناب المراسلات أو الصور أو البصري ویصف أو ینسخ ضابط الشرطة ال

ق  4فقرة 10مكرر  65المادة (المحادثات المسجلة و المقیدة في إظھار الحقیقة في محضر یودع بالمعاد 

، وإذا تبین عند الاقتضاء إذا كانت المكالمات التي تم اعتراضھا والتسجیلات الصوتیة أو السمعیة )ا ج ج

مكرر  65المادة (ة أجنبیة فإنھا تنسخ وتترجم بمساعدة مترجم یسخر لھذا الغرض البصریة كانت بلغ

 ).ق ا ج ج2فقرة  10

 الفقرة الرابعة
الجرائم التي اكتشفت أثناء اعتراض المرسلات و تسجیل الأصوات و التقاط 

  الصور

أن ھذه التدابیر لھا میزة خاصة لخصوص عملیة اعتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة، بحیث  

لا یقتصر الاعتراض على ما یصدر عن المتھم من إشارات وأصوات وحركات، وإنما یتعداه إلى 

أطراف أخرى التي اتصل أو اتصلت بھا مما یعني في مثل ھذه الوضعیة تعارض مصلحتین مصلحة 
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في إظھار الحقیقة عن طریق كشف اتصالات المتھم ومصلحة الغیر  الذي ینبغي أن یحافظ لھ  التحقیق

  .، و منھ  فما مصیر الجرائم التي اكتشفت عرضا(1)على سریة محادثتھ 

جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرھا في إذن القاضي فان ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات 

طة القضائیة إن اكتشفوا جرائم جدیدة یستوجب علیھم إخطار وكیل العارضة، ومنھ فضباط الشر

الجمھوریة حتى یتخذ ما یراه مناسبا بشأنھا و لا تعتبر ھذه العملیة سببا في بطلان الجرائم        

  .المكتشفة عرضا 

 الفرع الثالث
  التوقیف للنظر 

فلا یجوز اتخاذه إلا عند قیام یعتبر التوقیف للنظر اخطر ھذه الإجراءات لأنھ یقید حریة الشخص 

قرائن قویة و أدلة تثبت اتھام ھذا الشخص بارتكابھ الجریمة، و للتوقیف للنظر مدة زمنیة محددة قانونا 

،وكذلك للموقوف حقوق القبض بطبیعتھ إجراء مؤقت فھو لا یمثل وضعا نھائیا للمتھم بل ھو وسیلة 

ھذه الإجراءات، حتى یستقر وضع المتھم إما بإزالة ما  لاتخاذ إجراءات أخرى تجاھھ لذا ینبغي أن نتخذ

تعلق بھ من شبھات فیطلق سراحھ ،و إما تأكید ھذه الشبھات أو بالأقل عدم استطاعة المتھم إزالتھا 

فقرة (،ونبین مدتھ)فقرة اولى(، وعلیھ سوف نقوم بتعرفھ(2)فیتعین تصعید الإجراءات التي تتخذ ضده

  ).فقرة ثالثة(لشخص الموقوف للنظر ، وكذا نوضح حقوق ا)ثانیة

 

 الفقرة الأولى 
  تعریف التوقیف للنظر 

یعرف في الفقھ العربي بالتحفظ على الأفراد إجراء بولیسي سالب للحریة الفردیة  یأمر بھ ضابط  

، فالقبض على (3)الشرطة القضائیة بوضع المشتبھ فیھ في مركز الشرطة أو الدرك لمدة زمنیة محددة

من  48، حیث تنص المادة (4)مفاده سلب حریتھ لمدة قصیرة بھدف اتخاذ بعض الإجراءات ضدهالمتھم 

                                                             
، منقول عن فوزي عمارة ، المرجع السابق ، ص  67فن التحقیق الجنائي ، ص ) : حسن صادق(المرصفاوي : أنظر (1)

203. 
 .229ابق، ص،المرجع الس) محمود صالح (العادلي  :أنظر  (2)
،الدیوان الوطني للأشغال  1،ضمان الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي ،ط)عبد االله (أوھایبیة :  أنظر (3)

 228، ص  2004،  التربویة 
 .228، المرجع نفسھ ،ص) محمود صالح(العادلي :  أنظر (4)
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الدستور الجزائري بان یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة ولا یمكن أن 

  .ساعة)48(یتجاوز مدة ثمان وأربعین 

من قانون العقوبات الجزائري بأنھ إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات  51المادة  وتنص

التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر وعلیھ أن یطلع فورا وكیل الجمھوریة ذلك و یقدم لھ تقریرا عن 

  .دواعي التوقیف للنظر

رم شخص أو أكثر یكون مشتبھ فالتوقیف للنظر إذا یقوم بھ ضابط الشرطة القضائیة ھذا الأخیر یح

فیھ و لن تكون ھنالك أدلة قویة اتجاھھ حیث یحرم من التنقل بوضعھ في مكان مخصص لھذا الغرض 

وھذا مراعاة لمقتضیات التحریات الأولیة ،یستوجب على ضابط الشرطة القضائیة إخطار وكیل 

من أمر فإذا كان التوقیف للنظر  الجمھوریة المختص إقلیمیا وبأیة وسیلة كانت في أي وقت، ومھما یكن

إجراء یدخل في السلطة التقدیریة لضابط الشرطة القضائیة لا رقابة علیھ من جانب القضاء بخصوص 

فانھ مع ذلك خاضعا للرقابة الإداریة التي یمكن ممارستھا علیھ من رؤسائھ الإداریین  تقریره و تنفیذه ،

  .(1)یر قانوني یستوجب المواجھةمنعا للتعسفات واستغلال السلطة وھو تصرف غ

 الفقرة الثانیة
  مدة التوقیف للنظر

التي تنظم التوقیف للنظر فانھ نجد أن المشرع یفرق  ق إ ج ج 51لنص المادة من خلال قراءتنا 

  .بین مدة النظر في الجرائم العادیة ومدة النظر في الجرائم التي تنظر فیھا الأقطاب الجزائیة المتخصصة

ساعة و ھو أصل لا ) 48(في الجرائم العادیة بان مدة التوقیف في النظر بثمان وأربعینیتضح انھ 

لان القاعدة تقضي بعدم     ،یجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یمدد فترة توقیف شخص تحت النظر

  .جواز تمدیده

الرقابة  یجدر التذكیر انھ یجوز لضابط الشرطة القضائیة بصفة استثنائیة طلب تمدید الحجز تحت

دون تقدیم الشخص المحتجز إلى وكیل الجمھوریة، غیر أن ھذا یتطلب منھ إعداد تقریر مفصل عن حالة 

  .(2)إجراءات التحقیق ووضعیة الحجز مع بیان الأسباب التي دعت إلى الحجز ودواعي طلب تمدیده

یمكن استثناء التوقیف للنظر من ق إ ج ج بأنھ  5فقرة 51وحسب المادة ولكل قاعدة ھنالك استثناء 

من طرف وكیل الجمھوریة دون تقدیم المحجوز حیث یمكن تمدید أجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من 

  :وكیل الجمھوریة المختص 

                                                             
، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة ،المجلد الأول، في المتابعة القضائیة ،بدون سنة ، ص ) علي(جروة :  أنظر (1)

421. 
 .444ص نفسھ،، المرجع ) علي(جروة : أنظر (2)
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عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و ) 1(مرة واحدة ـ 

  .ساعة  96=ساعة  48+ساعة  48ر في ھذا النوع من الجرائم تصبح المدة القصوى للتوقیف للنظ

ساعة  48+ساعة  48في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على امن الدولة اي ) 2(مرتین ـ

  ساعة144=2×

ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات ولجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم  ـ 

=  3×ساعة  48+ ساعة  48قة بالتشریع الخاص بالصرف أي تبییض الأموال والجرائم المتعل

  .ساعة192

مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة فتصبح المدة ) 5(ـ خمس

  .ساعة  288=5×ساعة 48+ساعة48القصوى للتوقیف للنظر 

 انھ لم یبین من أین یبدأ رغم التعدیلات التي ادخلھا المشرع الجزائري في مدة التوقیف للنظر، إلا

حساب المدة المقررة للتوقیف للنظر خاصة وان الأوضاع التي یأمر فیھا ضابط الشرطة القضائیة بھ 

مختلفة فھلا تحسب ابتداء من لحظة امتثال المشتبھ فیھ أمام ضابط الشرطة القضائیة أو ابتداء من سماع 

 . (1)متى رأى بعد ذلك محلا للتوقیف للنظر أقوالھ لأول مرة أو من لحظة الأمر بعدم المبارحة

 الفقرة الثالثة

  حقوق الشخص الموقوف للنظر

لم یحدد قانون الإجراءات الجزائیة بالضبط الظروف أو الشروط التي یخضع لھا نظام         

التوقیف للنظر،غیر انھ حاول أن یوازن بین ضرورة التحقیق التي أخضعھا للسلطة التقدیریة لضابط 

لمادة الشرطة القضائیة و بین حقوق الشخص والضمانات التي یتمتع بھا  أثناء الحجز، حیث أوجبت ا

لمذكورة في مكررمن ق ا ج ج كل شخص أوقف للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق ا 51

  .و یشار إلى ذلك  1مكرر  51المادة 

من ق ا ج ج الحقوق التي یمكن أن یتحصل علیھا الموقوف للنظر، و  1مكرر 51وقد بینت المادة 

  .لھ و الحق في الفحص الطبي من أھم ھذه الحقوق الاتصال فورا بعائلتھ و زیارتھا

  

  

                                                             
 .72،المرجع السابق ص)  عبد االله (أوھایبیة : أنظر (1)
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  : الحق في الاتصال فورا بعائلة و زیارتھا لھ  -أولا

من بین الحقوق التي یتمتع بھا الموقوف للنظر ھو الاتصال فورا بعائلتھ وھو حق دستوري نصت 

یملك الشخص الموقوف للنظر حق الاتصال فورا  " من الدستور الجزائري 2فقرة48ادة علیھ الم

وھذا یعني انھ بمجرد وضع الشخص في حالة الحجز وجب تمكینھ من الاتصال بعائلتھ و ، "بأسرتھ

ممارسة ھذا الحق یتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص المحتجز لدیھ 

الوسیلة التي تمكنھ من الاتصال بالعائلة لیخبرھا على حالتھ ومكان وجوده ومأنتھا على سلامتھ، 

التوجیھات اللازمة عما یراه لازما من التوصیات في إطار علاقتھ المھنیة والعائلیة غیر انھ لا وإعطائھا 

یجوز لھ اطلاع أفراد عائلتھ عما یجري معھ  في إطار إجراءات البحث ومعطیاتھ حفاظا على سریة 

من اجل  ، وكما للموقوف للنظر حق الاتصال بعائلتھ فان لھ الحق كذلك في زیارتھا لھ(1)التحقیق

  . الاطمئنان علیھ وعلى أحوالھ والتعرف على احتیاجاتھ من الأكل والشرب واللبس

غیر انھ یلاحظ في ھذا الصدد أن حق الزیارة وحق الاتصال مرھونان بضرورة الحفاظ على 

سریة التحقیق مما یجعل ممارستھا مقیدا خاضعا للمراقبة المباشرة من طرف ضابط الشرطة القضائیة و 

   .خصوصا بالنسبة للمجرمین المنضوین في جماعة اجرامیة منظمة  دیھمساع

  : الحق في الفحص الطبي-ثانیا 

من ق ا ج ج  على انقضاء مواعید التوقیف للنظر یتم وجوبا  2فقرة 1مكرر 51تنص المادة

الفحص الفحص الطبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامیھ أو عائلتھ، ویجري 

الطبي من طرف الطبیب الذي یختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسین في دائرة اختصاص 

  .المحكمة وإذا تعذر ذلك یعین لھ ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا 

عند انتھائھ من ضمانات للسلامة الجسدیة  أوورغم ما یقدمھ الفحص الطبي أثناء التوقیف للنظر 

للموقوف تحت النظر عن طریق شعور عضو الضبطیة القضائیة ویقینھ انھ مراقب عن طریق وسیلة 

الفحص الطبي، والذي بإمكانھ كشف الأسالیب غیر المشروعة التي تمارس على الموقوف تحت 

  (1).النظر

                                                             
 .471،المرجع السابق، ص)علي(جروة : أنظر (1)
 .184ص ،المرجع السابق،)عبد االله ( وھایبیة أ: أنظر (1)
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إجراء الفحص الطبي ھو حق للشخص المحتجز وبالرغم من كون قانون الإجراءات الجزائیة بان 

إذا طلبھ عند نھایة مدة الحجز غیر انھ لا یرتب أي مسؤولیة قانونیة على عدم الاستجابة لھذا الطلب 

باستثناء الحالة التي یأمر فیھا وكیل الجمھوریة بإجراء ذلك الفحص الطبي ویتمتع ضابط الشرطة 

وھذا  ، وإن الاعتراض على ھذا الأمر لا یعد خطأ تأدیبي فحسب بل یعتبر جریمة (1)القضائیة عند تنفیذه

وكل ضابط  بالشرطة القضائیة الذي " 2مكرر من قانون العقوبات فقرة 110ما تنص علیھ المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة من وكیل الجمھوریة  51یتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة 

ص الطبي لشخص ھو تحت الحراسة القضائیة الواقعة تحت سلطتھ یعاقب بالحبس من شھر لإجراء الفح

،وكذلك عند انتھاء مدة  دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط1000إلى  500إلى ثلاثة أشھر وبغرامة من 

التوقیف للنظر یجب ان یجري فحص طبي على الشخص الموقوف ، إن طلب ذلك ، على ان یعلم بھذه 

  . )من الدستور الجزائري 4فقرة  48المادة (انیةالامك

 الفرع الرابع 
  التفتیش

ضرورة البحث والتحري من تفتیش المساكن والفنادق والمشرع الجزائري وضع نظام  تتطلب

جدید للتفتیش نتیجة المتغیرات التي ظھرت ببروز جرائم لم تكن منتشرة من قبل في الجزائر وحتى 

  .یمكن محاربتھ وضع أسس جدیدة لھا

، )فقرة ثالثة(التفتیش شروطو،)فقرة ثانیة(الاستثنائیة وأحكامھ)أولىفقرة (سنعرض تعریف التفتیش 

 ).فقرة رابعة(كن االمس تفتیشو

 الفقرة الأولى 
 تعریف التفتیش 

  
  ،(2)التفتیش ھو البحث في مكتوب سر الأفراد على دلیل للجریمة المرتكبة أو ھو البحث عن الدلیل

وعرف أیضا بأنھ إجراء من إجراءات التحقیق التي تھدف إلى ضبط  أدلة الجریمة موضوع التحقیق ، 

وكل ما یفید في كشف الحقیقة ، من أجل إثبات إرتكاب الجریمة ، ونسبتھا إلى المتھم وینصب على 

                                                             
 .468، المرجع السابق، ص)على(جروه : أنظر (1)
 .253، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص) عبد االله(أوھایبیة  :أنظر (2)
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وذلك  شخص المتھم والمكان الذي یقیم فیھ ، ویجوز أن یمتد إلى أشخاص غیر المتھمین ومساكنھم

  .(1)بالشروط والاوضاع المحددة في القانون 

فالتفتیش یقوم بھ ضابط الشرطة القضائیة والحكمة من ذلك ھو امر تقتضیھ مصلحة التحقیق، فالمحقق  

لا یستطیع دائما القیام بنفسھ لمختلف إجراءات التحقیق المسندة إلیھ ، سواء أكان عدم قدرتھ متمثلا في 

اء خاج نطاق الاختصاص كما لو كان ینبغي القیامبالاجرعائق مادي بسبب كثرة العمل ،او قانونیة ، 

  .(2)المكان للمحقق 

 الفقرة الثانیة  
 الأحكام الاستثنائیة للتفتیش 

 لخامسة صباحا    و الثامنة مساءاوقت إجراء التفتیش ما بین الساعة ا ق إ ج ج  47ة حددت الماد

الجزائیة  فانھ لا تطبق قانون الإجراءات  6فقرة  45خلافا للقواعد العامة المعھودة فانھ وحسب المادة ، 

الأحكام العامة إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم 

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع 

انھ یجوز إجراء التفتیش في أي مكان بما في   ج ج إ ق3فقرة  47و تبین المادة  الخاص بالصرف ،

كن وفي أي ساعة من ساعات اللیل أو النھار و ذلك بناء على إذن مسبق من سذلك الأماكن المعدة لل

  .وكیل الجمھوریة المختص

قانون الإجراءات الجزائیة 47عندما یتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 

قاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة تفتیش و في أي مكان على امتداد التراب الوطني أو بأمر یمكن ل

 .ضباط الشرطة المختصین للقیام بذلك

 الفقرة الثالثة 

  التفتیششروط 
  :أ الشروط الموضوعیة 

  .أن تكون الجریمة قد حصلت فعلا وأن یتحصل على فائدة من وراء التفتیش  لكشف الحقیقة  ــ1 

                                                             
،  2000الجدیدة للنشر ،  ، أحكام قانون الإجراءات الجنائیة ، الإسكندریة ، دار الجامعة) عدلى امیر (خالد : أمظر  (1)
 .32ص

، التعلیق الموضوعي على قانون الاجراءات الجنائیة  ، الكتاب الاول ، الاسكندریة ، ) عبد الحمید (شواربي : أنطر  (2)
 . 455، ص  2002منشأة المعارف ، 
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ــ أن یكون ھناك إتھام قائم ضد شخص معین إذا كان مقیما في ذلك المسكن وأن یكون ھذا  2

  .الاتھام جدیا لا مجرد اخبار سواء كان صاحب المنزل او المحل المراد تفتیشھ متھم او شریك 

  . ــ أن تكون الواقعة مرتكبة جنایة أو جنحة  3

  . (1)فا ومحددا لا مجرد وثیقة في عمارة مجھولة المحل المراد تفتیشھ معروــأن یكون المنزل أو 4

  : ب الشروط الشكلیة 
من خلال نصوص مواد قانون الإجراءات الجزائیة فانھ اوجب ضرورة الحصول على إذن كتابي 

 47و ھذا ما تأكده المادة  ،(2)من جھة التحقیق الابتدائي سواء كان قاضي التحقیق أم كانت النیابة العامة

  .بان یكون التفتیش بناء على إذن مسبق من وكیل الجمھوریة المختص إ ج ج  ق 4و 3رة فق

من خلال تحلیل ھذه المادة فإننا نجد أنھا لم تتضمن شروط خاصة في الإذن غیر شرطي الكتابة  

و جھة إصداره وھي النیابة العامة أو قاضي التحقیق، إلا أن المستقر في الفقھ والقضاء وباعتبار انھ 

جھة قضائیة فانھ یجب أن یتضمن تاریخ إصداره أي أن یكون مؤرخا محددا للاماكن المراد  صادر عن

، ویجب ان یكون موقعا (3)تفتیشھا، ویجب أن یعنون ھذا الإذن باسم مصدره وصفتھ أو شھادتھ وتقریره

ن أوینبغي ، التفتیش  ن یكون صریحا في الدلالة على التفویض في مباشرةأصدره ویجب أعلیھ ممن 

ویجب تحدید محل  ،لى التواصل الى دلیل بشانھا إیھدف  یتضمن من البیانات ما یحدد نوع الجریمة التي

التفتیش شخصا كان او مسكنا  ، وأن یبین في الادن الفترة الزمنیة التي یقدر بقاءه ساري المفعول خلالھا 

بالأنتقال والتفتیش یتضمن  ، وأن یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر محضر(4)جراء بمباشرة الإ

جمیع العملیات التي قام بھا وبجرد الاشیاء المتحصل علیھا التي یقوم بوضعھا في أحراز مختومة لا 

  .(5)یجوز لغیره الاضطلاع غلیھا قبل تقدیمھا إلى القاضي المختص مع محضر التفتیش 

 الفقرة الرابعة 
  كناالمس تفتیش

فانھ نص على بعض التدابیر الخاصة  إ ج ج  مكرر من ق 47یبین المشرع الجزائري في المادة 

ق ا ج ج فأثناء التحقیق أي كان 3فقرة  47و 45عندما یتعلق الأمر بالجرائم المذكورة آنفا في المواد 

                                                             
 .  93،  2008، قاضي النحقیق في النظام القضائي الجزائري ، الجزائر ، دار ھومة ، ) محمد ( خزیط : أنطر  (1)
 .590:،المرجع السابق ،ص )محمد علي( سویلم : أنظر (2)
 .236،ضمانات المشتبھ، المرجع السابق،ص )عبد االله (أوھایبیة : أنظر (3)
 . 466لمرجع السابق ، ص ، ا) عبد الحمید( الشواربي : انطر  (4)
 95، المرجع السابق ، ص ) محمد ( خزیط : أنطر  (5)
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عدم نقلھ  الشخص الذي یتم تفتیش مسكنھ موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر، و إن الحال یقتضي

إلى ذلك المكان بسبب مخاطرة جسیمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره أو اختفاء الأدلة خلال 

یمكن أن یجري التفتیش بعد الموافقة المسبقة من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق  ،المدة اللازمة لنقلھ

ضور ممثل یعینھ صاحب أو بح  رف ضابط الشرطة القضائیة وبحضور شاھدین مسخرین من ط

المسكن محل التفتیش، وإذا امتنع عن تعیین ممثل عنھ استدعى ضابط الشرطة القضائیة لحضور عملیة 

  .التفتیش شاھدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطتھ

والذي نخلص إلیھ من عرض القیود المقررة حمایة المسكن ،أن المشرع الجزائري عند تعدیلھ 

الجزائیة قد افرغ المسكن من كل الضمانات و القیود المقررة حمایة لھ یوسع من لقانون الإجراءات 

صلاحیات الضبط القضائي في ھذا النوع من الجرائم التي تعتبر حالة استثنائیة مع الاحتفاظ القانون 

  .(1)واحدة وھي المحافظة على السر المھني

الشرطة القضائیة الذي یقوم بعملیة وعلى أیة حال و في جمیع حالات التفتیش یتعین على ضابط 

التفتیش تحریر محضر كامل یتضمن على الخصوص اسم الشخص الذي قام بإجراءات التفتیش و صفتھ 

و المھنة المكلف بھا، و كذا الأمر القضائي الذي أذن لھ بالتفتیش و الجھة المصدرة لھ ،مع ضرورة بیان 

 .(2)نھایتھالتاریخ الذي جرى فیھ التفتیش وساعة بدایتھ و

 الفرع الخامس

  التسلیم المراقب 

ائر بانضمامھا إلى یعد التسلیم المراقب من وسائل التحري المستحدثة التي وافقت علیھ الجز

و النص علیھا  بعد ذلك في نصوص  معاھدة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

تشریعیة  تسمح بالتعامل بھ، أن التسلیم المراقب ھو الإجراء الذي یسمح لشاحنات غیر مشروعة أو 

مشبوھة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخولھ بعلم من السلطات المختصة و تمت 

  .الضالعین في ارتكابھمراقبتھا بغیة التحري عن جرم ما وكشف ھویة الأشخاص 

ا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة في أسالیب التحري الخاصة التي أتت بھ  وقد بیناه

الجرائم : إلا أن المشرع الجزائري حصر استعمال ھذا الأسلوب في جریمتین فقط وھما عبر الوطنیة
                                                             

 .263،شرح قانون الإجراءات الجزائیة،المرجع سابق،ص ) عبد االله ( أوھایبیة  أنظر (1)
   .384، المرجع السابق،ص )علي (جروة  :أنظر (2)
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،قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ ،  یب التھرالمنصوص علیھا في التشریعین المتعلقین بمكافحة وقمع 

  ولكن لنتساءل ھل ھذه الوسائل مستخدمة؟ وھل أثمر استخدامھا؟

الجواب یكون في مجملھ بالنفي، فعلى الرغم من الوسائل المتعددة التي مكنھ المشرع منھا للكشف 

 النتیجة، فنادرا ما یضیف قضاة عن الحقیقة، وعلى الرغم من عدم تقییده بمدة زمنیة معینة للوصول إلى 

قضاة التحقیق لا یوظفون  إنالتحقیق في بلدنا شیئا جدیدا لما توصلت الشرطة القضائیة، والواقع 

 الأحوال أحسنفي  فإنھمالتي جعلھا المشرع في متناولھم فاء لم یتخلوا عنھا كلیة  الإمكاناتكل 

  .(1)الخبرة  أو الإنابةغیرھم عن طریق  إلىیفوضونھا 

 المطلب الثالث 
  أعمال التحقیق

فانھ یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع  إ ج ج  من ق 68ة باستقراء نص الماد

إجراءات التحقیق التي یراھا ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة اتھام وأدلة نفي اسند 

قاضي التحقیق ھو المختص بالتحقیق  المشرع اختصاص التحقیق في الجرائم إلى قاضي التحقیق إذ أن

  .أو الأقطاب الجزائیة المتخصصة ةدخل في اختصاص المحاكمفي الجرائم التي ت

یتم تعیین قضاة التحقیق للتحقیق في القضایا من طرف " انھ إ ج ج  من ق 70وقد جاء في المادة 

وكیل الجمھوریة ،كما یجوز لوكیل الجمھوریة إذا تطلبت ضرورة القضیة أو تشعبھا  أن یلحق بالقاضي 

المكلف بالتحقیق قاضي أو عدة قضاة تحقیق آخرین سواء عند فتح التحقیق أو بناء على طلب من 

  ".ناء سیر الإجراءاتالقاضي المكلف بالتحقیق أث

التحقیق و لھ وحده الصفة في الفصل  إجراءاتحیث أن قاضي التحقیق المعین أصلا ینسق سیر 

في المسائل الرقابیة القضائیة والحبس المؤقت، و اتخاذ أوامر التصرف في القضیة وقد جاءت نصوص 

فرع (و الإنابة القضائیة)ولأفرع (جدیدة تنظم بعض الأعمال التي یقوم قاضي التحقیق الحبس المؤقت 

  .)ثان

  

  

 

                                                             
 .116،  ص  2008دار ھومة ،  ، الجزائر ، 7، التحقیق القضائي ، ط)أحسن(بوسقیعة : أنظر (1)
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 الفرع الأول 
  الحبس المؤقت

الاصل في الانسان البراءة حتى تثبت إدانتھ بحكم نھائي، ومقتضى ھذه القاعدة أن لا یجازي الفرد 

عن فعل أسند إلیھ مالم یصدر ضده حكم نھائي بالعقوبة من جھة ذات ولایة قانونیة ، زمع ھذا أجاز 

وذلك بتقییدھا بالحبس الؤقت، وعلیھ  ، (1)بحریة الفرد قبل أن تثبت إدانتھ بحكم نھائيالمشرع المساس 

، مدة الحبس المؤقت ) فقرة ثانیة(مبررات الحبس المؤقت ،) فقرة أولى ( نقوم بتعریف الحبس المؤقت 

  .) فقرة رابعة (، مدة الحبس المؤقت )فقرة ثالثة (

  الفقرة الاولى
  تعریف الحبس المؤقت

الحبس المؤقت ھو سجن كل أو بعض ، لفترة بدایة التحقیق الابتدائي والحكم النھائي في الدعوى 

العمومیة ، بناءعلى أمرإیداع نمؤسسة إعادة التربیة ، فلا یندرج فیھ منع ضباط الشرطة القضائیة لأي 

  . (2)شخص من الموجودین بمكان وقوع الجریمة ریثما ینتھي من إجراء تحریاتھ 

ن إو) المؤقت(منیا للحبس الاحتیاطي الأول جعل غطاء ز:مت القوانین فیما بینھا إلى اتجاھین نقسإ

كانت المدة القصوى للحبس الاحتیاطي في بعض صور الجریمة المنظمة أطول بكثیر من مثلتھا في 

  .(3)الجرائم العادیة والثاني لم یضع غطاء زمنیا للحبس الاحتیاطي

وقد أخذت الجزائر بالاتجاه الأول وأضافت إلیھ جرائم أخرى موصوفة بأفعال إرھابیة و         

و جنائیة عابرة للحدود، فھذا الإجراء یصدر من قاضي التحقیق و یتضمن أمر لمدیر السجن  تخریبیة

ینتھي  بوضع المتھم في الحبس لمدة زمنیة قد تطول أو تقصر حسب ظروف الجریمة المرتكبة و الذي

إما بالإفراج عن المتھم أثناء التحقیق أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتھم         

  . أو بالعقوبة و یكون الھدف منھ تامین سیر التحقیق وسلامتھ

                                                             
 . 574، المرجع السابق ، ص ) عبد الحمید( الشواربي : اتظر (1)
، مباديء  الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ، الجزائر ، دیوان ) أحمد شوقي(الشلقاني : انطر (2)

 . 280، ص  2003المطبوعات الجامعیة ، 
 . 595، المرجع السابق، ص) محمد علي(سویلم : أنظر (3)
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  الفقرة الثانیة
  مبررات الحبس المؤقت

أن الحبس المؤقت ھو إجراء استثنائي إ ج ج  من ق 123وقد اعتبر المشرع الجزائري في المادة

ولا یمكن أن یؤمر الموقف أو یبقي علیھ إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة في الحالات 

  :التالیة 

إذا لم یكن للمتھم موطن مستقر أو لا یقدم ضمانات كافیة للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال   ـ1

  .جد خطیرة

ن الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو وسیلة لمنع عندما یكو ـ2

الضغوط على الشھود أو الضحایا أو لتفادي تواطؤ بین المتھمین والشركاء و الذي قد یؤدي إلى عرقلة 

  . (1) الكشف عن الحقیقة

ة أو الوقایة من حدوثھا عندما یكون ھذا الحبس ضروریا لحمایة المتھم أو وضع حد للجریم ـ3

  .من جدید

عندما یخالف المتھم من تلقاء نفسھ الواجبات المترتبة على الإجراءات الرقابیة القضائیة  ـ4

  .المحددة لھا

تمدید مدة و أجال الحبس المؤقت إلى أجال معتبرة تختلف مع تلك المخصصة لباقي الجرائم  إن

الأخرى من شانھ أن یمكن السید قاضي التحقیق في استغلال كل الوقت الكافي الذي ینبغي تخصیصھ 

  (2). لقضایا الإجرام الجدید الذي كثیرا ما یتطلب التحقیق فیھ اكبر

  

  

  

                                                             
 . 130، المرجع السابق ن ص ) محمد ( خزیط : أنطر  (1)
 .14،المرجع السابق، ص)موسى(عثمان :أنظر (2)
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  الفقرة الثانیة
  الحبس المؤقت مدة

بأنھ لا یجوز في مواد الجنح إذا كان الأقصى للعقوبة المقررة في " ق ا ج ج124ة فقد بینت الماد

القانون ھو اقل من سنتین أو یساویھا أن یحبس المتھم المستوطن بالجزائر حبسا مؤقتا أكثر من عشرین 

لیھ من اجل جنایة أو بعقوبة الحبس مدة یوما مند مثولھ أول مرة أمام قاضي التحقیق إذا لم یكن قد حكم ع

  ".أكثر من ثلاثة أشھر بغیر إیقاف التنفیذ لارتكابھ جنحة من جنح القانون العام

 125ادة غیر انھ و كاستثناء فان المشرع الجزائري أجاز تمدید الحبس المؤقت و ھذا ما بینتھ الم

مواد الجنح و عندما یكون الحد الأقصى  بعدم جواز تمدید مدة الحبس المؤقت أربعة أشھر في إ ج ج  ق

و یتبین انھ من الضروري إبقاء ، للعقوبة المنصوص علیھا في القانون یزید عن ثلاث سنوات حبسا 

المتھم محبوسا یجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة المسبب أن یصدر أمرا مسببا 

  .أشھر أخرى 4بتمدید الحبس المؤقت مرة واحدة فقط لأربعة 

. نظر فیھا الأقطاب الجزائیة المتخصصة التي توصف بأنھا جنحوھذا ینطبق على الجرائم التي ت

إن مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى 

) 2(بالحبس من سنتین  الخارج تنص المادة الأولى منھ كل من یرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة یعاقب

سنوات ففي ھذه الجنحة فانھ إذا تبین لقاضي التحقیق ضرورة إبقاء المتھم محبوسا جاز لھ ) 7(إلى سبع

  .تمدید الحبس المؤقت للمتھم مرة واحدة فقط

سنوات و ) 10(إلى عشر)2(كذلك في جریمة المخدرات التي یعاقب علیھا بالحبس من سنتین 

دج كل من یسلم أو یعرض بطریقة غیر مشروعة مخدرات أو 500000 دج إلى100000بغرامة من 

مؤثرات عقلیة على الغیر بھدف الاستعمال الشخصي ،كذلك إذا تبین لقاضي التحقیق ضرورة تمدید 

  .الحبس المؤقت للمتھم یكون مرة واحدة فقط،و ینطبق ھذا على بقیة الجرائم الأخرى

أجازت لقاض التحقیق ق إ ج ج  1فقرة  125ة فان المادةأما بالنسبة للجرائم المكیفة أنھا جنای

أشھر غیر انھ إذا اقتضت الضرورة یجوز لقاضي التحقیق استنادا إلى ) 4(تمدید الحبس المؤقت أربعة

عناصر الملف بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة المسبب أن یصدر امرأ مسببا بتمدید الحبس المؤقت 

  .ھر في كل مرةأش) 4(لمدة ) 2(للمتھم مرتین
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سنة أو بالحبس المؤبد      أو ) 20(أما إذا تعلق الأمر بجنایات معاقب علیھا بالسجن المؤقت لمدة

مرات، و ھذا ینطبق على الجرائم التي ) 3(بالإعدام یجوز لقضي التحقیق أن یمدد الحبس المؤقت ثلاث

  .یحقق فیھا قاضي التحقیق لدى محكمة القطب المتخصص

لقاضي التحقیق أن یطلب من غرفة الاتھام تمدید الحبس المؤقت في اجل شھر قبل كما یجوز 

حیث یرسل ھذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى  انتھاء المدة القصوى للحبس المحدد سابقا ،

قھا أیام على الأكثر من استلام أورا) 5(النیابة العامة حیث یتولى النائب العام تھیئة القضیة خلال خمسة 

ویقدمھا مع طلباتھ إلى غرفة الاتھام و یتعین على ھذه الأخیرة أن تصدر قرارھا قبل انتھاء مدة    

  .الحبس الجاري

 إ ج ج  مكرر ق 125غیر انھ بالنسبة للجنایات الموصوفة بأفعال الإرھابیة أو تخریبیة فان المادة

  .مرات تبین بأنھ یجوز لقاضي التحقیق تمدید أجال الحبس المؤقت خمس

وكذلك بالنسبة لجنایة عابرة للحدود الوطنیة یجوز لقاضي التحقیق ان یمدد الحبس المؤقت بأحد 

كما یجوز أن یطلب من غرفة الاتھام تمدید الحبس المؤقت في اجل شھر قبل انتھاء  مرة ،) 11(عشرة 

  ).2(مدة ھذا الحبس كما یمكن تجدید ھذا الطلب مرتین

أنھا طویلة فإنھا تتمیز بالوضوح في معالجة مفصلة الحبس المؤقت من  إن ھذه الآجال بالرغم من

تاریخ تقریره من طرف قاضي التحقیق إلى تاریخ غلق ملف التحقیق من طرف غرفة الاتھام بحیث أن 

  .(1)عدم احترام ھذه الآجال ینجر عنھ الإفراج الفوري على المتھم المحبوس في مواد الجنایات

مدة الحبس المؤقت ینطبق على الجرائم التي یحقق فیھا قاضي التحقیق الموجود یتبین لنا أن تمدید 

و كذلك تنطبق على الجرائم التي یحقق فیھا قاضي التحقیق على  على مستوى المحاكم الابتدائیة ،

مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المختص بھا سواء كانت جنح أو جنایات ویعمل 

  .إذا كانت الجرائم موصوفة بأنھا جنح أو موصوفة بأنھا جنایاتبنفس العمل 

  

  

                                                             
، تصدر عن  المجلة القضائیة  الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في التطبیق القضائي، ،) فاتح محمد(التجاني : أنظر (1)

   .51، ص2004، ،2العددلوثائق، للمحكمة العلیا،وزارة العدل ، الجزائر، قسم ا
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 الفرع الثاني
  الإنابة القضائیة

إن متابعة المجرمین  مكافحة الإجرام بصفة عامة على الصعید الدولي في إطار التحقیقات 

ما سلف القضائیة یجد فعالیتھ في مواصلة ھذه التحقیقات عبر عدة دول و ھذا نظرا لتجاوز المجرمین ك

ذكر حدود الإقلیمیة للدول ،الأمر الذي یستدعي مواصلة التحقیقات عن طریق التعاون القضائي و على 

وجھ الخوص عن طریق الإنابة القضائیة الدولیة إذ بفضلھا یفوض قاضي التحقیق المحقق في بلد ما 

الاتفاقیات الدولیة و القوانین  سلطاتھ إلى قاضي أي بلد آخر للقیام ببعض الإجراءات نیابة عنھ استنادا إلى

  .(1)الداخلیة و كذا مبدأ المعاملة بالمثل

رض تحقیق العدالة وإماطة اللثام عن المباشرة بین السلطات القضائیة بغتلجا الدول للاتصالات    

الدول في أدلتھا فالاتفاق في التحقیق و العدالة في الحكم والشرع في إحقاق الحق، كلھا مزایا قد لا تبلغھا 

العصر الحاضر ما لم تتیح الاتصال المباشر بین رجال القضاء والمسؤولین عن إقامة قسطا من العدالة 

في جمیع القطاعات وقد أمكنت الدول ھذه الضرورات فأصبحت تبیح الاتصال المباشر بین السلطات 

  .خطیرة العابرة للحدودا في مجال الإنابة القضائیة في التحقیق في الجرائم التخاص،  (2)القضائیة

  ).فقرة ثانیة(، وبیاناتھا)أولىفقرة (القضائیة الإنابةسنعرض فیما یلي تعریف 

 الفقرة الأولى

  تعریف الإنابة القضائیة 

یقصد بھا قیام الجھة أو الدول الطالبة بتفویض السلطة المختصة في الجھة المطلوب منھا لاتخاذ 

  .من إجراءات تتعلق بالجریمة المطلوب التعاون بشأنھا إجراء أو أكثر من إجراءات التحقیق أو

الإنابة القضائیة الدولیة إذ بفضلھا یفوض قاضي التحقیق في بلد ما سلطاتھ إلى قاضي في بلد أخر 

للقیام ببعض الإجراءات نیابة عنھ استنادا إلى الاتفاقیات الدولیة و القوانین الداخلیة السالف ذكرھا وكذا 

أو   ت القضائیة إجراء التحقيبالمثل، ویعني ذلك أن قوام الإنابة القضائیة أن یعھد للسلطامبدأ المعاملة 

بالعدید من التحقیقات لمصلحة السلطة القضائیة المختصة في الدول الطالبة،مع مراعاة احترام حقوق 
                                                             

 .9ص المرجع السابق، ،) حبیب(شھرة  : أنظر (1)
 .206ص، ، المرجع السابق )اسیة( دنایب :  أنظر (2)
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املة بالمثل واحترام وحریات الإنسان المعترف بھا عالمیا ومقابل ذلك تتعھد الدولة الطالبة للمساعدة بالمع

  .(1)بشھادتھ علیھا من عدم

ھذا وقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات تنص على الإنابة القضائیة سواء اتفاقیات قضائیة مع       

كذلك تصدیق الجزائر على العدید من الاتفاقیات ربیة أو دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الع

أھم ھذه  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الأممة الأطراف وتعتبر اتفاقیة القضائیة المتعدد

  .الاتفاقیات

 الفقرة الثانیة
 بیانات طلب الإنابة القضائیة

  

یستوجب في طلب الإنابة القضائیة بین الدول توافر بیانات أساسیة وھذا لحسن تنفیذھا وأھم     

  :ھذه البیانات

  .لجھة القضائیة التي أصدرتھا و اسم ولقب القاضي التي ینتمي إلیھاضرورة تحدید ا ـ

ـ تحدید الإطار القانوني وذلك بالإشارة إلى قانون الإجراءات الجزائیة والاتفاقیات الدولیة وإلى 

  .مبدأ المعاملة بالمثل في حالة انعدامھا بین البلدین 

  .ـ  تحدید الجھة القضائیة المرسلة لھا

موقوفین، تحت الإفراج، تحت (الھویة الكاملة للأشخاص المتابعین ووضعیتھم الجزائیة ـ تحدید 

  ).الرقابة القضائیة، والتھم المنسوبة إلیھم وذكر النصوص القانونیة التي تجرم تلك الأفعال

  .ـ  عرض المھمة المسندة بالتدقیق و التفصیل

  (2).ـ  التوقیع ووضع الختم

                                                             
 .911ـ910،المرجع السابق،ص ) محمد علي(سویلم : أنظر (1)
 .10المرجع السابق،ص ،)حبیب(شھرة : أنظر (2)
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طریقة تسلیم الإنابة القضائیة على أن تكون الإنابة القضائیة  من ق أ ج  721وتبین المادة       

الصادرة عن السلطات الأجنبیة بالطریق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل من طرف وزیر الخارجیة 

یھ خط السیر یعطالذي یتحقق من سلامة الطلب و بعد فحص المستندات و معھ الملف إلى وزیر العدل

، وإذا كان ھناك إتفاق بین الجزائر و الدولة الاجنبیة  فأنھ یستغنى عن الطریق الذي یتطلبھ القانون

  .(1)الدبلوماسي سواء بالنسبة للانابة الصادرة او الواردة 

ومنھ فالإنابة القضائیة تكون وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إلیھا التنفیذ وعلى وجھ 

السرعة ویجوز لھذه الدولة تأجیل التنفیذ حتى استكمال إجراءات التحقیق والتتبع القضائي الجاري لدیھا 

في نفس الموضوع أو زوال الأسباب القھریة التي دعت للتأجیل على أن تیم إبلاغ الدولة الطالبة بھذا 

 .التأجیل

 الفرع الثالث 

  أوامر قاضي التحقیق و استئنافھا

في الجریمة من طرف قاضي التحقیق لدى  القطب الجزائي المتخصص فانھ یصدر بعد التحقیق 

أوامر التصرف بعد انتھاء التحقیق ولم یخصص القانون أوامر خاصة لقاضي التحقیق لدى محكمة 

  .القطب الجزائي المتخصص وھي نفسھا الأوامر التي یختص بھا قاضي التحقیق لدى المحكمة الابتدائیة

، ومعرفة طریقة استئنافھا والجھة )فقرة أولى(ھمیة ھذه الأوامر سنتنا ولولھا في وبالنظر إلى أ

  ).فقرة ثانیة(التي تنظر فیھ

  الأولىالفقرة 

  قاضي التحقیق أوامر

بان یقوم قاضي التحقیق بمجرد اعتباره التحقیق منتھیا بإرسال " من ق ا ج ج  162فتنص المادة 

الكاتب بترقیمھ و على وكیل الجمھوریة تقدیم طلباتھ إلیھ خلال  الملف لوكیل الجمھوریة بعد أن یقوم

  ".عشرة أیام على الأكثر

                                                             
 . 101، المرجع السابق ، ص ) محمد ( خزیط : أنطر  (1)
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الأوامر الذي تصدر من قاضي التحقیق إذا كیف القضیة على " من ق ا ج ج  164و تبین المادة 

  ".أساس أنھا مخالفة أو جنحة فانھ یأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة

یقرر إدخال الدعوى العمومیة في حوزة الجھة القضائیة المختصة وبالتالي فان قاضي التحقیق 

وھذا یعني انتقالھا من مرحلة التحقیق الابتدائي إلى مرحلة التحقیق النھائي أي المحاكمة فیحال  بالحكم،

  .أمام القطب الجزائي المتخصص القضایا المتعلقة بالجنح 

المحكمة یرسل قاضي التحقیق الملف مع  إذا أحیلت الدعوى إلى"من ق ا ج ج 165وتنص المادة 

أمر الإحالة الصادر عنھ إلى وكیل الجمھوریة، ویتعین على الأخیر أن یرسلھ بغیر تمھل إلى قلم كتاب 

ویقوم وكیل الجمھوریة بتكلیف المتھم الحضور في اقرب جلسة قادمة أمام الجھة  الجھة القضائیة،

  ".رالقضائیة المختصة مع مراعاة مواعید الحضو

  ".و إذا كان المتھم في حبس مؤقت یجب أن تنعقد الجلسة في اجل لا یتجاوز شھرا

ولكن ما مصیر الجرائم التي تكون من اختصاص محكمة القطب المتخصص و توصف بأنھا 

  جنایة؟

لم یبین قانون الإجراءات الجزائیة على إجراء معین وبالتالي فانھ یعمل بنفس الإجراءات المتبعة 

  .اضي التحقیق لدى المحكمة من طرف ق

إن الأمر بالإحالة في مواد الجنایات لا یتضمن إدخال الدعوى في حوزة جھة الحكم،إذ تظل  

الدعوى في مادة الجنایات في التحقیق إذا تصرف قاضي التحقیق بالإحالة لان القانون یقرر التحقیق على 

  .لثانیة بواسطة غرفة الاتھامدرجتین في مواد الجنایات الأول بواسطة قاضي التحقیق وا

حالة وصف قاضي التحقیق الجریمة جنایة فانھ یأمر بإرسال  إ ج ج  من ق 166 تبین المادة  

ملف الدعوى وقائمة بأدلة  الإثبات بمعرفة وكیل الجمھوریة بغیر تمھل إلى النائب العام لدى المجلس 

لاتخاذ الإجراءات ویتم تقیید الأوامر   القضائي الذي یتواجد بھا محكمة القطب الجزائي المتخصص 

  .الصادرة من قاضي التحقیق ھذا في ذیل صحیفة طلبات وكیل الجمھوریة

  

  



المنظمة  تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمةإالأقطاب الجزائیة كأداة لتجسید :ثاني الفصل ال
        عبر الوطنیة

 

225 
 

 الفقرة الثانیة
  استئناف أوامر قاضي التحقیق

وكغیرھا من الأوامر القضائیة فان أوامر قاضي التحقیق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص 

یكون لوكیل الجمھوریة أو للمتھم أو لوكیلھ الحق في رفع الاستئناف أمام یمكن الاستئناف فیھا بحیث 

القطب الجزائي : بالمجلس القضائي الذي یوجد بھ القطب الجزائي المتخصص مثلا (1)غرفة الاتھام

المتخصص لناحیة قسنطینة  یكون الاستئناف لدى غرفة الاتھام لدى المجلس القضائي بقسنطینة، القطب 

  .متخصص بسیدي أمحمد یكون استئناف أوامر قاضي التحقیق بمجلس قضاءالجزائر العاصمةالجزائي ال

أیام من تاریخ  3یكون الاستئناف بالنسبة لوكیل الجمھوریة للقطب الجزائي المتخصص بمدة  

  ).1فقرة 17المادة (صدور الأمر بتقریر لدى قلم كتاب المحكمة 

عریضة تودع لدى قلم كتابة القطب لمتھم أو وكیلھ فیكون بأما بالنسبة للاستئناف الذي یقوم بھ ا  

  .ایام من تاریخ تبلیغ الأمر إلى المتھم 3في ظرف  الجزائي المتخصص

و إذا كان المتھم محبوسا یرفع الاستئناف بعریضة تكون ھذه العریضة صحیحة إذا تلقاھا كاتب  

و یتعین على المراقب الرئیسي   ضبط مؤسسة إعادة التربیة ،حیث تقید على الفور في سجل خاص

 ساعة،) 24(للمؤسسة إعادة التربیة تسلیم ھذه العریضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرین 

  ).3 فقرة 172 المادة (وإلا تعرض لجزاءات تأدیبیة 

انھ إذا رأت غرفة الاتھام أن الواقعة توصف جنایة فإنھا تأمر بإحالة القضیة إلى محكمة  حیث 

الوقائع المنسوبة  القطب الجزائي المتخصص، أما إذا كانت بالمجلس القضائي التي یتواجد بھ الجنایات

  .للمتھم جنحة فإنھا تحیل القضیة إلى القطب الجزائي المتخصص

  

  

                                                             
تتولى غرفة الاتھام التحقیق بوجھ عام من حیث أنھا تعتبر درجة ثانیة او درجة علیا للتحقیق،التحقیق في   :أنظر (1)

  .الجنایات وجوبي الجنائیة الأفعال الموصوفة بالجنایة و ما یرتبط بھا من جنح و مخالفات لان التحقیق في   القضایا 
 .440ـ439عبد االله اوھایبیة،شرح قانون الإجراءات الجزائیة،المرجع السابق ص   
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 المطلب الثاني
  المحاكمة أمام القطب الجزائي المتخصص مرحلة

یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى "من ق اج ج  329تنص الفقرة الثالثة من المادة 

دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الوطنیة و 

وجرائم تبییض الأموال والإرھاب والجرائم المتعلقة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

  ."بالتشریع الخاص بالعرف

 ،) فرع اول(ومن ھذه المادة نعرض فیما یلي مبادئ المحاكمة أمام  القطب الجزائي المتخصص

 .)فرع ثالث(استئناف حكم محكمة القطب الجزائي المتخصص،) فرع ثان(إجراءات المحاكمة

 الفرع الأول 
  المحاكمة أمام القطب الجزائي المتخصصمبادئ 

تخضع المحاكمة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة لنفس المبادئ العادیة من علانیة 

فقرة (الوجاھیة ، )ثالثةفقرة(الخصومروحضو،)ثانیةفقرة (وشفاھیة المرافعات، )أولىفقرة (الجلسات

 .)فقرة ثالثة(التدوین،)رابعة

 الفقرة الأولى 

  الجلسات علانیة
  

تعد علانیة الجلسات من القواعد الأساسیة الراسخة في قوانین الإجراءات الجزائیة والتي تتمثل في 

  .انعقاد جلسات المحاكمة بصورة علانیة طوال إجراءات المحاكمة حتى إصدار الحكم فیھا

 وھي الأصل فالجلسات تكون علنیة أي یسمح للجمھور حضورھا و ھذا المبدأ مقرر في كل

 التشریعات 
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الإجرامیة حتى یكون الأفراد قریبین من المحاكم الجنائیة و حتى یكون القضاة أكثر حرصا على   

  .(1)تحقیق العدالة و بالتالي تتحقق الوظیفة الردعیة للعقوبة المحكوم بھا على المتھمین

العلانیة إحدى فالناقشات أمام الجھات القضائیة للحكم تكون في جلسات علانیة،و تعتبر ھذه   

الضمانات الأساسیة لصحة الإجراءات و حمایة حقوق الدفاع ،إذ یشعر المتقاضي سواء كان متھما أو 

بان الحقیقة لن تطمس من طرف جھة قضائیة منحازة كما أن العلانیة تجعل ) ضحیة(طرفا مدنیا 

د بالحیاد في حكمھ إلى أقصى القاضي یشعر بالقیمة المعنویة للمھمة التي یقوم بھا مما یدفعھ الى التقی

  .(2)حد

تعلل الأحكام " 144في المادة  2008واستنادا إلى تلك الأھمیة فقد نص الدستور الجزائري لسنة  

من الإعلان العالمي لحقوق  1فقرة  108وقد نصت المادة " القضائیة و وینطق بھا في جلسة علانیة

الحق في أن تنظر قضیة محكمة مستقلة محایدة  خرین،الإنسان لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآ

  .نظرا منصفا و علنیا للفصل في حقوقھ و في التزاماتھ و في أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ

كل شخص متھم بجریمة یعتبر "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1فقرة  11المادة  وتنص

بریئا إلى أن یثبت ارتكابھ لھا في محاكمة علانیة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع الضمانات اللازمة للدفاع          

  ".عن نفسھ

الناس جمیع  سواء أمام  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة 14وتنص المادة 

القضاء و من حق كل فرد الفصل في ایھ تھمة جزائیة توجھ أو في حقوقھ و التزاماتھ في أیة دعوى 

من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة ،منشاة بحكم  مدنیة،أن تكون قضیتھ محل نظر منصف و علني،

  .القانون

صة لذلك إذ یكفي لتحقیق انعقادھا في ولا تتطلب العلنیة عقد الجلسة في إحدى القاعات المخص

مكتب على أن یظل الباب مفتوحا مادام بإمكان الغیر مراقبة ما یدور بالداخل فان أغلقت الأبواب 

 .(3)أصبحت الجلسة سریة

ویتحقق ذلك من خلا فتح أبواب قاعة المحكمة والسماح للجمھور بالدخول فضلا عن إمكانیة نشر 

إلا إذا اقتضت الدعوى جعل  المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة،وقائعھا في وسائل الإعلام 

                                                             
 .91،92، ص 2007ـ 2006، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزائر، جامعة الجزائر، ) عمر(خوري  : أنظر (1)
 .194، ص2007،الجزائر، دار ھومة،  4،البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، طبعة) أحمد( الشافعي : أنظر (2)
،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الطبعة الثانیة ،،منشورات بغدادي، )عبد الرحمان(بربارة :  أنظر (3)

 .25،ص2009  
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إجراءات المحاكمة فیھا سریة لتعلقھا بالنظام العام والأداة العامة،فقد تقضي أھمیة بعض القضایا السماح 

  .(1)لعدد محدد من الجمھور بحضور الجلسات لسبب خطورتھا فتظل الجلسة علنیة

المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام " ج ج من ق إ 385 تنص المادة

أو الأداة العامة و في ھذه الحالة تصدر المحكمة حكمھا القاضي بعقد الجلسة السریة في جلسة علنیة غیر 

أن للرئیس أن یحضر على القصر دخول الجلسة و إذا تقررت الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع 

  .لنیةفي جلسة ع

ویرجع تقدیر تدبیر سریة الجلسات للسلطة التقدیریة لقضاة الأقطاب الجزائیة المتخصصة  

یقدرون سلامة ملائمة اتخاذ ھذا التدبیر بكل حریة ولا یخضع مبدئیا لرضا ولا لرأي الشخص المتابع إذ 

المحكمة العلیا إذ أن  كما أن سریة الجلسات لا یخضع لرقابة معارضة ھذا التدبیر ولا انتقاده، لا یمكنھ

المسالة ھي مسالة وقائع یخضع تقدیرھا لقضاة الموضوع وحدھم و تخرج عن نطاق رقابة المحكمة 

  .(2)العلیا

أما الاستثناء في عقد الجلسات في المحاكمة فھي السریة بحیث كان وضع المشرع أسباب 

بالعلانیة وھي المحافظة على النظام لتقریرھا والتي لا تقل في أھمیتھا عن الأسباب التي دعتھ للأخذ 

 .العام و الآداب العامة عقب ارتكاب جریمة تمس امن الدولة الداخلي أو الخارجي

 الفقرة الثانیة

  شفافیة المرافعات
یقصد بالمرافعات أثناء الجلسة أن یتم مناقشة الدفوع التي قدمھا الخصوم و طلبات النیابة العامة 

  .(3)لدعوى المقدمة من قبل جھة التحقیق أو من قبل النیابة العامةشفاھة استنادا إلى أوراق ا

كرست مختلف الدول ھذا المبدأ بحیث لا یمكن إصدار الأحكام الجزائیة إلا بعد التحقیقات    

فیقوم القاضي بإعادة التحقیق من جدید في  وجاھیة ، والمناقشات والمرافعات التي تكون  شفویة و

، فیعد (4)قضائي في القضیة أو بناء على تكلیف مباشر بالحضور أمام المحكمة الجلسة سواء تم تحقیق

استجواب المتھم عن التھمة المنسوبة إلیھ فعلا أمام جمیع الأطراف و یسمع الطرف المدني كما یدلي 

  ). من ق إج ج 222المادة (ن القانونیة الشھود بشھادتھم بعد أن یؤذوا الیمی

                                                             
 .92، المرجع السابق،ص) عمر(خوري :  أنظر (1)
 .198ـ197، المرجع السابق،ص) أحمد(الشافعي  :أنظر  (2)
 .92، المرجع نفسھ، ص ) عمر(خوري :  أنظر (3)
 .204، ا لمرجع نفسھ ، ص )احمد ( الشافعي :  أنظر (4)
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ضوعات منھا ضرورة أن یجري القطب الجزائي المتخصص التحقیق تثیر القاعدة السابقة مو

النھائي في مواجھة الخصوم رغم سبق إجراءه في التحقیقات السابقة على مرحلة المحاكمة فلھا أن تسمع 

والحكمة  الشھود الدین سبق سماعھم وتناقش الخبیر ولو سبق مناقشتھ وتعید سؤال المتھم السابق سؤالھ،

قیقات السابقة تحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة كما أن مناقشة الشھود في حضور من ذلك أن التح

 میسرة الخصوم و تحت سمع المحكمة وبصرھا، أم بعد جزءا لا یتجزأ من دفاع الخصوم ووسیلة

بالدعوى ،كما أن الحكم بمجرد الاطلاع على الأوراق  وعملیة إتصال القطب الجزائي المتخصص

شھوات  أملتھالا یؤمن معھا احتمال زلل القاضي واقتناعھ المباشر بأدلة قد تكون مغامرة خطیرة 

  (1).الخصوم وأھوائھم

انطلاقا من مبدأ شفویة المرافعات و مناقشة كل الأدلة المقدمة أمام القاضي بحضور جمیع   

طرح كل سؤال على الشھود، فانھ لا یجوز تأسیس الحكم على دلیل أو وثائق  إمكانیة الأطراف التي لھا

أو شھادات لم تطرح أمام القطب الجزائي المتخصص في الجلسة ومناقشتھا وجاھیا من طرف الخصوم 

  .(2)و السماح للدفاع بتقدیم ما یدحض بھ ما ورد بھذا الدلیل أو ھذه الوثائق

و إذا كان للمتھم الحاضر ان یستعین بمدافع عنھ لم یقم باختیار " إ ج ج ق 351ادة تنص الم    

  ."مدافع قبل الجلسة و طلب مع ذلك حضور مدافع عنھ فللرئیس ندب مدافع عنھ تلقائیا

ومن اجل ضمان حق الدفاع یجب أن یضمن لھ التعبیر عن رأیھ إن كان قادرا علیھ سواء كان ذلك 

لدعوى و اعلم الناس بظروف اتھامھ ولاشك ان حق الشخص المتھم بطریقة مباشرة باعتباره طرفا في ا

كمبدأ عام وضع دوما في الاعتبار أن انات القانونیة أمام جھة الحكم ، في الدفاع یعد إحدى الضم

الشخص المتھم یجب أن یعطي في جمیع الأوقات الإمكانیة الحق للرد على التھم و الطعن في الشواھد   

  .وأن یفعل ذلك في جو من الاحترام لكرامتھو استجواب الشھود 

وإن الفرد المتھم ونتیجة متابعتھ وملاحقتھ بتھمة ما أو اتھامھ بارتكاب آیة جریمة من جرائم 

القانون العام یفقده ذلك توازنھ وعدم استطاعتھ الدفاع عن نفسھ بنفسھ، إما بنتیجة لضعف تكونھ أو لعدم 

الھا في ما ھو أصلح لھ أو لأي سبب آخر خاصة وان الأفراد یتمیزون قدرتھ التمییز بین الأشیاء واستعم
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عن بعضھم البعض في رجاحة الفكر والقدرة على الكلام أمام ھیئة المحكمة، وعلیھ فانھ من الضروري 

 .(1)منح المتھم الحق في الاستعانة بخدمات المحامي الذي یتولى الدفاع عنھ في إطار القانون

یكون ندب مدافع لتمثیل المتھم وجوبا إذا كان بعاھة طبیعیة "ق إ ج ج من 351وتنص المادة 

  "تعوق دفاعھ أو كان یستحق عقوبة الإبعاد

شفاھیة المرافعات أمام محكمة الجنح والمخالفات ففي نھایة  إ ج ج  من ق 353وقد نصت المادة 

وال المسؤول عن الحقوق المدني التحقیق بالجلسة تسمع طلبات المدعى المدني والنیابة ودفاع المتھم وأق

وللمتھم  محامیھ دائما  عند الاقتضاء، وللمدعي المدني والنیابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم

  .الكلمة الاخیرة 

ولا یقتصر مبدأ شفاھیة المرافعات على المحاكم فقط بل یشمل أیضا المحاكم الأقطاب الجزائیة 

ي لم ینص علیھا ولم یعد للقطب الجزائي المتخصص قواعد خاصة المتخصصة رغم أن المشرع الوطن

 .بھا في شفاھیة المرافعات فانھ یعمل بنفس القواعد التي تسیر بھا المحاكم 

 الفقرة الثالثة

  صورة حضور الخصوم

من القواعد الأساسیة أیضا حضور الخصوم وعلیھ فان حضور الخصوم ضروري لتمكینھم من 

  :والخصوم الواجب حضورھم الجلسة ھم .  الجلسةمناقشة الأدلة في 

  :النیابة العامة  -1

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب " إ ج ج من ق29دة تنص الما  

بتطبیق القانون و ھي تمثل أمام كل جھة قضائیة ویحضر ممثلھا المرافعات أمام الجھات القضائیة 

  ."المختصة بالحكم،و یتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء

خل في تشكیل ھیئة المحاكم و لا تنعقد الجلسة في غیابھا،فیقوم بوظیفة النیابة والنیابة العامة تد 

الأقطاب الجزائیة المتخصصة یقوم وكیل الجمھوریة  عدیھ سواء فيالعامة وكیل الجمھوریة أو احد مسا

  .بتمثیل النیابة العامة في القضایا التي تنظر فیھا الأقطاب الجزائیة المتخصصة

                                                             
 .102  ـ101  ،ص2010،الحق في محاكمة عادلة، دار الألمعیة للنشر و التوزیع، ) رمضان(غسمون : أنظر (1)
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  :المتھم   -2

من ق إ ج 353ة الخصم الثاني في الدعوى الذي وجھت لھ النیابة العامة التھمة، وتنص المادوھو 

وحضور المتھم للجلسة یكون مصحوبا بحارس و یكون خالیا "الأخیرة دائما الكلمةوللمتھم ومحامیھ "ج 

حضوریا من القیود و إذا تخلف المتھم رغم إعلامھ اعتبرت الإجراءات حضوریة في حقھ و یعد الحكم 

  .(1)رغم غیابھ

و یجب تمكین المتھم من حضور كافة الإجراءات المحاكمة،ولا یجوز إبعاد المتھم من الجلسة 

أثناء نظر الدعوى إلا إذا صدر منھ تشویش یقتضي إبعاده ،فتستمر الإجراءات في ھذه الحالة، حتى 

  .(2)غیبتھ أثناءیمكن السیر فیھا بحضوره على ان توقفھ المحكمة على ما تم اتخاذه من إجراءات 

 الفقرة الرابعة 
 الوجاھیة

  

یشكل مبدأ الوجاھیة بین أطراف الدعوى الجزائیة خلال مرحلة المحاكمة قاعدة جوھریة في 

الإجراءات یترتب عن عدم مراعاة بطلان الإجراءات التي تمس بالمخالفة لھ و بطلان الحكم بالنتیجة  

  .(3)في القضیة

في مواجھة الخصوم بطریق یمكنھم من العلم بھا سواء ویراد بالوجاھیة اتخاذ كافة الإجراءات  

عن طریق إجرائھا في حضورھم كإبداء الطلبات والدفوع وإجراء التحقیقات، أو عن طریق إعلانھم بھا    

أو تمكینھم من الاطلاع علیھا ومناقشتھا و الھدف من ھذا المبدأ ضمان تطبیق حق الدفاع للخصوم عبر 

  .(4)تمكینھم من الرد علیھاالإحاطة بكل الإجراءات و

وعلیھ یجب أن تكون المناقشات و المرافعات أمام الجھات القضائیة الجزائیة شفویة ووجاھیة،  

وینبع ھذا الطابع من مبدأ الاقتناع الشخصي فیجب أن یكون القاضي اقتناعھ من الأدلة المقدمة للمناقشة 
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ء وضباط الشرطة الذین تم سماعھم خلال والمرافعات التي جرت أمامھ،ویستدعي الشھود والخبرا

  .(1)التحقیق الابتدائي من جدید أمام المحكمة

لا یسوغ للقاضي أن یبین قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ "ق إ ج ج 2فقرة 212ت المادة ونص 

  ."في معرض المرافعات و التي حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ

والقاضي على حد سواء فأطراف الخصومة یباشرون دعواھم والوجاھیة إلزام یقع على الخصوم  

بما یكفل عدم الجھالة لدى الطرف الآخر،كما یقع على القاضي تمكین الأطراف بما یدعیھ كل واحد منھم 

إذا ما انتھى التحقیق سمعت أقوال المدعى المدني في مطالبتھ و "ق إ ج ج  353مادةحیث تنص ال

المتھم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنیة عند الاقتضاء، وللمدعى المدني طلبات النیابة العامة ودفاع 

 ".والنیابة حق الرد على دفاع باقي الخصوم و للمتھم و محامیھ دائما الكلمة الأخیرة

 الفقرة الخامسة
  التدویــن

یقوم بمھمة تدوین الإجراءات و الأحكام كاتب ضبط حیث یدخل في تشكیل الجلسة فلا تنعقد  

  .ق إ ج ج  2فقر 390ـ257الجلسة إلا بحضوره في الجنایات أو الجنح أو المخالفات

یقوم كاتب الضبط أمام الجلسة بتدوین وفق النموذج المعد من طرف وزارة العدل الذي یتضمن   

في دیباجتھ اسم المحكمة، رقم القضیة، وتاریخ الجلسة وأسماء ھیئة المحكمة بما فیھا كاتب الضبط و من 

  محضر الجلسة ن الأسس القانونیة التي یجب أن یتضمنھا بی

فیقوم الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم،تاریخ النطق بالحكم، الرئیس وممثل النیابة العامة،  

وكاتب الجلسة والمترجمان كان ثمة محل ذلك،ھویة وموطن المتھم أو محل إقامتھ المعتاد، اسم المدافع 

ام، الأسئلة الموضوعة الأجوبة التي أعطت منح أو رفض الظروف المخففة عنھ، الوقائع موضوع الاتھ

العقوبات المحكوم بھا ومواد القوانین دون الحاجة لإدراج النصوص نفسھا، إیقاف التنفیذ إن كان قد 

قانون الإجراءات  314قضي بھ، علنیة الجلسات أو القرار وتلاوة الرئیس للحكم علنا المصاریف المادة 

على أن تؤرخ نسخة الحكم  380من قانون الإجراءات الجزائیة أن المادة 379یة وتنص المادة الجزائ

ویذكر بھا أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم وكاتب الجلسة واسم المترجم عند الاقتضاء وبعد أن یوقع 
                                                             

 .199ص ،المرجع السابق،  )أحمد( الشافعي : أنظر (1)
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الأكثر من  كل من الرئیس وكاتب الجلسة علیھا تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاث أیام على

 . تاریخ النطق بالحكم، وینوه عن ھذا الإیداع بالسجل المخصص لھذا الغرض بقلم الكتاب

 الفرع الثاني
  لقطب الجزائي المتخصصھیئة الحكم لأمام   الإجراءات 

فس الإجراءات المتبعة التي  یختص القطب الجزائي المتخصص في جرائم تكون جنح  تأخذ ن

  .الإجرائیة التي تتبعھا قسم الجنحتأخذھا نفس الأحكام 

فقرة (،وتشكیلة القطب الجزائي المتخصص)أولىفقرة ( ومنھ سنتطرق إلى طرق الإحالة

  .)فقرة ثالثة(واستئنافھ حكم القطب الجزائي المتخصص  وأخیرا،)ثانیة

  ىالفقرة الأول

  لقطب الجزائي المتخصص بالدعوىل  ھیئة الحكم  طرق الإحالة إلى

لا یمكن للقطب الجزائي المتخصص أن یتصل بنفسھ بالدعوى العمومیة بل ھناك سبل حددھا 

المشرع یتم بمقتضاھا تقدیم المتھم والوقائع المحال بھا إلى القطب الجزائي المتخصص للنظر والفصل 

  :       في دعواه، ویتم إیصال القطب بالملف بالطرق التالیة 

  : التحقیقالإحالة إلیھ من قاضي  -أولا

حیث یقوم ھذا الأخیر بمجرد اعتبار التحقیق منتھیا بإرسال الملف لوكیل الجمھوریة بعد أن یقوم 

إ  ق 162ادة الم(الكاتب بترقیمھ و على وكیل الجمھوریة تقدیم طلباتھ إلیھ خلال عشرة أیام على الأكثر

دعوى إلى القطب الجزائي فإذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون جنحة أمر بإحالة ال) ج ج 

  . المتخصص

و إذا أحالة الدعوى إلى القطب الجزائي المتخصص یرسل قاضي التحقیق الملف مع أمر الإحالة 

الصادر عنھ إلى وكیل الجمھوریة و یتعین على الأخیر أن یرسلھ بغیر تمھل إلى قلم كتاب الجھة 

الحضور في اقرب جلسة قادمة أمام القطب الجزائي بالقضائیة و یقوم وكیل الجمھوریة بتكلیف المتھم 

  .                  المتخصص مع مراعاة مواعید الحضور
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و إذا كان المتھم في حبس المؤقت یجب أن ینعقد "من ق ا ج ج  2فقرة  165و تنص المادة 

  ."الجلسة في اجل لا یتجاوز شھرا

  : الإحالة إلیھ عن طریق غرفة الاتھام -ثانیا 

تصل القطب الجزائي بالقضیة عن طریق الإحالة إلیھا من غرفة الاتھام لدى المجلس كما ی

القضائي التابعة لھ، حیث یكون لغرفة الاتھام إذا تبین لھا أن الوقائع تكون جنحة أن تقضي إحالة القضیة 

) ھامقاضي التحقیق، غرفة الات(إلى القطب الجزائي المتخصص فإذا تبین للجھة المختصة بالتحقیق 

وبھذا العنصر تكتمل العناصر . رجحان أدلة الإدانة فإنھا تقرر إحالة الدعوى للقطب الجزائي المتخصص

الموضوعیة للعمل القضائي في مرحلة التحقیق الابتدائي حیث یدخل الادعاء من جدید في حوزة القطب 

  .الجزائي المتخصص التي یقع علیھا واجب الفحص والتقریر الأحكام

ت المحكمة المختصة تتصل بالدعوى عن طریق الإحالة فالاستثناء انھ لا یمكن لأي وإذا كان

شخص الادعاء أمام القطب الجزائي المختص مباشرة فیحضر الادعاء المدني أمام القطب الجزائي 

  .المتخصص

 الفقرة الثانیة

  تشكیلة القطب الجزائي المتخصص وإجراءات المرافعة

  :ي المتخصصتشكیلة القطب الجزائ  -أولا

لم یضع المشرع الجزائري تشكیل خاص للقطب الجزائي و إنما تركھا بنفس التشكیلة التي تنظر   

قاضي فرد یساعد المحكمة تحكم المحكمة ب"من ق إ ج ج  340 في قضایا الجنح حیث تنص المادة 

وما یمیز قضاة القطب " یقوم بوظیفة النیابة العامة وكیل الجمھوریة أو احد مساعدیھ كاتب ضبط

المتخصص الجزائي عن قضاة المحكمة ھو أن قضاة القطب تحصلوا على تكوین خاص بعد تعیینھم في 

مجال الجرائم المتخصصین فیھا، و یقومون بدورات تكوینیة دوریة سواء داخل الوطن آو خارجھ مما 

  .من صعوبات فھانیكتلھم بالتمكن من القضایا التي تطرح أمامھم لما یسمح 
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  : إجراءات المرافعة -ثانیا 

إن المقصود من إجراءات المرافعة ھي تلك الإجراءات التي تتعلق بالتحقق من ھویة المتھم من 

عن الوقائع حیث التأكد من صحة اسمھ ولقبھ وموطنھ ومكان وتاریخ ولادتھ واسم والدیھ وباستجوابھ 

یتحقق الرئیس من ھویة "ق إ ج ج  343مادةوالأفعال المتابع من اجلھا والمنسوبة إلیھ وقد نصت ال

المتھم ویعرف بالإجراءات الذي رفعت بموجبھ الدعوى للمحكمة، كما یتحقق عند الاقتضاء من حضور 

  ".أو غیاب المسؤول بالحقوق المدنیة و المدعى المدني و الشھود

نھ بعد أن یتحقق الرئیس مما سبق یشرع في إحاطة المتھم علما بالوقائع الجرمیة أ وھذا یعني

ثم یقوم باستجوابھ عنھا على أن یترك لھ من الحریة ما یسمح لھ بالدفاع عن نفسھ وبیان  ،(1)المنسوبة إلیھ

ل،أو لینكر ما ما یتعلق بھذه الوقائع وما یمكنھ من عرض الأسباب والمبررات التي دفعتھ إلى فعل ما فع

یستفسر عن كل واقعة  أنوحتى وان اعترف المتھم فعلى القاضي  نسب إلیھ دون ضغط ولا تھدید

وللمتھم الحق في الاستعانة بمدافع فإذا حضر الجلسة ولم یقم  ،(2)الموجھة ضده بالأدلةبالتفصیل ویواجھھ 

  .)ق إ ج ج  351المادة(باختیار مدافع فعلي الرئیس ندب مدافع عنھ تلقائیا إذا ما طلب منھ ذلك المتھم

وعندما یفرغ الرئیس من استجواب المتھم ینقل مباشرة إلى القیام بإجراءات المرحلة الثانیة من 

وھي مرحلة سماع الشھود والخبراء أن ألزم الأمر ومناقشة أدلة الإثبات ووسائل مراحل المحاكمة 

وكیل (الإقناع المتوفرة، ویجیب كل شاھد عن الأسئلة التي وجھت إلیھ من الرئیس أو من النیابة العامة

یة أومن أطراف الدعوى الآخرین ثم یدلي الخبراء بتصریحاتھم و أرائھم حول المسائل الفن) الجمھوریة

  .(3)موضوع الخبرة

یجوز للمتھم ولأطراف الدعوى الآخرین ومحامیھم إیداع مذكرات "ج جإق  352وتنص المادة 

ختامیة ویؤشر على ھذه المذكرات من الرئیس والكاتب وینوه الأخیر عن ھذا الإیداع    بمذكرات 

  "الجلسة

 إیداعا قانونیا یتعین علیھا ضموالمحكمة ملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على ھذا الوجھ 

أمامھا للموضوع والفصل فیھا بحكم واحد یبین فیھ أولا في الدفع ثم  المسائل الفرعیة والدفوع المبدات

  .بعد ذلك   في الموضوع
                                                             

 .105، المرجع السابق،ص ) عمر(خوري : أنظر (1)
 . 227، المرجع السابق ص )عبد الرحمان (خلفي : أنظر (2)
 .105، المرجع نفسھ ،ص)عمر(خوري : أنظر (3)
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ولا یجوز لھا غیر ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أیضا عندما یتطلب نص متعلق بالنظام  

  "شرة في مسالة فرعیة أو دفعالعام إصدار قرار مبا

وبعد سماع المدعى المدني أو محامیھ في أقوالھ و في طلباتھ یقوم رئیس الجلسة بإعطاء الكلمة  

إلى ممثل النیابة العامة لیقدم مرافعتھ وطلباتھ بشكل موضوعي وبأسلوب واضح من غیر أن تخرج عن 

ي إحراج بل یتعین على ممثل النیابة العامة الموضوع، و من غیر أن یحاول آو یوقع بالمتھم أو وضعھ ف

أن یركز مرافعتھ على إثبات الوقائع، وعلى بیان وضعھا القانوني، وإثبات إسنادھا إلى المتھم، وبیان 

النص القانوني المعاقب ومدى انطباقھ على الوقائع الجرمیة محل المتابعة دون انختلف خلف عبارة طلب 

  .(1)تطبیق القانون

ممثل النیابة العامة یحیل رئیس الجلسة الكلمة إلى محامي المتھم إن وجد حیث یتعین بعد سماع 

علیھ أن یراجع الملف مسبقا وأن یعمل على التمسك بالأعذار أن وجدت وبالوقائع التي تساعده على نص 

  إسناد التھمة إلى موكلھ أو ینبغي وجود الوقائع الجرمیة أصلا

إن كانت الجریمة  خفیفلبراءة أو التماس ظروف التجل إثبات اأفیقوم المحامي بالمرافعة من 

  .ثابتة

للمدعي المدني والنیابة العامة حق الرد على دفاع باقي "ق ا ج ج  2فقرة  353وتنص المادة 

  "الخصوم

ومن المبادئ القانونیة المسلم بھا فقھا و قضاءا  مبدأ إعطاء المتھم ومحامیھ الحق في أن یكون 

وللمتھم و محامیھ دائما الكلمة " إ ج ج  ق 3فقرة 353یتكلم، وھذا ما نصت علیھ المادة آخر من 

وإن إغفالھ سھوا أو جھلا أو عمدا یجعل من الحكم الصاد رفي الموضوع حكما معیبا بعیب ، " الأخیرة

  .مخالفة القانون ویعرضھ إلى الإلغاء

عتھا على المحامي فإنھا قد تكون قد خالفت وعلیھ فإذا أعطت المحكمة الكلمة الأخیرة للمتھم ومن

القانون وحرمت المحامي من ممارسة حق الدفاع عن المتھم ولإثبات ھذه المخالفة یتعین على المحامي 

من ممارسة حق الدفاع عن المتھم ولإثبات ھذه المخالفة یتعین على المحامي أن یمارس حقھ في أن 

                                                             
 .89، المرجع السابق،ص)عبد العزیز(سعد  :أنظر (1)
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بأنھ طلب الكلمة الأخیرة وان المحكمة لم تمكنھ من استعمال یطلب من كاتب الجلسة أن یسجل لھ إشھاد 

 .حقھ في الكلمة الأخیرة

 الفقرة الثالثة

  حكم القطب الجزائي المتخصص و استئنافھ

  :حكم القطب الجزائي المتخصص  -أولا

تكون أحكام الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جلسة علنیة و ھو مبدأ من المبادئ القانونیة المتبعة 

أمام المحاكم سواء كانت وطنیة أو دولیة، فحت لو وقعت المرافعات في جلسة سریة إلا أن النطق بالحكم 

یجب أن یصدر "ق ا ج ج  355وھذا ما نصت علیھ المادة ،  (1)وإلا كان باطلا یكون في جلسة علنیة

  .اریخ لاحقالحكم في جلسة علنیة إما في الجلسة نفسھا التي سمعت فیھا المرافعات وإما في ت

وفي الحالة الأخیرة یخبر الرئیس أطراف الدعوى الحاضرین بالیوم الذي سینطق فیھ بالحكم   

  وعند النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من جدید من حضور الأطراف و غیابھم     

  : استئناف أحكام القطب الجزائي المتخصص -ثانیا

فھو الوسیلة الكاملة مجددا على محكمة الدرجة  فالمظھر التطبیق لمبدأ التقاضي على درجتین

الثانیة بعد استفاء كل فرص الدفاع من الجانبین ـ من جانب المتھم وجانب المدعى ـ أمام القطب الجزائي 

المتخصص وھذا باستئناف الأحكام التي تصدر من ھذه الأخیر وھو طریق عادي في الاحكام الصادرة 

یتیح ھدا الإجراء النظر من جدید في موضوع الدعوى امام درجة  من القطب الجزائي المتخصص بحیث

أعلى تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین ویستھدف من خلال الطاعن إلغاء الحكم المستأنف او تعدیلھ 

  .(2)لمصلحة الطاعن

لم یحدد المشرع الجزائري جھة قضائیة تنظر في استئناف الأحكام التي تصدر من الأقطاب    

ة المتخصصة وبالتالي فھي تخضع لنفس الإجراءات ونفس جھة الاستئناف التي تخضع لھا أحكام الجزائی

ق ا 416(المحاكمة التي تصدر من قسم الجنح فتكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح 

                                                             
 . 467، المرجع السابق ، ص ) أحمد شوقي ( الشلقاني : أنطر  (1)
 . 235  -234،المرجع السابق، صفحة ) عبد الرحمان(خلفي : أنظر (2)
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ص على مستوى الغرفة الجزائیة للمجلس الذي توجد في مقر القطب الجزائي المتخصص فتن) ج ج 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة یتعلق حق الاستئناف  417المادة 

  .بالمتھم  - 1

  .المسؤول عن الحقوق المدنیة - 2

  .ووكیل الجمھوریة - 3

  .والنائب العام - 4

  .والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیھا الدعوى العمومیة  - 5

  .والمدعى المدني  - 6

ستئناف بالمتھم وبالمسؤول عن الحقوق المدنیة و وفي حالة الحكم بالتعویض المدني یتعلق الحق بالا

یرفع الاستئناف في مھلة عشرة أیام اعتبار من یوم النطق بالحكم  إ ج ج  من ق 418 تنص المادة

  .الحضوري

غیر أن مھلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبلیغ للشخص أو للمواطن و إلا بمقر المجلس 

العمة بالحكم إذا كان قد صدر غیابا أو بتكرار الغیاب أو حضوریا وفي حالة الشعبي البلدي أو النیابة 

استئناف احد الخصوم في المواعید المقررة یكون للخصوم الآخرین مھلة إضافیة خمسة أیام لرفع 

  .الاستئناف

أما بالنسبة للنیابة العامة فان مھلة الاستئناف تختلف عن بقیة الخصوم حیث یقدم النائب العام 
 .تنفیذمھلة شھرین اعتبارا من یوم النطق بالحكم وھذه المھلة لا تحول دون  استئنافھ في
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  الخاتمة

ھذه الدراسة المتواضعة للأقطاب الجزائیة المتخصصة في مكافحة الجریمة الخطیرة  في ختام

فحة الجریمة المنظمة عبر تفاقیة الأمم المتحدة لمكاإدة من حیث أساس نشأتھا بناء على والمعق

الخطیرة والمعقدة تبین أن الجریمة  رض الواقع في التشریع الوطنيأتفاقیة على وتجسید الإ ،الوطنیة

  :تتطلب تعاون قانوني وقضائي بین مختلف الدول وقد توصلنا إلى ما یأتي 

الأقطاب  أةالمنظمة عبر الوطنیة كأساس لنش تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمةإمن حیث 

  : الجزائیة المتخصصة

غض النظر عن لمجرمین تدعو إلى  ملاحقة اخلال السیاسة الجنائیة العالمیة  من  نأاتضح 

لجنائي العالمي الذي تنادي بھ ختصاص اومحاولة فھم الإ مكان وقوع الجریمة أو جنسیة المجرم ،

الاختصاص التقلیدي المتمثل في وعدم التقید ب ،ختصاص العالميتفاقیة ، ورفع القید عن الإالإ

بمبدأ  الأخذوالتشجیع  على ختصاص العیني ،ختصاص الإقلیمي والاختصاص الشخصي والاالإ

،الذي یتم بموجبھ محاكمة المجرم الفار من دولة في حالة امتناع الدولة المتواجد المجرم في العالمیة

  .إقلیمھا عن تسلیمھ للدولة الطالبة 

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر دى التزام الدول بتطبیق أحكام الإعن م امأ

فاقیة والبروتوكولات تلوطنیة لقوانینھا وفقا لأحكام الإوھذا بالتكییف الأساسي للتشریعات ا الوطنیة ،

جل التجسید أمن  ،لبة بھا، وكذا المساعدة التقنیة التي تستوجب على الدول تقدیمھا أو المطاالمكملة لھا

  .حتیاجاتھمإتفاقیة حسب الفعلي والفعال للإ

ھا القلق الذي یساور الدول عدید من الصعوبات في التطبیق أھمتفاقیة تشوبھا الن الإإرغم ھذا ف

تفاقیة في حد ذاتھا ،وكذا العلاقات السیاسیة المتوترة بین العدید من الدول خصوصا الدول من الإ

ا ضعف بعض الدول التي لا تتوفر ذي التجسید الفعلي للاتفاقیة ، وكالمتجاورة مما یؤدي إلى التأثیر ف

ولا مادیة وتقنیة تسمح لھا بالتطبیق الأمثل للاتفاقیة ، إضافة لاحتفاظ الدول بمجال  على موارد بشریة

یؤدي إلى  واسع لتشریعاتھا الجنائیة وعدم التزامھا بتطبیق أحكام الاتفاقیة ، و الإشكال الأكبر الذي

من جھاز  ءاالقانون ، بد بإنفاذلذي ینخر جسد الھیئات تقوم تفاقیة ھو الفساد اضعف التنفیذ الفعلي للإ

  .القضائي الذي یعاني من فساد موظفیھ سلكالشرطة وال
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لمكافحة الجریمة  الأمم المتحدةتفاقیة إئیة التي أتت بھا الأحكام الموضوعیة والإجرا أما      

المشاركة في الأنشطة  على أحكام موضوعیة وھي تجریم نصت نجدھا،  المنظمة عبر الوطنیة

تجریم الفساد وكذا تبییض عائدات الجرائم و ،ي یقوم بھا الأفراد أو الجماعات الإجرامیةالإجرامیة الت

ن والملاحقة تفاقیة فھي تسلیم المجرمیمظاھر الإجرائیة التي أتت بھا الإ، أما الوعرقلة سیر العدالة

نقل الإجراءات المساعدة التقنیة المتبادلة بین الدول ، التحقیقات المشتركة و ،والمقاضاة والجزاءات

حمایة الشھود وضع إجراءات لو للبحث و التحري خاصةتفاقیة أسالیب لإالجنائیة ،ووضعت ا

  .والضحایا 

خاصة بعد  المبذولةتساع نشاط الجریمة وتطورھا مستمر بالرغم من الجھود الدولیة إ یتضح 

التعاون الدولي  لك بسبب ضعفن استحدثت طرق جدیدة من الإجرام مستفیدة من التكنولوجیا وكذأ

تفاقیة على تنفیذ أحكامھا وھذه فعالة تلزم الدول الأطراف في الإ داةأرض الواقع وعدم وجود أعلى 

من الأسباب التي جعلت المجرمین یعبرون الحدود وینتھكون تشریعات الدول وظلت ھذه الحدود 

  .سببا جوھریا في أنفاد القانون

مم المتحدة لمكافحة الأ تفاقیةلإجرائیة الدولي للأحكام الموضوعیة و الأحكام الإ ملتزاتطبیقا للإو

الجریمة المنظمة  عبر الوطنیة عملت الجزائر من خلال تعدیلھا  للقانون على تجریم الجرائم التي لم 

اصة ، و التعدیل فیھا وفقا لأحكام الإتفاقیة  سواء في قانون العقوبات او في قوانین ختكن مجرمة  

ختصاص ضباط اءات الجزائیة حیث وسع من دائرة إكما قام المشرع الجزائري بتعدیل قانون اللإجر

یب التحري الخاصة سالحري و التحقیق ، بتقنین استخدام أجدیدة للت آلیاتالشرطة القضائیة و وضع 

  .مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  التي جاءت بھا إتفاقیة الأ

قد تم إنشاء أقطاب جزائیة متخصصة تنظر فقیة في التشریع الوطني الجزائري تفاتجسید الإل و

مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تم وفقا لأحكام اتفاقیة الأالتي في الجرائم 

  . تفاقیةلتزام الجزائر بتطبیق أحكام الإإ والبروتوكولات المكملة لھا ، وھو شكل من أشكال

إن الاختصاص النوعي الذي تختص بھ الأقطاب الجزائیة المتخصصة یكون على سبیل 

الحصر بان تنظر الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم محددة وھي جرائم منصوص علیھا في 

لیة للمعطیات، جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الاقانون العقوبات كجرائم الإرھاب وتبییض الأموال وال

خاصة نظرا لخطورتھا  منصوص علیھا في قوانین خاصة فضل المشرع ان یخصھا بقوانین وجرائم

، جرائم الفساد ،ووضع نص  وھي جرائم الصرف ، جرائم المخدرات خطورتھا ، لحد منلولأھمیتھا 
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ن القوانین العامة او الخاصة لا تعرف بشكل أبالنظر في الجریمة المنظمة رغم  ختصاصعلى الإ

  .المنظمةمة مباشر الجری

اب الجزائیة طالأقطاب الجزائیة المتخصصة ملائمة لھذه الجرائم حیث أن قضاء الأق رتعتب

ي قضیة أمامھ  مرتبطة بإحدى استثنائیا و إنما ھو قضاء عادي یجوز نظر أ قضاءلیس  المتخصصة 

  .  بھا  الجرائم التي تختص

ن ھذه الجزائیة المتخصصة نقول أالأقطاب النوعي الذي تنظر فیھ  ختصاصالإ ولملائمة

یسایر تطور الجریمة لى قضاء متخصص ھا ، باعتبار ھذه القضایا تحتاج إلا شبھة فی الملائمة

سالیب الحدیثة التي یلجأ الیھا المجرمین ، حتى یتم تحقیق الجزاء الجنائي أغراضھ في الخطیرة و الأ

  .رى ھذه الجرائم حتى لا یعودوا الیھا مرة أخردع مقترفي 

ت تخصصة فقد خصھا المشرع بإجراءاالإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة الم اأم

ن أو المتابعة، فتتم تحریك الدعوى بستثنائیة سواء من حیث البحث والتحري، أو من حیث التحقیق اإ

وھذا بقیام وكیل الجمھوریة لدى المحكمة المختصة التي أبلغت أو حركة الدعوى وفي  ،تكون جوازیھ

أي مرحلة من مراحل الدعوى بإخطار النائب العام لدى المجلس القضائي التي یتواجد بھ القطب 

  .، ولھذا الأخیر قبول او رفض النظر في الدعوى بالقطب الجزائي المتخصص الجزائي المتخصص

لجرائم خصھا المشرع بقواعد بحث وتحري خاصة ،لا یسمح العمل بھا إلا إذا كما أن ھذه ا

لا كانت الجریمة المراد التحري بشأنھا من الجرائم التي تنظر بھا الأقطاب الجزائیة المتخصصة وإ

عتراض المراسلات وتسجیل الأصوات إختصاص و التسرب وشابھا عیب البطلان، كتمدید الإ

 .د في الوقف للنظر والتفتیشوالتقاط الصور والتمدی

التمدید في فترة  ذا كان یتطلب ذلك ، وجراء التحقیق بقاضیین إثنین إبإمكانیة إأما التحقیق 

جل إعطاء مجال أوسع لقاضي التحقیق في أجراء أتى بھ المشرع الجزائري من الحبس المؤقت أھم إ

الجزائیة ین إلى ھیئة الحكم للأقطاب التحقیق وفك طلاسم الجرائم الخطیرة والمعقدة وإحالة المجرم

   .ذا كانت  تتطلب ذلكأثنین إمكانیة قیام التحقیق بقاضیین إالى  افةبالإضالمتخصصة للمحاكمة 

المبذولة من طرف المشرع الجزائري فیما یخص   ألا أننا نرى  أنھ وبالرغم من المجھودات

الدور الفعال المرجو من الأقطاب الجزائیة المتخصصة في مكافحة الجریمة ، إلا انھ لایزال ھنالك 
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خلل كبیر في تنظیمھا ، و في سبیل ذلك فإننا نقترخ مجموعة من النقاط التي ینبغي غلى المشرع 

  : یلي  أخذھا بعین الإعتبار مستقبلا و ھي كما

، عقاب في الجرائم التي تختص بھا الأقطاب الجزائیة المتخصصة عالمیة المبدأ تبني . 1

لافات الناشئة عن تنازع من ملاحقة أعضاء الجماعات الإجرامیة و تجاوز مبدأ الإقلیمیة و الخیمكنھا 

الخطیرة  باعتبار الجرائم التي تختص بھا الأقطاب الجزائیة المتخصصة من الجرائم الإختصاص

  .الماسة بالضمیر العالمي 

كان من الأحسن أن تكون الإحالة  الإحالة بین المحكمة و القطب الجزائي المتخصص. 2

جماعة إرھابیة، جماعة (جرامیة متشعبة و تكون ضالعة فیھا جماعة إجباریة باعتبار ھذه القضایا إ

  .)جرامیة منظمة إ

    لى الشخص المتسرب بدلا من ضابط مباشرة إ ستماعكان من الأحسن في التسرب الإ. 3

ذا كان و أن تكون عملیة الإستماع إ ،ولیتھؤالشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مس

كأن تكون من وراء  ،تشكل خطرا جدیا على الشاھد المتسرب الإستماع الیھ بطرق أخرى أكثر أمنا

  . ستار 

على أن تكون تشكیلة القطب الجزائي المتخصص  كان حریا بالمشرع الجزائري النص. 4

على تجنب فساد القاضي أو تشكیلة جماعیة تكون من ثلاثة قضاة و لیس من قاض فرد یساعد 

  .ترھیبھ

أما بالنسبة لإستئناف أحكام القطب الجزائي المتخصص كان حریا بالجھة التي قامت بوضع . 5

شئ جھة قضائیة متخصصة یتم فیھا استئناف التنظیم القضائي للقطب الجزائي المتخصص أن تن

كأن یتم انشاء غرفة جزائیة متخصصة بمستشارین متخصصین  ،أحكام القطب الجزائي المتخصص

  .بالمجلس القضائي الذي یتواجد بھ القطب الجزائي المتخصص 

  

       .  تم بعون االله وحمده  
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2003. 

 .2011، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الجزائر ، دار موفم للنشر ،  ) عبد االله (  أوھایبیة )24

، ،،منشورات بغدادي 2ط، المدنیة والإداریة ،شرح قانون الإجراءات )عبد الرحمان(بربارة  )25

2009. 

  .1977دار النھضة العربیة،  القاھرة ،،7ص قانون العقوبات، ط، القسم الخا) عبد المھین(بكر )26

دار النھضة العربیة  القاھرة، ، محاضرات في النظریة العامة للجریمة،)أحمد عوض(بلال  )27

2000 . 

 .1974، منشأت المعارف الإسكندریة ، ، القسم الخاص في قانون العقوبات، )سیس رم(بھنام  )28

دار  الجزائر،،2خاص، الجزء الأول، طالوجیز في القانون الجزائي ال ،)أحسن(بوسقیعة  )29

 . 2010،ھومة

، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،الجزء الثاني، الجزائر ،مطبعة دار )أحسن(بوسقیعة  )30

 .2003ھومة ، 

 .2009، دار ھومة الجزائر، ،9ط لعام،لقانون الجزائي االوجیز في ا، )أحسن(بوسقیعة  )31

 .2012، ھومةدار  ،، الجزائر11ام ، طالوجیز في القانون الجزائي الع ، )أحسن( بوسقیعة )32

 .2008دار ھومة ، الجزائر ،  ، 7التحقیق القضائي ، ط، )أحسن(بوسقیعة  )33
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، بیروت، من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء الرشوة وتبیض الأموال،  )ھادي قاسم (بیضون  )34

 .منشورات الحلبي الحقوقیة ،بدون سنة

، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء اھم التعدیلات الجدیدة، )عبد المجید(جباري  )35

 . 2013، الجزائر، دار ھومھ، 2ط

، بدون ، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة، المجلد الأول ،في المتابعة القضائیة)علي (جروة )36

 .سنة 

ولوجیا الاتصالات الحدیثة، الجرائم المستحدثة في نطاق تكن ، )عبد الفتاح بیومي(حجازي  )37

 . 2009دار الكتب القانونیة،  القاھرة ،،1ط

، 3ام، المجلد الأول، ط، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم الع )محمود نجیب (حسنى )38

 .1998، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  بیروت

الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الانساني،  ،)نبیل محمود(حسن  )39

  . 2008ریة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكند

 .2006  ، ار الجامعة الجدیدة، د ، الإسكندریة، الإرھاب الدولي )منتصر سعید ( حمودة )40

دار الجامعة الجدیدة  ، أحكام قانون الإجراءات الجنائیة ، الإسكندریة ،) عدلى امیر (خالد  )41

 . 2000للنشر ، 

حقیق في النظام القضائي الجزائري ، الجزائر ، دار ھومة ، ت، قاضي ال) محمد ( خزیط  )42

2008 . 

دار الھدى  عین ملیلة ،،، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة)عبد الرحمان(خلفي  )43

،2012 .  

، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة،  ،الآليالحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب  ،)محمد(خلیفة  )44

2007 . 

 .2009، جرائم امن الدولة العلیا، المكتب الجامعي الحدیث ، )أحمد محمود(خلیل  )45

 . 2007ـ2006 جامعة الجزائر،الجزائر ، الجزائیة، ،شرح قانون الإجراءات )عمر(خوري  )46

  الدار العلمیة للنشر ودار الثقافة،  ،عمان ، الجریمة المنظمة،)كوركیس یوسف (داوود )47

2001. 

، الوجیز في قضایا المخدرات والمؤثرات العقلیة، لبنان ، منشورات الحلبي ) غسان(رباح  )48

 .2008الحقوقیة ، 

   للطباعة ، الوجیز في القانون الجنائي العام فقھ وقضایا، دار الھدى )منصور ( رحماني )49

 .2003والتوزیع،  والنشر
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ي الداخلي ، مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائ)رفعت ( رشوان )50

 .2008، دار الجامعة الجدیدة، سنة 1والدولي، ط

 .2003 ،مطابع التجاریة ، قلیوب ،الموسوعة الإسلامیة العامة:  )محمد حمدي(زقزوق  )51

 .1999، سنة ، اكادیمیة نایف ،الریاض ، الجریمة المنظمة )محمد إبراھیم  ( زید )52

، ، طرابلس لبنان جرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب في التشریعات العربیة ،)أحمد(سفر )53

 .2006،  المؤسسة الحدیثة للكتاب

،دار  ،الاسكندریةللجریمة المنظمةعلي ،الاحكام الموضوعیة والاجرائیة  )محمد ( سویلم )54

 .2009الجامعیة المطبوعات 

، ، دمشق الموسوعة العربیة للاجتھادات القضائیة الجزائیة، المجلد التاسع ،)محمد زكي(شمس  )55

 .1998،  مؤسسة غبور للطباعة

، التعلیق الموضوعي على قانون الاجراءات الجنائیة  ، الكتاب الاول ، ) عبد الحمید (شواربي  )56

 2002الاسكندریة ، منشأة المعارف ، 

 .2008، ، دار الھدى، عین ملیلة الجزائري، تبییض الأموال في التشریع  )نبیل(صقر  )57

، الجریمة المنظمة التھریب والمخدرات وتبییض الأموال )عز الدین(قمراوي ، ) نبیل(صقر  )58

 .2008دار الھدى ، الجزائر،  عین ملیلة،  في التشریع الجزائري،

 2006، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، عین ملیلة، دار الھدى، )سلیم(صمودي  )59

دار النھضة  القاھرة،، مقدمة لدراسة القانون العالم الدولي،)صلاح الدین( عامر )60

    .2007العربیة،

، المسؤولیة الجنائیة للمصارف التجاریة بصفتھا  )احمد على(عبد االله  )61

 لبنان، ،12،الموسوعة العربیة للاجتھاد القضائي الجزائي ، المجلد اعتباریة.شخصیات

 .2000سنة  منشورات الحلبي ،

 .  2006، المخدرات ، المحلة الكبرى ، دار الكتب القانونیة ، ) سمیر محمد ( عبد الغاني  )62

، دار المؤلفات القانونیة بیروت،، الموسوعة الجنائیة، المجلد الثاني، )جندي (عبد الملك )63

1932. 

، ، الإسكندریة مین، الجوانب الإشكالیة في النظم القانونیة لتسلیم المجر )سلیمان ( عبد المنعم )64

 .،بدون سنة دار الجامعة الجدیدة للنشر

دار الفكر العربي، مصر،  ،6الأشخاص والأموال، ط، جرائم الاعتداء على  )رؤوف ( عبید )65

1974. 
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، الإرھاب والبنیان القانوني للجریمة ، الإسكندریة، دار المطبوعات )إمام حسانیین(عطااالله  )66

 . 2004الجامعیة، 

، دار الكتب ، مصر المعاھدات الدولیة أمام القضاء الجنائي ،)شاكرأحمد عبد المنعم (على  )67

 . 2006 ، القانونیة

، المحاور القانونیة والشرعیة للرشوة عبر الوطنیة،القاھرة، دار الجامعة )محمد أحمد(غانم  )68

 . 2008الجدیدة، 

 .2010التوزیع، و دار الألمعیة للنشر ،الحق في محاكمة عادلة،)رمضان  (غسمون )69

 .،2007 ،، المدخل للعلاقات الدولیة، الجزائر،دار العلوم) مبروك (غضبان )70

 .2004، الریاض ،1، جرائم غسل الأموال،ط)محمد محي الدین ( عوض )71

دار النھضة  القاھرة،، التعاون الدولي في تنفید الأحكام الجنائیة الأجنبیة، )جمال سیف(فارس  )72

 .2007العربیة ، 

دار  القاھرة،،1الإجراءات الجنائیة،ط، مراقبة الأحادیث الخاصة في  )یاسر الأمیر(فاروق  )73

 .2009المطبوعات الجامعیة، 

الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، شرح قانون العقوبات الجزائري، )رضا(فرج  )74

  .بدون سنة

دار الفكر  الإسكندریة،  ، تعویض المضرورین من الأعمال الإرھابیة، ) خالد مصطفى (فھمي )75

 .2008العربي، 

دار ھومة،  الجزائر،،1طلتشریع الجزائري،  الحمایة الجزائیة للمعلومات في ا: )أمال (قارة  )76

2006. 

موال المتحصلة من جرائم ، المواجھة التشریعیة لظاھرة غسل الأ)مصطفى (ماھر  )77

 .2002 ،مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع ،،القاھرة المخدرات

 ، الریاض ، الفساد كمعوق لعملیات التنمیة الأجنبیة والاقتصادیة، )صلاح الدین فھمي(محمود )78

 .بدون سنة ،راسات الأمنیة والتدریسیة دار النشر بالمركز العربي لد

، شھادة الشھود في المجالین الجنائي والمدني، دار الكتب القانونیة، )مصطفى مجدي (مرجة  )79

 .1998سنة 

، جریمة المخدرات في ضوء القوانین والاتغاقیات الدولیة ، الجزائر ن ) نصر الدین ( مروك  )80

 . 2010دار ھومة ، 

، الجریمة الإرھابیة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة )عصام عبد الفتاح عبد السمیع(مطر )81

 .2005للنشر، 
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 .2005،بدون دارنشر،  1یب وتبییض الأموال، ط، تھر)نعیم (مغبغب  )82

مطبعة القاھرة، ، 1ط ، التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة،)مصطفى محمد (موسى  )83

 .2008،  الشرطة

،دیوان المطبوعات الجامعیة،  1جراءات الجزائیة، ط، الموجز في الإ )نظیر فرج (مینا )84

1992. 

 ، جرائم المخدرات ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ،) مصطفي مجدي ( ھرجة  )85

2005 . 

دار الجزائر  ،یقدح دارین ، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري، )نصر الدین(ھنوني  )86

 . 2009ھومة ،

 :الفرنسيةباللغة   ) ب

1) BOLLE (A) , Produit de la delinquance de proximité ,économie 

criminelle  sousterraine , Paris,l’Hrmattan, 2006 .         

 

2) CAPDIVILLE( J),  Lutte contre le blanchiment la justice au 

quotidien, Paris ,l’Harmattan  , 2006. 

 

3) CESONI ( L) ,Dipositifs de lutte contre les organisations 

criminelles une legislation sous infuence, Belgique 

,Gent,Academie de press ,2005.    

4) DEBUSCHERE (J),Technique particuliere de recherche, 

Belgique, Edition Klwer, 2004 . 

 

5) DE CODT(J), Des nullités de l’instruction et de jugement, 

Bruxelles,  Edition LACIER, 2006 . 

 

6) JABER(A), Infractions commises sur internet, paris,Edition 

l’Harmattan, 2009 . 
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7) KATOUYA (C), Réflexion sur les instruments de droit pénale 

international et européen dans la lutte contre le terrorisme, 

France, Edition publibook, 2013 . 

8) SHAILENDRASINGH (L), Lutte anti corruption : gestion des 

risques et  campliances  , France,  Edition LAMY, 2013 .  

 : العلمیة الرسائل - ثانیا

 ، مبدأ الإختصاص العالمي في تشریعات الدول، ، رسالة ماجستیر،جامعة مولود )نادیة (رابیة )1

  .2011 -تیزي وزو–معمري 

،قاضي التحقیق،أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم القانونیة ،جامعة الاخوة )فوزي( عمارة   )2

    .  2010ـ 2009 منتوري  ،قسنطینة،

،الالیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ،مذكرة ماجستیر في القانون  )اسیة(دنایب   )3

-2009العام فرع علاقات دولیة وقانون المنظمات الدولیة ،جامعة الاخوة منتوري ، قسنطینة ،  

2010.  

  : والبحوث العلمیة الـمــقالات ثالثا ــ
، الإطار القانوني لمواجھة جرائم معلوماتیة الفضاء الإفتراضي،مقال منشور  )مختار (الأخضري  )1

وزارة العدل ، الجزائر ، بنشرة القضاة، تصدر عن  مدیریة الدراسات القانونیة و الوثائق ،

 . 66،2011العدد

المجلة ب شورمقال منالطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في التطبیق القضائي، ،) فاتح محمد(التجاني  )2

 . 2004، ،2العدد، تصدر عن قسم الوثائق، للمحكمة العلیا،وزارة العدل ، الجزائر،  القضائیة 

مجلة السعودیة، ، التسلیم المراقب لقمع الإتجار غیر المشروع بالمخدرات ،  )أحمد أمین (الحادفة  )3

 . ھـ1416، محرم  الأمن

ظاھرة تبیض الأموال و مكافحتھا والوقایة منھا، مقال منشور  بنشرة القضاة ،  ،)سامیة(دلندة    )4

 . 2009، 60 ارة العدل ، الجزائر ، العددتصدر عن  مدیریة الدراسات انونیة و الوثائق ،وز

كمة العلیا، تصدر عن قسم مجلة المحمنشورة ب مقال، المخدرات والمؤثرات العقلیة،)مختار( سیدھم   )5

  2010،  2،وزارة العدل ،الجزائر، العدد الوثائق

،الدور الجدید للضحایا في الاجراءات الجنائیة الدولیة ،مجلة عدالة الالكترونیة ، العدد  )مكي(فیونا   )6

 .ohchr.orgwww: م،منشور على الانترنت على الموقع2005،تموز 15
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وق مكافحة تبییض الأموال، مجلة الدراسات القانونیة، صادرة عن كلیة الحق ،)  جلال وفاء(محمدین  )7

  . 2004،  2، العدد جامعة بیروت العربیة 

مجلة المحكمة مقال منشور ب،أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتھا، )عبد القادر(مصطفاي   )8

 . 2009 ، 2العدد، تصدر عن قسم الوثائق ، الجزائر ، العلیا 

، الوقایة من الفساد ومكافحتھ في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي ، مقال )مراد(ھلال  )9

وزارة العدل ، الجزائر،العدد  منشور بنشرة القضاة ، تصدر عن مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق

60 ،2006 . 

 :النصوص القانونیة ــ  اثالث

  :الدولیة  المواثیق)أ 

المعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة  سنة   للحقوق  المدنیة والسیاسیةلعھد الدولي ا )1

 . م1966

للأمم  ، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةإ  )2

المصادق علیھ بموجب المرسوم  م، 2000نوفمبر  15الصادر في  25/ 55بموجب القرار  المتحدة 

    .م2003نوفمبر  09المؤرخ في  02/55الرئاسي رقم 

سنة  المعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة   لعھد الدولي للحقوق  المدنیة والسیاسیةا )3

 . م1966

الجمعیة ة من قبل عتمدلما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال )4

م، المصادق 2000نوفمبر  15 الصادر بتاریخ 55/25رقم بموجب القرار  للأمم المتحدة العامة 

             .م2003نوفمبر  09المؤرخ في  03/417علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 الجمعیة العامةة من قبل عتمدلما بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو )5

المصادق علیھ  م،2000 نوفمبر  15الصادر بتاریخ  25/25رقم بموجب القرار  للامم المتحدة 

             .م2003نوفمبر  09المؤرخ في  03/418بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناریة وأجزائھا ومكوناتھا والذخیرة والإتجار بھا بصورة غیر  )6

الصادر  55/255رقم بموجب القرار  للأمم المتحدة الجمعیة العامة ة من قبل عتمدلمامشروعة  

 ..م2003 ماي 31بتاریخ 

بموجب المتحدة  للأمم المعتمدة من قبل الجمعیة العامة  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )7

  .2003 اكتوبر  31الصادر بتاریخ  04/ 58القرار
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 .م 1972جانفي  25م المعدلة ببروتوكول 1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة  )8

للأمم المتحدة بموجب   الجمعیة العامةالمعتمدة من قبل  م1971فیفري 21اتفاقیة  المؤثرات العقلیة  )9

 .14/74قرار 

إعلان مباديء العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في إستعمال  )10

الصادر بتاریخ  40/34رقم بموجب القرار  للأمم المتحدة الجمعیة العامة ة من قبل عتمدلما السلطة

 .1985نوفمبر 

للأمم الجمعیة العامة ة من قبل عتمدلما بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائیة المعاھدة النموذجیة )11

 .م 1990دیسمبر  14رقم  الصادر بتاریخ بموجب القرار  المتحدة

رة داصوزراء الداخلیة والعدل العرب،  الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب الصادرة عن مجلس )12

 . م1998أفریل  1بتاریخ 

 :النصوص الوطنیة)  ب
  الدستور الجزائري  )1

  .الجزائیة  تقانون الاجراءام یتضمن  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  66/155الأمر )2

، الجریدة الجزائیة  قانون الاجراءات ل المعدلم  2004 نوفمبر سنة 10المؤرخ في 04/14الأمر )3

  .م10/11/2004مؤرخة في 71 الرسمیة العدد

، الجریدة الجزائیة تقانون الاجراءال المعدل م 2006سنة   دیسمبر 20المؤرخ في 06/22الأمر )4

  .م2006دیسمبر  20مؤرخ في ،  84 رسمیة العدد 

الجریدة ، قانون العقوبات الجزائري م یتضمن  1966یونیو سنة  8المؤرخ في  66/155الأمر )5

  . م11/06/1966مؤرخة في  49 الرسمیة العدد

، الجریدة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ م2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06قانون رقم  )6

  . م08/03/2006مؤرخة في  14الرسمیة رقم 

من تبییض الأموال وتمویل  المتعلق بالوقایة م2006فبرایر  6المؤرخ في  01- 05قانون رقم  )7

  . م09/02/2005مؤرخة في  11 الجریدة الرسمیة العدد، الإرھاب ومكافحتھا

یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  2004یسمبر د 25مؤرخ في  18ــ   04قانون رقم  )8

مؤرخة في  83 روعین بھا  ، الجریدة الرسمیة العددوقمع الاستعمال والاتجار غیرالمش

 .م 26/12/2004

یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  1996یولیو سنة  9مؤرخ في  22- 96الأمر رقم  )9

 19مؤرخ في  01-03بالصرف وحركة رؤوس الأموال من إلى الخارج، المعدل ومتمم بالأمر رقم 

 .م23/02/2003مؤرخة في  12 لعدداالجریدة الرسمیة  2003فبرایر 
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المتعلقة بالقواعد المطبقة على  م2007- 2-3المؤرخ في  01-07نظام بنك الجزائر رقم  )10

الصادرة في  31الجریدة الرسمیة العدد المعاملات التجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

  .م 2007مایو 13

والمتمم المتضمن قانون الضرائب غیر  المعدل 1976-12- 9المؤرخ في  107-76القانون رقم  )11

  المباشرة

م یتضمن تحدید الاختصاص 2006اكتوبر 5المؤرخ في    348ــ 06المرسوم التنفیذي رقم  )12

مؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم ،المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق 

08/10/2006. 
 :العربیة النصوص   ) ج

منشور  2011و وفقا للمرسوم الصادر في  1946بتاریخ  148قانون العقوبات السوري العام رقم  )1
  العقوبات-العام /www.moj.gov.sry/content:  على الانترنت على الموقع

:  على الموقع  قانون العقوبات  اللبناني ، منشور على الانترنت )2
http://www.justice.gov.lb/CP/viewpage.aspx?id=1046&language=1 

  : النصوص الأجنبیة   ) د

1) Code de l’instruction criminelle belge  Modifié par   LOI  du  29-03-

2012   publié le   06-04-2012  En vigueur jusqu'au   16-04-2012  

publié dans le site : www.ejustice.just.fgov.be. 

2) Code pénal  français Version consolidée du code au 23 décembre 

2012. Edition: 2012-12-30   : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode. 

3) Code de procédure pénal  français  Version consolidée du code au 

15 février 2013. Edition : 2013-02-17 : télécharger depuis le site : 

http://www.juritravail.com/code-procedure-penale.html. 

 

4) Code pénal  autrichien 1975 Publié le 30 Décembre 1975: 

télécharger et traduite depuis le site : 

http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=149. 

http://www.moj.gov.sry/content/
http://www.justice.gov.lb/CP/viewpage.aspx?id=1046&language=1
http://www.ejustice.just.fgov.be
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode
http://www.juritravail.com/code-procedure-penale.html
http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=149
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5) Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Etat le 1er janvier 2013)  

publié dans le site : http://www.admin.ch/ch/f/rs .  

 
  

  : و ملتقیات اعمال مؤتمرات- رابعا
أعمال مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین والمنعقد بالقاھرة في الفترة  )1

 .م النسخة العربیة1995ماي  8أفریل حتى  29من 

أوجلزیا أزفیزتش، مؤتمر التعاون التقني العربي الدولي في مجال العدالة الجنائیة ومنع  )2

م، الریاض، مقال منشور على 1997نوفمبر  5-3الموافق  ھـ   1418رجب  5-3الجریمة، 

 www.navssedv.saالإنترنت، 

،المحاكم الجزائیة ذات الاختصاص المحلي الموسع،ملتقى من تنظیم ادارة  )شھرة(حبیب  )3

 .م2007نوفمبر 25و 24   مشروع دعم واصلاح العدالة یومي 

المحاكمة الجزائیة ذات الإختصاص المحلي الموسع، ملتقى من تنظیم إدارة  ،)منیر ( خدام )4

 .م2005نوفمبر  25-24مشروع دعم إصلاح العدالة، یومي 

، وسائل الوقایة وإجراءات التعاون في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة  )صلاح الدین (عامر )5

م  2007مارس  29،28نیة، القاھرة للحدود، الندوة الإقلیمیة حول الجریمة المنظمة عبر الوط

  .www.niaba.orgالموقع  مقال منشور على الإنترنت على 

، المحاكم الجزائیة ذات الإختصاص الموسع، ملتقى من تنظیم إدارة مشروع )موسى(عثمان  )6

  .م2007نوفمبر  25-24دعم إصلاح العدالة یومي 

،أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتھا ،یوم دراسي حول علاقة )نور الدین (لوجاني  )7

 .2007دیسمبر  12النیابة العامة بالشرطة القضائیة بایلیزي یومي 

    :وثائقال خامسا ــ

 وثائق الامم المتحدة ،تقریر اللجنة المخصصة لوضع إتفاقیة لمكافحة الجریمة المنظمةالوطنیة )1

  .A/55/383، وثیقة رقم 2000نوفمبر  3عن أعمال دورتھا الحادیة عشرة، 

الأدلة التشریعیة لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و  )2

  .2004ھا، الأمم المتحدة، نیویورك،البروتوكولات الملحقة ب

http://www.admin.ch/ch/f/rs
http://www.navssedv.sa
http://www.niaba.org
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المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم )3

 /CTOC 3وثیقة رقم  -2005أكتوبر / تشرین الأول 21- 10الوطنیة، الدورة الثانیة، فیینا 

COP/2005/ .  

وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  )4

 /CTOC. 1وثیقة رقم -2005أكتوبر / شرین الأولت 21- 10الوطنیة، الدورة الثانیة، فیینا 

COP/2005/2/rev.  

وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  )5

 /CTOC. 3وثیقة رقم  -2005أكتوبر / تشرین الأول 21- 10الوطنیة، الدورة الثانیة، فیینا 

COP/2005/.  

حدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر وثائق الأمم المت )6

 /CTOC. 4وثیقة رقم  -2005أكتوبر / تشرین الأول 21- 10الوطنیة، الدورة الثانیة، فیینا 

COP/2005/.  

وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  )7

 /CTOC. 1وثیقة رقم  - 2008أكتوبر / تشرین الأول 17-8طنیة، الدورة الثانیة، فیینا الو

COP/2006/rev.  

وثائق الأمم المتحدة، مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  )8

 /CTOC 9وثیقة رقم  - 2010أكتوبر / تشرین الأول 22- 18الوطنیة، الدورة الخامسة، فیینا 

COP/2010/ . 

  :لبعض المنظمات مواقع الكترونیة سادسا ــ
                                                 www.un.or  : موقع منظمة الامم المتحدة )1

 www.egmonte  : أیغمونت منشور على موقعموقع  )2

  

 

http://www.un.or
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 ملخص عن موضوع المذكرة
 

 

  ملخص عن موضوع المذكرة
تعد الأقطاب الجزائیة المتخصصة  إحدى أدوات التجسید لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

عبر الوطنیة ،ھاتھ الأخیر التي تبنت فكرة ملاحقة المجرمین الذي یرتكبون أفعال یعاقب علیھا القانون 

الاخد بمبدأ عالمیة العقوبة ، بان تقوم المحاكم الوطنیة تكون ذات جسامة وخطورة ، شجعت الدول على 

بمحاكمة المجرم الفار من دولة إلى دولة أخرى ارتكب جریمة خطیرة ،  بان تقوم الدولة بتأكید سریان 

ولایتھا القضائیة على الجرائم عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمھا ولاتقوم بتسلیمھا، كما  

ة على ضرورة الالتزام بأحكامھا وھذا بضمھا إلى قوانین الدول الجنائیة أو القیام بوضع أكدت الاتفاقی

قوانین توائم أحكام الاتفاقیة، رغم ما یعترض تطبیق ھذه الأحكام من صعوبات داخلیة سواء في التشریع 

الاتفاقیة ، ھذه  أو التنفیذ أو التعاون الدولي في متابعة وإنفاذ القانون بین مختلف الدول الأطراف في

الأحكام التي تم النص علیھا أحكام موضوعیة كدعوة الدول إلى تجریم المشاركة وتجریم عائدات 

الأموال وتجریم الفساد وتجریم عرقلة سیر العدالة ،وأحكام إجرائیة أھمھا  تسلیم المجرمین الفارین 

ة ،والتشجیع على المساعدة القانونیة وملاحقة المجرمین القیام بمقاضاتھم والحكم علیھم بعقوبات جزائی

بین مختلف الأطراف في الدعوى و التحقیقات المشتركة في الجرائم ونقل الإجراءات الجنائیة من اجل  

السیر الحسن في الدعوى ، وتشجیع الدول على الاخد بأسالیب التحریات الخاصة ، ومطالبة الدول 

  .یة التي یمكن أن یقوم بھا المجرمین ضدھمبحمایة الشھود والضحایا من الأعمال الانتقام

وتعد الأقطاب الجزائیة المتخصصة الأداة الفعالة التي تم إنشاءھا من اجل المكافحة الفعالة للجرائم التي 

أتت بھا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ،فتنظر ھذه الأقطاب في الجرائم 

رھاب التي تقوم بھا الجماعات الإرھابیة المسلحة وكذا تجریم تبییض الأموال التي تكون   جرائم الإ

المتسخة المتحصل علیھا من أعمال إجرامیة مختلفة وجرائم المساس بالأنظمة المعالجة للمعطیات على 

ة أجھزة الإعلام الآلي وجریمة الصرف التي تعد من الجرائم الخطیرة التي یتم بھا تھریب العملة الأجنبی

للخارج أو إدخالھا لأرض الوطن، وجرائم المخدرات خصوصا التي تقوم بھا الجماعات الإجرامیة 

بالمتاجرة بھا وتھریبھا عبر الحدود ،وجرائم الفساد بشتى أنواعھا سواء في القطاع العام او القطاع 

المنظمة بغض الخاص ،وكدا النص على تجریم ومعاقبة الأعمال التي تقوم بھا الجماعات الإجرامیة 

النظر عن ھاتھ النشاطات ، تاخد طرق البحث والتحري التي تختص بھا الأقطاب الجزائیة المتخصصة 

أسالیب استثنائیة خصوصا أسالیب البحث والتحري الخاصة وتمدید الوقف للنظر وكذا طریقة اتصال 

م بھ قاضي تحقیق واحد الأقطاب الجزائیة المتخصصة بالدعوى ، وفي مجال التحقیق الذي یمكن ان یقو

أو كثر وھذا غیر موجود في المحاكمة وكذلك تمدید فترة الحبس المؤقت في الجرائم التي تختص بھا ھذه 
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الأقطاب ،وصولا إلى المحاكمة واستئناف أحكامھا التي تتم في الغرفة الجزائیة الموجودة بالمجلس 
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 Les pôles pénales spécialisé sont considérés parmi les outils 

de la concrétisation  de la convention de l’ ONU pour lutter contre la 

criminalité transfrontalières ,cette dernière a adopté l’idée de poursuivre 

les criminels qui ont commis des faits punissables par la loi à cause de la 

le haut degré de la dangerosité   .les parties ont encouragé le principe de  

mondialisation de la pénalité ;d’où la possibilité des  tribunaux nationaux 

de poursuivre les criminels fugitifs d’un pays à l’autre et qui ont 

commissent un crime grave , Que l'Etat  confirme la validité de sa 

compétence sur les infractions lorsque l'auteur présumé se trouve sur 

son territoire et  ne l’extrade pas .la convention a confirmé aussi  la 

nécessité de se conformer à ses instructions par  les  introduire 

directement dans les codes pénales nationaux des pays ou par la 

création des loi  conformes aux différents dispositifs des loi de la 

convention . 

 Malgré les différentes contraintes qui s’opposent à 

l’application de cette convention  - soit à l’échelle intérieurs dans les lois 

nationaux et les différentes législatifs préexistantes ou à l’exécution de 

ces loi ou la coopération  entre les pays  pour la poursuite et l’application 

de la loi entre les différentes parties de la convention .Les dispositions 

suscités sont des dispositions  objectives qui sont considérés   comme 

un appel aux états pour criminaliser la participation et la criminalisation 

des revenus monétaires , la corruption etl’entrave à la justice.  D’autre 

sont des procédures  pénales comme  l’extradition et la poursuite des 

criminels et les juger  selon des codes pénaux.  Encourager l'entraide 

judiciaire entre les différentes parties en ce qui concerne  les procédures 
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et les enquêtes conjointes sur les crimes et le transfert des poursuites 

pénales pour la bonne continuité des travaux. Encourager les États aux 

autorités qui ont accepté des méthodes d'enquêtes spéciales, et obliger 

les États à protéger les témoins et les victimes contre les représailles qui 

pourraient être exercées par des criminels contre ces témoins et ces 

vectimes . 

 Les pôles pénales sont considérés comme un instrument 

efficace qui a été crée pour lutter contre les crimes citées dans la 

convention de l’ONU contre la crime organisé transfrontalière.  ces 

juridictions trouvent que les crimes  de terrorisme ,le blanchiment des 

ressources  et l’argent issu des faits criminels ,les crimes 

d’informatisations des programmes  et les crimes bancaires qui sont 

parmi les plus dangereuses infractions par lesquelles les ressources 

sont déplacés  hors les états d’une manière illégale.  les infractions des 

de drogues et surtout dans le cadre des groupes criminel organisé qui 

traverse les frontières des pays, la corruption dans ses multiples 

catégories quelque soit dans le secteur publique ou dans le secteur 

privé, et la pénalisation des faits des groupes criminels  organisés 

quelque soit le types de ses activités . 

 La méthodologie des investigations et des  enquêtes qui 

caractérise les pôles pénales spécialisé est spécifique surtout en ce qui 

concerne les méthodes d’investigation spécial ,et la mise en garde à vue 

.ainsi que le contact avec  le procès  , et dans le domaine des enquêtes 

mené par un juge d’instruction ou plus qui n’existe pas dans l’essai  Ainsi 

que de prolonger la période de détention dans les crimes qui sont 

spécifiques à ces électrodes, le procès et l'appel des dispositions qui 



Résumé sur le sujet du mémoire 
 

sont en vigueur dans la chambre du conseil judiciaire pénal en vigueur 

pôles spécialisé . 
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